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كتاب العَطًايا 0 


كتاب العَطايا 


[أحكام الوقف] 


قال أحمد : الوقف جائز في قول أبي حنيفة» إلا أنه لا ترج الأرض 
الموقوفة عن ملك صاحبهاء ولا يّمنع وقفه إياها جوا تصرُفه فيهاء من 
بيع وهبةٍ وغير ذلك» ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت. 
٠‏ وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه» إنما هو في زوال ملكه بالوقف» 
وجواز تصرفه. 
فأما جواز تصرفه» فلا يمتنع منه» وقد روي عن علي» وابن عباس 
رضي الله عنهما قالا: «لا حبس إلا في راع َ سلا . 


)١(‏ المفتى به هو قول الصاحبين» تقل هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
عن كثيرين» كما في اللباب للميداني ۱۸٠/۲‏ وينظر النكت الطريفة ص٠٠٤.‏ 

() الحبس بالضم: الوقف» كما في النهاية .۳۲۸/١‏ 

(۳) الكراع: اسم لجميع الخيل» كما في النهاية .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن آبی شیبة فی المصنف ٥٥/۱۱‏ (۲۱۳۲۵) عن على رضی الله 
TTT‏ ا 


1 کتات العَطًايا 


والدليل على صحة قول أبي حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 

دتا عبد بن شرنكڭ قال : حدثنا عبد الغفار بن داود قال : حدئنا ابن 
تة 

i PSS hh 
طلحة قال ثنا ابن لَهيعة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول: سمعت‎ 
ورل اها العا رمل رل ا اع رن اا وفرض فيها‎ 
: الفرائض‎ 

«لا حبس بعد سورة النساء»"» ولم يذكر عبيّد: «بعد سورة النساء). 

فإن هذا الخبر دل على صحة قوله مِن حيث مع أن يكون وقفه إِيّاها 
خايسا لها عن انتقال الملك منها بالميراث. 

وروىٰ سفيان عن مِسْعر عن أبي عون الثقفِي عن شريح قال: «جاء 
محمد صلی الله عليه وسلم ببيع o‏ 

فإن قيل: المراد بالحبُس المذكور في هذه الأخبار: حبس الجاهلية من 


۳ ورواه عن عبد الله - بن مسعود - ابن أبي شيبة »)۲۱۳۲١(‏ وذکره ابن حزم 
في المحلیٰ ۱۷١/۹‏ وقال: وما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود فلم يصح. 
(۱) سنن الدارقطني ۰٥۸/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» كما في نصب 
الراية ٠٤۷۷/۳‏ وحكم عليه بالوضع ابن حزم في المحلىٰ .٠۷۷/۹‏ 
(۲) المصلّف لابن أبي شيبة .)۲٠۳۲۷( ٠٥/۱۱‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
٥9‏ : «شريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث» فهو حديث مرسل يحتج به 
من يحتج بالمرسل). اه 


كتاب العَطايا | ۷ 


ت 


السائبة . والوصيلة والحام» ونحو ذلك. 

قيل له: هو على العموم في كل حبس» إلا ما قام دليله. 

وغل أن قر له فی حددث إن عبان :١لا‏ حن تعد سور ة الا :9 
E‏ لأن ذلك الحبس لم يكن 
قط مباحا في الإسلام. 

ويدل على صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن آبي عمر قال: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد 
ایا ا ل ا وا ا ر ا 
و 

فأتئ أبواه النبي صل الله عليه وسلمء فقالا: يا رسول الله! لم يكن 
لنا عيش إلا هذا الحائط» فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم علیهماء 


(1) السائبة: التي تسيب في المرعيئ» فلا ترد عن حوض ولا علف» وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن» كما في المفردات للأصفهاني ص٦٤۲.‏ 

(۲) الوصيلة: هو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء كما في المفردات ص٥۲٠.‏ 

() الحام: قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال: حم ظهره» فلا 
یرکب » المفردات ص۳١٠.‏ 

)٤(‏ ینظر لرؤياه النداء: سنن الترمذي ٠١۹/١‏ وقال: حديث حسن صحيح› 
وقد توسع في الكلام على هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في الفتح ۷۸/۲ وتنظر 
ترجمة عبد الله بن زيد في الإصابة TT‏ 


۸ كتاب العَطًايا 


ثم ماتاء ر 

وروأه الأنصاري" فى كتابه فى الوقف”" عن حماد بن سلمة عن 
ذلك 

وذ او لفل دب بح بو الاض ال هى عاج 
الأنصاري أن عبد الوهّاب حدثه قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن 
محمد «عن عبد الله بن زيد ادق بحائط لهء فأتى أبواه التب ضا الله 
عليه وسلم» فقالا: يا رسول لله! إنه كانت تقيم وجوهناء ولم یکن يقیمنا 


)١(‏ سنن الدارقطني ٤‏ وقال: حدیث مرسل؛ لأآن عبد الله بن زيد لم 
يدركه أبو بكر بن حزم» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة 
الأشراف »٤٠١/٤‏ وذكر هنا ابن حجر أن النسائي أخرجه في الكبرئ» وقد أخرج 
هذا الحديث وبطرق أخرى الحاكم في المستدرك ۳٤۸/٤‏ لكن كلها مرسل فيها 
انقطاع بين عبد الله بن زيد والذي قبله» قال البيهقي في السنن :1٦۳/١‏ وروي - هدا 
الحف هن ارج اه جد اق ةو و نا 

(۲) هو الإمام المحدث الثقة قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري» من 
كبار شيوخ البخاري» تفقه بزفر وأبي يوسف» توفي بالبصرة سنة ۲٠١‏ وعاش ٩۷‏ 
سنة» له ترجمة في سیر آعلام النبلاء »٥۳۲/۹‏ الجواهر المضية ۱۹۹/۳. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٠٠٠/١‏ ووصفه بآنه جزء ضخم» وينظر 
کشف الظنون ۲۱/۱. 


کتاب العَطًايا ۹ 


قبل صدقتك» وردها على أبويك» قال: وورنّه إياها منهما بعد ذلك»"'. 


قال أبو الفضل: وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو آمية بن يعلى الثقفي 
قال: ثنا أبو الزّناد قال: «جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه 
ويل فال ا و و وسّكني صدقة» 
له رل ا ف ا فجعله رسول الله في الأوقاص» يعني 
المساكين. 

فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: إن بيا 
له» ونه ليس لنا شيء إلا أن نسآل مع الأوقاص. 

فقال لهم النبيً صلىئ الله عليه وسلم: قد ردت عليكما صدقة 
ابنکماء فکلاء واتَیّا الله » فأکلاها حت ماتا. 

ال عد ا ات رای ی ج ا فقال رسول الله صل 
لله عليه وسلم: نعم» فكلها هنيعا». ۰ 

وهذه الأخبار تدل على آن وقفه إياها لم يخر جها عن ملكهء ولمع 
انتقال الملك منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعدما وقفها 
ف الاك 

# وين جهة التظر: إن وق الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل 
الصدقة والقربة التي في إخراج عَلتهاء وهو لو تصدق بالخلة وهي 


0. 


تصدق بارض 


۸ 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك ۳٤۸/٤‏ وقد بين الذهبي في تلخيصه أنه 
(۲) أخر جه الدارقطنی فى السنن ۲٠۲/٤‏ وقال: هذا مرسل» وأبو أمية بن يعلى : 
متروك. 


E E EN و‎ 
وتفه اها‎ 

ومن الدليل على أن إيجابه الصدقة فيها لا يوجب إخراجها عن ملكه: 
«أن النبي صلىئ الله عليه وسلم ساق البدن عام الحديبية» وقلّدّهى. 

N Ey‏ وجعلها 
اوحض iE SIHA E‏ 
| ستحق عليه بالاایجاب. 

ویدل علی آنه قد کان أوجبها : أنه أبدلها في العام القابل“» ولو لم 
تكن الأول واجبة لما كان الثاني بدلا 

فان فيل : معلوم أن الذي جعله للإحصار بدنة وأاحدة» وعسی أن لډ 
يكون قد كان أوجب تلك الواحدة قبل الإحصار. 

قيل له: يبطله قوله: إنه أبدلها في العام القابل. 

وعلى أنه فرق البدن على أصحابه حت نحروها عن الإحصار. 


(۱) صحیح البخاري .۳۳۱/۰١‏ 

() تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد» ليعلم انه هدي» 
ا 

(۲) صحیح البخاري ٤/٤‏ و٥‏ /۳۳۲. 

(6) وهي عمرة القضاء التي فعلها صلى الله عليه وسلم من العام المقبل لعمرة 
الحديبية حين صده المشركون. ينظر صحيح البخاري .٠٠ ٠/۳‏ 


ودلیل آخر: وهو آنه لو خرج عن ملكه بالوقف» لكان فيه إزالة المال 
لا إلى مالك بقوله» فوجب أن لا يصح» كرجل قال: أخرجت هذه الدار 
عن ملکي› فلا يصح. 

فإن قيل : فالمسجد فيه إزالة الملك لا إلى مالك» وقد صح عند 
الجميع. 

قيل له: للمسجد قابض» وهو الذي يصلى فيه؛ لأنه لايخرج عن 
ملکه إلا آن يُصلَىٰ فيه لر د ا ا وعن جماعة 
المسلمين» فخرج عن ملكه» كمن تصدق على رجل بصدقة» وأقبضها 
إياه. 

وأما الوقف فليس له قابض» وإنما يخرج عن ملكه لو جاز بقوله» 
وهذا الذي أئبتناه قياساً على قوله: قد أخحرجت هذه الدار عن ملكي: فلا 
يزول عن ملکه بقوله. 

فإن قال قائل : الوقف أيضاً له قابض» بمنزلة الصدقة والمسجد» بأن 
یجعله الواقف على ید غیره» فیخرج عن ملکه بقبضه. 

قيل له: إذا كان القابض إنما يصح قبضه بقول الواقف وتوكيله إياه 
بالقبض» فليس ذلك بقبض؛ لأن يد وكيله كيده» فهو مع ذلك باق في 
يده مع تسليمه إلى مَن أَمَرّه بقبضه» ومع هذا فلم يخرجه ذلك مِن أن 
تكون صحة القبض آيضا متعلقة بقوله» فيكون خارجا عن ملکه بقوله لا 
إلى مالك وهذا فاسد بما دللنا عليه. 

وأيضا: فغير جائز قياس الوقف على المسجد؛ لأن ما يصح المسجد 
ين أجله لا يصح تمليكه» ولا أخذ البدل عنه» وهو الصلاة فيه فلذلك 
جاز خروجه عن ملکهء إذ كان ذلك حقا خالصا لله تعالی. 


۱۲ كتاب العَطًايا 


وأما الأرض› فإن غلتها التي صح الوقف من أجلهاء يصح أخَذ البدل 

فإن قال قائل: اعتلالك بأن في تصحيح وقفه إزالة ملكه لا إلى مالك 
بقوله: منتقض بإجازتك الوقف فى الوصية. 

قيل له: إنما أجيزه إذا أضافه إلى ما بعد الموت؛ لأن الموت يوجب 
زوال ملكه» فلم يرل بقوله» وإنما حظ قوله فيه: ملع انتقاله إلى الوارث 
إذا كان في الثلث الذي يملكه الميت» فليس ذلك إزالة ملكه لا إلى مالك 
و 

[أدلة المخالفين :] 

واحتج مخالِفنا بما روئ ابن عون وغيره عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: أصبت أرضا من خيبر» ما أصبت مالا نفس عندي منها› فأتیت 
سول الله صلی الله عليه وسلم أسافرةن فقال : «إن شئت حبست أصلهاء 
و 

وفي بعض آلفاظ هذا الحديث: «وتصدقت بثمرتها». 

وفي بعضها: «إن شئت أمسكت أصلهاء وتصدقت بثمرتها». 

قال: «فتصدق بها عمرٌ على أن لا ثَبَاع» ولا وهب ولا تورث 
حت تصدق بها فى الفقراء والأقربين»» وذكر الحديث. 


. ۱۲٣٣/۴۳ صحیح مسلم‎ cTot/o صحيح البخاري‎ )١( 
صحیح الببخاري ۳4/0 رافظ : «(ولكن ينفق ثمره).‎ (۲) 
ينطر الحاشية السايقة.‎ )۴( 


كتاب العَطًايا YY‏ 


وما روي في أوقاف النبي صلئ الله عليه وسلم» وأوقاف علي وسسائر 
الصحابة رضي اله عنهم» وبان عشمان ا شترى بر رومة في آيام النبي صلى 
الله عليه وسلم› لهالل" » فالجواب: 

أنه ليس فيما ذَكرّه ما يُعتّرض به على قولنا ولا يخالفه» وذلك لأنا 
نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبارء وليس في شيء منها بيان 
الخلاف بينناء اقول يوران تخس اضلهاء ويتشصدق بثمرتهاء 
ويشترط فيها أنها لا ثباع ولا ثورث› ويكون ذلك عِدة منه في أن لا 
يبيعهاء وما للورثة أن لا يعترضوا في قسلخهاء وإبطالها. 

وليس في شيء منه دليل على منع البيع › وانتقال الملك فيهاء وإنما 
ت أوقافة الصحابة بصدهم على مر السنين والأرقات؛ لأن ورثتهم 

رام وتف الي صلی اه علب وسلم) > فلأنه قال: «إنّا معاشر الأنبياء 
N‏ ا ووا الك ان ی الان غر 

واستشهد عم على ذلك علياء والعباس» وطلحة والزبيرً في آخرين 

ا ا ب ي ب ت )۳( 

من الصحابة رضي الله عنهم› صد هوه » واعترفوا به 


. 1/0 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في حديث طويل في صحیحه ۰۱۹۷/٦‏ صحیح مسلم 
۳ کلامهما بلفظ: «لا نورث» ما ترکنا صدفة)» وهو عند أحمد في المسند 
۲ بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث...٠‏ 

(۳) كما هو وارد في قصة الحديث السابق عند البخاري ومسلم. 


۱٤‏ كتاب العطايا 


وإذا كان ذلك سبيل آملاك النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته» فلا 
دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه 
مخالفنا؛ لأنه لولم يكن وقفهاء لكانت وقفاً بعد موته. 

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهِر الكتاب؛ لأن الله تال قال حاكياً عن 
زکریا: لقب لی من دنك ولا رئ وَبَر من ءال يعوب 4 فأخبر أن 
ا 


قيل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المالء وإنما المعنى فيه وراثة 
النبوة والحكمة» والقيام بالشريعة. 


وذلك لأنه قال : # وَل فت الموى من ورآوى 4 ومعلوم أن النبي 
عليه السلام لا يأسف على أن يصير المال لمستَحقه» بل كانت الدنيا هون 
في عينه في حال حياته مِن آن يأسف بعد موته أن تصير لبني أعمامه". 

فدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدين» كما قال الله تعالى: # ثح 


ورا الب الزن عبتا من عباتا 04. 


وکما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: «(إن ا الأنبياءء 
ااال ورو ادر ولا در إنما أورثوا العلم» فمن أخذ به فقد 


.٦ ۰٥ مریم:‎ )۱( 

.٥ : مریم‎ )۲( 

() وهم المراد من قوله: «الموالي». ينظر تفسير ابن كثير .١١١/۳‏ 
)٤(‏ فاطر: ۳۲. 


کتاب الا ٥‏ 


أ وافر»'. 

فصل : [الوقف في مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (إذا وها في مرضه الذي مات فيه» فخرج مخرج 
الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة مِن إجازته 
الوقف في المرض» فإنه شيء لا نعرفه» ولم نقرأً عنهم إلا مِن جهة أبي 

٭# (وقد وا اھ ےد اا ر ی اا ص اا 
كما لا يجوز منه في صحته» وآنه لا يخرج مخرج الوصاياء وهذا هر 
الصحيح من قوله""). 

مسألة : [جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته] 

ا وو ا 
مقبوض). 


)١(‏ صحيح البخاري ٠٠٠/١‏ بلفظ : «إن العلماء هم ورثة الأنبياء وروا العلم» 
من أخذه أخذ بحظ وافر» وبلفظ : «الأنبياء لم سرا دارا آغر جه الرمدی ف 
سننه ٤۹/٩‏ وهو صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد ذكره 
في زیادات المتن في الفتح ۱۰/۱. 

(۲) أثبت هنا عبارة المختصر المطبوع ص۳۷٠‏ لصحتهاء والله أعلمء أما الأصل 
فجاءت عبارته هكذا: (أنه لا يجوز في المرض أيضاء وإنما يجوز بعد الموت» وهو 


الصحيح من قوله). اه 


۱٦‏ كتاب العَطايا 


وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خيبر: «حَبّس أصلها»'. 

وفي بعض الألفاظ : «أمسك أصلَهاء وتصدق بثمرتها) ولم یشترط 
فيه القبض. 

وكان الذي تصدق به عمرٌ رضي الله عنه من سهمه بخیبر مشاعاً؛ لأنه 
إنما قسّم خيبر في أیامه ”بین من شهد فتح خيبرء وکان له فیها سهم. 

ورف ي هه ال وبين صدقة الأعيان» ولا خلاف بين 
أصحابنا في أن من شَرّطٍ صدقة الأعيان الحيازة والقبض جميعا فيما يقَسَم. 

ووجه الفرق بينهما عنده: أن الحق الذي تعلقت به القربة في الوقف» 
ليس هو العين التي عق الوقف فيهاء ولا اعتبار فيه بالقبض والحيازة؛ 
لاه لس هو الل به» وصدقة العين هي المملوكة بنفسهاء فلذلك 
اعتبر فيها القبض والحيازة. 

# (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حبسا موقوفاًء» أو حبسا صدقةء 
فإذا انقرَض آهل الوقف: رَجَعَّت إلى الله مصروفة في وجوه اقرب منه). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعْمَر: «حَبّس أصللها»“) 
فأجازه بلفظ الحبس» وإن لم يذكر فيه التأبيد» فجعل أبو يوسف ذلك 
بمنزلة العتق آنه يصح بالقول» وفي المشاع. 


)١(‏ تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


كتاب العَطايا ۱۷ 


وروي نحوه عن المسعودي القاسم ‏ أنه قال: «مَن تكلم بصدةقة: 
جازت صدقته» کما يجوز عتقه). 

# راجا او وتف ان ادالات لا وقا غل ف رغ 
من سواه). 

وذلك كما يجوز أن يشرط لغيره» كذلك لنفسه؛ لأن الأصل قد خرج 
عن ملكه بوقفه إياه» فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء. 

[الشروط المفسدة للوقف عند محمد] 

(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياةء إلا أنه إذا كان فيه إحدى 
خلال پبطل: 

وهو أن يكون ماعا أو غير مقبوض» أو مستثنياً الاقف لنفسه فيه 
E TOE‏ أو لم يجعل آخره اا والمساكين» أو في 
وجه من وجوه القرّب). 

وإنما شَرَّط فيه القبض والحيازة» كما شَرَط في صدقة الأعيان» ومع 
أن يشرط لنفسه فيها شيئاء كما مع فيه المشاع» لبقاء حقه في المشاع 


(1) في الأصل (المسعودي عن القاسم)» والصواب ما أثبت» حيث إن القاسم 
هذا هو القاسم بن معن المسعودي الإمام الفقيه المحدث الثقة» النحوي» قاضي 
الكوفة ومفتيها في زمانه» ومن أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ١۷١ه»‏ له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ۱۹١/۸‏ والفوائد البهية ص٤١٠‏ . 

وقد جاءت نسبة المسعودي له نسبة لجد والده الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ولم يذكر المزي له في تهذیب الکمال ۱۱۱۷/۲ ممن رو 
عنه أحداً نسبته المسعودي» ولم أهتد لتخريج قوله. 


۱۸ كتاب العَطًايا 
الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأتى فيه القسمة. 

وأيضاً: «متّع النبي عليه الصلاة والسلام عمرَ بن الخطاب حين حََل 
علي فرس في سبيل الله آن يرجع فيه» أو في شيء مِن تَسلِها بشری آو 
غيره»"» فكذلك الصدقة الموقوفة. 

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرَها للفقراء والمساكين؛ لأنه متئ لم يكن 
كذلك : رجع إليه عند انقراض آهل الوقفء فيكون بمنزلة آن يستثني لنفسه 
فيه شرطا. 

مسألة : [عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعا] 

قال : (ولا يجوز الوقف في عبلر» ولا في شيء سوى العقار 
والأرضين» إلا أن تكون أرضا فيها بقر وعبيد لمصالحهاء فيشترط وقفها 
مع الأصل). 

وذلك لان هذه الأخاة لاتق موناة فكرن وفا يمر لة ورقف إل 
مدة» فلا يجوز. 

وأما إذا كان شيء من العبيد والبقر لمصالح الضيْعة» فإنه يجوز 
شرطه في الوقف؛ لأنه يدخل فيها على وجه التبّع وإن لم يصح وقفه على 
حدة» كما يدخل الشرب في البيع تَبعَا للأرض» وكذلك حقوق الدارء 
ولو آفردها بالعقد لم يصح. 


)۱( صحیح الببخاري éTTO/5‏ صحيح مسلم 1۳4/۳ وقد دکره المصنف 
بالمعنى. 
(۲) تقدم أن الضيعة هي العقار والأرض المغلة. 


كتاب العَطايا ۱۹ 


سا [وقف الخيّل] 
1 2 )۱( و 

وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما »> ولا يعرف 
عن أحلٍ من السلف خلافه. 

ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل ثلاثة: هي لرجل 

۶ خ‎ ٥ 0 

علیها فی سبیل الله»". 

O N o 
n بین ما کان منها محبوسا» و موهوبا»‎ 


.٠۷١/۹ المحلیٰ‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري 1۳/٦‏ » صحیح مسلم 1۸۳/۲. 

(۳) انتهت هنا أحكام الوقف في كلام الشارح الجصاص» وقد ذكر الطحاوي 
في المختصر ص۳۷٠‏ مسألة في الوقف لم تُذكر في الشرح» ونصها: (ولا بأس ببيع ما 
هرم من ذلك أو صار بحال لا ينتفع به فيها في الوقف). 


[أحكام الهبة] 


مسألة : [هبة الأعيان] 

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: «يقول ابن آدم 
مالي مالي.. وما لَك من مالك إلا ما أكلت فافتيّت» أو لست فأبليّت» أو 
تصدقت فأمْضيّت»'. 

فشَرَط في صحة الصدقة إمضاءهاء ومسَّع صحتها بالقول دون 
إمضائهاء وهو الإقباض والتسليم» فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة. 

ويدل عليه: قول أبي بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: 

إني كنت نحلك جداد“ عشرين وَسقاً من مالي بالعَاليّة» وإنك لم 
تكوني حزييْه» ولا قبضييّه» وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخواك 
وأحتاك. 


فقالت عائشة: وإنما هى أسماء. فقال: ألْقِّى فى رُوْعِى أن ذا بطن - 


(۱) صحیح مسلم .YYVT/‏ 

(۲) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل› وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرة 
يجدها جدأء والمراد: نحلتك نخلا يج منه ما يبلغ عشرين وسقاء النهاية لابن الأثير 
١‏ والوسق ستون صاعاًء النهاية .۱۸٥/١‏ 


كتاب العَطايا ۲١‏ 
ا لامرأة له کانت حاماا). 

فقال ذلك بحضرةٍ من الصحابة» مِن غير نكير يِن أحارٍ منهم عليه» 
فدل على موافقتهم إياه. 

# وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

منها: أن مِن شط صحة الصدقة الحيازة والقبض جميعاًء فدل على 
بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن قبض» لعدم الحيازة. 

وعلىٰ بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض› 
لعدم الحيازة. 


ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له فى المرض إلى الوارث» يثبت 


a 
وول عل أن الف غر جا ا رارت ف الور ية وها ا‎ 
ا‎ 


ودل أيضاً علئٰ أنه جائز للإنسان آن يُخْبرَ عمًا يغب في نه ِن کون 
الحمّل غلاما أو جارية. 


(۱) الموطاً ۷٥۲/۲‏ مصنف عبد الرزاق ٠١٠/۹‏ سنن البيهقي ۱٦۹/١‏ من 
طريق مالك» وأخرجه في ۱۷۸/١‏ من طريق شعيب عن الزهري» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ۱۹٤/۳‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري» ومن حديث هشام بن عروة 
عر ية ع اة 

وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية »٠١۲/٤‏ ولم يتكلم عليه بشيء» 
وكذلك ابن حجر في الدراية ۱۸۳/۲. 


۲۲ کتاب العَطًايا 


را لع ا خر اف اة الق اعات 
ومعروف يِن جهة جهة الواهب والمتصدق › فأشبهتا القرض › من حيث کان 
تبرعا ومعروفا لم يصح بالقول دون معنىٰ ينضم إليه. 
بالقول دون معن ينضم إليه› لو قال لرجل: أعرتك دابتى هذه لم يبت 
ا و ا ق ا 

وكذلك لو قال: أعرثك شهرأء لم يثبت حكمها بالقول دون معن 
ينضم إليه» فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلها في آنهما لا يصحَان 
بالقول. 

وإذا ثبت أنهما مفتَقّرتّان في صحة وقوع الملك بهما إلى معن غير 
القول» ولم يشرط أحد فيهما معنىٰ غير القبض › وجب أن يکون القبض 
هو الذي يصح به وقوع الملك بعقد الهبة والصدقة. 

ولا یلزم على ما ذکرنا الوصة؛ لأنها أيضاً لا تصح بالقول» ولا 
تملك به دون معن آخر ينضم إليه» وهو الموت. 

ولو جعلنا الوصة اشا أصلا للف والصدة : جاز أيضا في أنه لا 
ملك فيها بالقول دون معنىٰ آخر ينضم إليه» [د :کات راو 
فو جب أن تكون كذلك الهبة والصدقة»› لو جود العلة. 

ثم اختلافهما مِن جهة أن المعنى المضموم إلى الهبة والصدقة هو 
انضمام معني آخر إليه. 


وإنمالم ت تحتج الوصية إلى القبض في صحة وقوع الملك به بعد 


کتاب ا ۲۳ 


الموت» من قبل أن الموت سبب لزوال الملك» سواء كانت هناك وصية› 
أو لم تكن» فإذا زال الملك فيه بالموت» کان له صرفه بالقول إلى من شاء 
إدا خحرج من الثلث. 

مسألة : [الأولياء في قبض ما وهب للطفل] 

قال أبو جعفر : (ويقبض للطفل أبوه» أو وصيٴ بيه" أو جد إن 
لم يکن هذان» ووصي e‏ 

وذلك لأن لهم ولاية على الصغير. 

وكذلك كل مَن يتصرف عليه بالبيع والشرئ» فإنه يقبض له الهبة» 
كما يقبض سائر حقوقه» ويتصرف عليه في سائر العقود التي يستحق 
التصرف فيها 

# قال : (ويقبضها له أيضاً مَن هو في عياله وإن لم يتصرف عليه 
بالبيع» E‏ ا 

ورا فط اغا 

وهو استحسان» ووجهه: آنه ليس فيه ضرر على الصغير» بل فيه نفع 
له. 

والذي هو في عياله له ضَرب من الولاية عليه في إمساكه. 


(1) أي: بعد أييه» كما هو نص مختصر الطحاوي المطبوع ص۳۸٠.‏ 
(۲) أبو بيه » كما هو في المختصر ص۳۸٠.‏ 

(۳) أي: بعد من تقدم. 

() إن لم يكن أحد ممن سبق ذكره. كما هو في المختصر ص۳۸٠.‏ 


والملتقط له ضرب من الولاية» ألا ترىئ أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي 
منه: كان الذي التقطه بَدءا أولى بإمساكه. 

مسألة : [العّدل بين الأولاد في العَّطايا] 

قال أبو جعفر : (ينبغخي للرجل أن يعدل بين أولاده في العَطايا» 
والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم» وفي قول محمد: 
بجريهم عل سبل مواریژهم منه لو توفي). 

وقول ای بوت ديف الشمى عن العماة ین بشي قال 
انَحلنی بی ثحلا فقالت أمى عَمْرة بت رواحة: ائتٍ النبي صل الله عليه 
ا فاتّیٰ التب عليه الصلاة والسلام» فذكر ذلك له» فقال: 

َلك سواه؟ قال: نعم. 

قال: وکلهم أعطيت مثلَ ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. 

فقال: هذا جور فاشهد عل هذا غیری»"'. 

فقوله: لَك سواه؟» وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟: 
ین غير فرق بین الذكر والأنثیٰ» يدل علیٰ أنهما متساویان فيه. 

وروی عبد الله بن مسعود «أن رجلا أتىٰ النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إني تصدقت على ابني صدقة» فاشهد. 

قال: الك ولد غيره؟ قال: نعم. 

قال: قد آعطيتهم كما أعطيته؟ فال لا 

ال لاا 


كتاب العَطايا ۲٥‏ 


رها اا يدل عل السر هة 4 فال هل لك ادف ول بال 
عن الذكر والأنثى منهم» وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير 
حین قال: اشد على هذا غيري» ثم قال: : يسرك آن يكونوا لك في البر 
سواء؟ قال: بلئ. قال: فلا إذا»". 

ومعلوم أن محبته لمساواتهم في البرّ» لا تختص بالذكر دون الأنشى» 
وكذلك فما يعطيهم. 

ولع : ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال بدا الس بن علي 
E‏ حدثنا عاد بن موسئ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا سعيد بن يوسف الرَحَّبي عن يحيى بن أبي 
كثير اليَّامي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ساووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفقصلا ل فلت 
اللات" 

فلم يفرق بين الذكور والإناث حين أَمَرّ بالمساواة بينهم. 

کک و اغا اا ل عا السو اغا 

# وقال محمد: يجريهم على سبيل المواريث ؛ مات اس 
ماله كذلك» وكذلك في الحياة. 


(۱) سنن النسائي .۲٠۱/٠‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۲٤٤/۳‏ . 

(۳) سنن البيهقي ۱۷۷/٦١‏ من طریق سعید بن منصور» وسنده حسن» كما في 
فتح الباري ٥‏ وينظر : نصب الراية ۱۲۳/٤‏ والتلخيص الحبير ۷۲/۳. 


۲ کان الفا 


# وإن فعل خلاف ذلك: جاز في الحكم» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث النعمان بن البشير: هذا جور شه عليه غيري» E‏ 
له الهبةء ولولا ذلك لما قال: أشهد عليها غيري. 

مسألة : [الهبة على عوض] 

(والهبة على عِوض: عقدها عقد هبة» وجوازها جواز البيع» فلا 
يصح العقد وإن شرط فيه عوض إلا بشرائط العقد الذي ليس فيه عِوضٌ 
مشروط من القبض والحيازة. 

ا ا ی وجوت ا 
والضمان» والرد بالعيب ونحوها). 

قال أحمد : وجعلّه زفرً بمنزلة البيع في سائر أحكامه» فأجازه غير 
مقبوض» وفي المشاع» كما يجوز البيع. 

والأصل فيه أنهما دخلا فى عقد هبة» فلا يلزمهما عق غيره» وكما 
ا ات عل جا عل مال وإذا باعه لم يجعله هبةء لأن 
كل متعاقدين دخلا في عقد» فإنما تلزمهما أحكامّهء ولا يلزمهما عقد 
غیره. 

ألا ترئ أنهما إذا تقايلا في عقد البيع > لم يجز لنا أن نجعلها عقدا 
غاا س سے کان عد ئه یدل في باب أنه لا يجوز إلا بتسمية 
ثمن» ولا يجوز على القيمة» كذلك إذا عقدا عقد هبة وإن شَرَطا فيها 
عوضاً لم يجز آن نجعلها عقد بيع. 

وکما لو آوصیٰ لرجل بغیر شرط عوضٍ» كانت وصيته صحيحة لا 
يبطلها عدم القبول عقيب الموت» ولم ا اليوض عن حكم 
الوصايا. 


كتاب العَطايا ۲۷ 


ألا ترئ أنها لو كانت بمنزلة البيع لما صح؛ لأن وقوعه متعلقا 
بالموت» حتى إذا صح لهم البدل صار بمنزلة البيع. 

وإذا كان ذلك على ما وصفناء قلنا لم يخرج العوض المشروط في 
الهبة من أن يكون عقد هبة» ثم إذا تقاإبضا صار بمنزلة البيع في سائر 
أحکامه؛ لأنه ملکه ېدل هو مال» وکل واحد منهما مضمون علیٰ صاحبه 
بىدله. 

ألا ترئ أنه لو استحق أحدهما: كان له أن يرجع في الآخر إن وجده 
فائماً بعینه» ویضمنه قیمته إن کان مستهلكاء فلما صح له حكم البدل» 
صار کالبيع. 

مسألة : 

قال : (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وهبّه له). 

وذلك لأنه لو وهب له غيره» كان هو القابض لهء كذلك إذا وهب له 
هو؛ لاآنه لا يتعلق به ضمان» ولفائدة عليه" بض له. 

وروی عله نن الم نخ غ فان اه قال : E‏ 
له» لم يبلغ أن يحور تُحْله» فأعلن بهاء وأشهد عليهاء فهو جائزء وإن 
ولِيّها بوه . 

# (ولو قبضه الصغير وهو يعقل: جاز). 


(۲) الموطاً ۰۷۷۱/۲ سنن البیهقی ۰۱۷۰/۰٦‏ المحلیٰ .٠۲۲/۹‏ 


فیها خاتّم› دعا وسو اله صلی اف عليه وسلم ای ابحو آنا 4 
العاص فقال: حلي بهذا يا يڌ 
مسألة ارجئ ي الاق والهبة] 


قال د ت فليس فيها رجوع بحال» e,‏ 
صحت لذي رم مَحرم أو على عوض: فلا رجوع فيهاء وله الرجوع فيها 
إذا لم يعض منهاء ولم تكن لذي رَحِم مَحُرم). 

فأما الصدقة فة فلا حلاف" أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتهاء 
والهية أل ال حم المحرم في معن الصدقة؛ لأنه قد استحق عليها الثواب 
بصلة الرحم» إذ كان موضوعها موضوع القربة» كالصدقة سواء. 

وين الناسن من يجي راللاب الرجن فيما وهبه لابه ولا يصح عندنا 
الرجوع فيما وهب له ما دام مستغنيا عنهاء فإن احتاج إليى EET‏ 
دو ماله للنفقة على نفسه. 


المحرم موجود في الابن» وهو أن موضوعها موضوع القرّب» لما فيها يِن 
صيلة الرحم» فأشبهت الصدقة 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۲۰۲/۲ »)۳٣٤٤(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٠١/۸‏ » 
وأحمد في مسنده» كما في الإصابة ۲۳٠/٤‏ وقد ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه 
بشيء» ويحيى بن عباد ثقة كما في التقريب ص4۲٥٠‏ وروايته عن عائشة رضي الله 
عنها مرسلة. 

(۲) المغني ۲۹۸/۰۱. 


كتاب العَطًايا ۲۹ 


SN a Ea‏ أنه قال : الا يحل لأحد 
أن يب هبة» فيرجع فيهاء ! ET NNN‏ 
ادها غر الحاحة 

رقت جور أن مرا ذلك ر جوعا فا ون عاذت إله اك قل 
کما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حَمَّل عل فرس في سبل الله» ثم 
جلها ثباع في السوق؛ فأراد أن يشتريهاء فسأل النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: : لا تعد في صدقتك»". 

فسمى شراه إياها رجوعاً في الصدقة» بأن عادت إليه بملكٍ مستقبّل. 

كذلك ا اا ا وهو 


وفائدة و لو لقي ال س اليجرة لها كنت ي 
الصدقة› لما اس ستحق بها من الثواب› قد كان يجوز أن تشبه إباحة الرجوع 


فيها عند الحاجة» فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له آخذهاعند 
الحاجة» كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة. 
فصل : [أدلة جواز الرجوع في الهبة] 
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لخير ذي الرحم المحرم إذا 
لم يَعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البَصري قال: حدثنا أبو 


(۱( سنن الترمذي 0۹۲/0« وقال: حد یٹ حسن صحیح › سنن النسائي 
۲)٦‏ سنن ابی داود ۰۸۰۸/۳ سنن ابن ماجه ۷۹٥/۲‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك ٤٦/۲‏ › ووافقه الذهبى»› وقال ابن حجر في الفتح ٥٥‏ رجاله ثقات. 


۳٠‏ كتاب العَطًايا 


وو ا ي قل اا لان ین ارد اله ی لاخر 
ابن وهب قال: آخبرني و حدنه عن 
آبیه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : 

«متّل الذي استرة ما وَحَب» كمثل الكلب يقيء فيأكل قيكّه» فإذا 
استرد الواهب» فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدقع إليه ما وخب 


أحدهما: كراهة الرجوع فيها؛ لأنه شبّهه بالكلب يعود فى قيئه» وذلك 
مستقبح في العادة. 


والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رَجع» ووجوب ردها عليه. 

e 2 0( (۲) ت‎ e 

وأيضا: روي نحو قولنا عن علي وعمر" وفضالة بن عبيد 
الأنصاري' من غير خلافٍ من أحار من الصحابة عليهم. 

ويدل على صحة ذلك : ما روئ ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة عن 
اي عي اا وي «العايِد في هبته كالكلب يقيء» ثم يعود في 


قه) 


ر 


(1) سنن آبي داود ۸٠٠/۳‏ وسكت عنه» وكذلك المنذري فى المختصر 
,,٥‏ وآخرج بنحوه النساتي في سننه» ۰۲۹۵/٩‏ وابن ماجه في سننه ۷۹۷/۲ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۷/۹٩‏ المحلیٰ .٠١۹/۹٩‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۱/۹ المحلیٰ .٠١۸/۹‏ 

.۱١۹/۹٩ المحلیٰ‎ )٤( 

.٠۲٤١/۳ صحیح مسلم‎ ۰۲۳٤/١ صحیح البخاري‎ )٥( 


كتاب العَطًايا ۳١‏ 


فلما شبهه بالکلب يعود في قیئه. دل ذلك على صحة الرجوع مع 
الكراهة. 

ألا ترىئ أن ذلك مستقبّح من الكلب بعد القيءء لا على جهة 
التحريم» كذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتى يقع التشبيه موقعه› 
وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأساء وكان الشيء باقيا على ملك 
الموهوب له» لا حَق للواهب فيهء لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح 
له الرجوع في القيء. 

فإن قيل: قد روي في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة 


والسلام: «العائد في هبته كالعائد في قيئه». 


والقيء حرام على من عاد فيه» وكذلك الرجوع فيه" ولم يذكر في 
هذا الخبر الكلب» فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. 

قيل له: هذا خب واحد ذَكِرَ فيه الكلب»ء وحَذقه الآحرون. 

على أن الخبر الذي حَذٍف فيه ذكر الكلب» يدل ظاهره على أن المراد 
به الكلب» وذلك أنه عَرّفه بالألف واللام» وهما يدخلان للجنس أو 
التعريف» فإن كان مراده التعريف» فهذا يقتضي أن يكون هناك إنسان بعينه 
قد عاد في قيئه» فشبة به العائد في الهبة» ومعلوم آنه لم يكن هناك إنسان 
عاد في قيئه» فيْخَرج الكلام عليه» فإذا المراد به الجنس» وليس هناك 
جنس يعود في قيئه إلا الكلب» فعاد حكم اللفظ إليه. 


وأيضاً: كيف يُصرف القول فيه» فقد دل على صحة الرجوع فيها وإن 


(۲) أي في عقد الهبة» والله أعلم. 


۳۲ كتاب العَطًايا 


كان محرّما؛ لأنه شبّهه بالعود في القيء» فالواجب أن يصح الرجوع فيهاء 
حتى يصح تشبيهها بالعود في القيء» وإلا فمالم يصح وقوعه» كيف 
يجوز أن يشبه بما قد صح ووقع. 

وهو إذا رَجع فیهاء کان قولّه لغواً» لا له حك له فيه وجه. 

وليس يمتنع أن يكون منهياً عن الرجوع» ثم إذا رَجَم: صح رجوعه» 
كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعةء ولو عقد: صح عقده. 

ومحرَّمٌ عليه إيقاع الطلاق في الحيض» ولو أوقع فيه: صح إيقاعه. 
[ ومحرّم عليه الصلاة في أرض مغصوبة» والذبح سکن صر رلو 
فعل: ثبت حكمه على الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح. 

فصل : [زيادة الهبة تمنع من الرجوع] 

(وإن زادت الهبة في بدنها: لم يصح الرجوع فيها). 

وذلك لأن الزيادة لم يقع عليهاعقد الهبةء ولا يمكنه الرجوع في 
الأصل دون الزيادة» فبطل الرجوع. 

[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع] 

(وإذا مات أحدهما: لم يصح الرجوع). 

لأن الواهب إن كان هو الميت» فالوارث لم يوجب له ملكأًء ولا 
يصح ملكه فيما لم يوجبه» ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلى الوارث» 
كما لا ينتقل حق الشفعة» وقد بينّاها فيماسلف. 

وإن كان الموهوب له هو الميت» فقد انتقل الملك إلى وارثه» وهو 
لم يوجب هذا الملك للوارث» ولا يصح له فسخه. 


کتاب العَطايا kh‏ 


مسألة : [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر] 

قال : (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا 
أبو كريب قال: حدثنا مُصعب بن الوقدام عن خارجة بن مصعب عن أبي 
الحسين عبد الله بن عمرو بن أمية الضَمْري عن أبيه قال سمعت رسول الله 
صل الله عله وسلو قول : 

«من أعطى امرأته عطية» فهي له صدقة». 

فقال له عمر: لتأتيئي بمَن يشهد على هذا. 

فقال: عائشة سمعت هذاء فأرسلوا إلى عائشة» فقالت: صدق. 
سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول ذلك" . 

فلما لم يصح الرجوع في اللصدقة» لم يصح في الهبة الرجوع» إذ 
كانت بمثابة الصدقة. 

وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنةء لم يصح 
في الهبة رجوعها أيضأ فيما تهبه له ؛ لأن أحدا لم يفرق بینهما. 


)١(‏ عزاه في تحفة الأشراف ٠۳۸/۸‏ للنسائي في السنن الكبرئ» بلفظ 
مختصر» ورواه أحمد في المسند ٠۷۹/٤‏ بلفظ : «ما أعطى الرجل امرأته فهو 
صدقة»» وفي إسناده: محمد بن ابي حميد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
٤‏ وفي المجمع أيضاً ٠٠٠/٤‏ قال: رواه أبو يعلى والطبراني» ورجال 
الطبراني ثقات كلهم اه. 


فصل : [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له] 

(وإذا صحّت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض» أو برد 
الموهزت له ذلك إل 

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب لهء واحتيج إلى فسخه» ولم 
ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفناء كالشفعة» والرد بالعیب بعد القبض› 
وكالنكاح إذا احتيج إلى فسخه لعَِّةٍ الزوج ونحوها. 

مسألة : [العمرَّى] 

قال آبو جعقر (والعمرّى كالهبة في جميع ما وصفناء وهي أن يقول 
جل اا فد اغ ك وى ها جاك هوا او د2 
منه» واشتراط المعير رجوعها إليه باطل). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن يحي ومحمد بن المثنىٰ قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا 
مالك بن انس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: 

«أيّما رجل أعْيرَ عى له ولعقبوء فإنها للذي يُعْطّاهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاهاء لأنه أعطى ا a)‏ 

وحدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: ثنا محمد بن موسیٰ 
ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى عن آبي سلمة عن جابر أن 


(۱) صحیح مسلم ›۱۲٤٣١/۳‏ ورلفظ المضفا في س اي داود .A۱14/۳‏ 


كتاب العَطايا ۳0 


رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقول: 

«العمرّى لمن وهبّت له»'. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا إبراهيم بن آبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 
جابر آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

* ء ور و ډګ ت 2 4 

«يا معشر الأنصار! عليكم آموالكم لا تعيروهاء فمن آعمر شيا فهو 
E OTT‏ 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا شريح 
قال: حدثنا یزید بن هارون قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
آبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

و ي و ا : 

«من أعور عمرّى» فهي له ولعقبه بتاتاء لا يجوز للمعطي فيها شرط 
لہ س ک٥‏ 
a‏ 


و 5 < ِء مھ ا 2 3 ۶ © o‏ 
فهذه الآثار كلها تدل على أن العمْرَى هبة صحيحة» وأن شَرّط 


(۱) صحیح البخاري ۰۲۳۸/۵ صحیح مسلم .۱۲٤١/۳‏ 

(۲) صحيح مسلم »۱۲٤١١/۳‏ وبلفظ المصنف عند النسائي .۲۷٤/ ٠١‏ 

(۳) أي: ولا استثناء» قال ابن منظور فى لسان العرب (ثنى): «يقال حلف فلان 
نا لن واا ر کو رل فة وا ر رل ناب کا راه ا 

.۱۲٤۹/۳ بلفظ قريب في صحیح مسلم‎ )٤( 

ومعنى بتاتاً: أي عطية قطعها صاحبها من ماله» وبانت منه» ماضية غير راجعة 
إلى الواهب» ينظر غريب الحديث لأآبي عبيد ۱۹/٤‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
1../. 


mE‏ کتاب العَطايا 


المعطي فيها حياته باطل. 

فإن قيل: إنما عى بها العمْرَى التي يقول فيها: هي لك ولعقبك» فأما 
إذا قال: هي لك ما عشت فهو كما قال» و 
الموهوب له. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعمَّر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال : 

«إنما العمرئ التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي 
لك ولعقبك»› فأما الذي قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
اخ 

قيل له: الأخبار التي قدمناها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره» لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
يَقضبي على قول كل قائل» وقول الراوي لا يقضي على قول النبي صل 
الله عليه وسلم. 

وقد أبطل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في حديث ابن 
أبي ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:«هي له ولعقبه بتاتا). 

وأما قوله:]"" «هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها»: يجوز أن 


(۱) صحیح مسلم ۰.۱۲٤۹/۳‏ وبالسند واللفظ نفسه عند ابی داود ۸۲۰/۴۳. 
(۲) ما بين المعقوفين ليس من الأصل»ء وقدرته من عندي ليصح النص» إذ 
يظهر غالبا أنه سقط من الأصل حوالى السطرء والله أعلم. 


كتاب العَطًايا ۳۷ 


یکون من کلام الزهري ؛ لن قتادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في کلام 
جری ىنە و عند بعض الأمراء”". 
[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة] 


قال أحمد : وحديث العمرى وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم 
إياها» وإبطاله الشرط فيهاء أصل فى أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط 
الفاسدة؛ لاا الي هل افعكت ول ل يجك فخ الا جين رفت 
على شروط فأسدة. 

وفارقت البيع في إفساده بالشروط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهیٰ عن بیع وشرط . 

فصل : [الرقبى] 

قال آبو جعفر : (والرقبّىٰ مثل الحُمْرَى في قول أبي يوسف» وهي أن 
يقول: أرقبتك داري هذه» ويقبضها على ذلك. 

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبئ عاريّةء لا يملكها المرقب). 


(1) أي بين قتادة والزهري رحمهما الله تعالى. 

(۲) سنن النسائی ۰۲۷۸/٦‏ مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۹ وفيه: أن سليمان بن 
هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة» فسألهما عن العمرئ»ء فقلت: هي جائزة 
لأهلهاء قال: وخالفه الزهري...» اه ومثله عند البيهقى ١/٤۱۷ء‏ وبعد أن خرج 
مسلم في صحیحه ۱۲٤۹/۳‏ حديث الزهري قال: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

(۳) معرفة علوم الحديث ص۰۱۲۸ الطبراني في الأوسط› کما في المجمع 
٦‏ وقال: وفی طریق ابن عمرو مقالء المحلیٰ ٤۱٠٥/۸‏ وسکت عنه ابن حجر 
فى الدراية ٠١١/١‏ وينظر نصب الراية .٠۸/٤‏ 


۳۸ كتاب العَطايا 


ودلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «آنه از الغبر: 


وأبطل الرقييل»'. 
ومعنى الرقبئ: أن يكون اليلك مترقباء فيقول: هو لاخر من بم ف 
ومنك. 


وروي نحو ذلك عن مجاهد في ت رال > فهو لم پُملکه بعد 
ا ولك کان اقا عل ملك مالک 

زاره ا ل لاه ةملك م راف ف الالء ,ها 
شرَطً رجوعه إليه بعد الموت» فبَطّل شرطه» E‏ ولذلك 
اختلفا. 

واااو و یا ف ودا وان اا السار 
منه» تارة بالعمرة» وتارة بالرقبئ. 

وقد i a i E‏ قال: 
«الرقبى والعمرى جائزة»" 

وروي عن حجر عن زيد بن ثابت آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ عند البخاري ۲۳۸/۰١‏ ومسلم اشا ۳ بلفظ : «العمرى جائزة)» 
وعند النسائي ٠۲۹۹/٦‏ ۲۷۳ بلفظ : «لا رقبئ... وكذلك من طريق آخر عند ابن ماجه 
“.۷V41/۲‏ 

(۲) سنن آبي داود .AT1/Y‏ 

(۳) سنن الترمذي ٩٣٣/٣‏ وقال: حديث حسن» سنن النسائي ۲۷۰/٠‏ سنن 
ابن ماجه ۷۹۷/۲ سئن آبي داود ۸۲۱/۳. 


كتاب العَطًايا ۳۹ 


لا رتوا شيغاً» فمن أرب شيثاًء فهو سيل الميرات»٠‏ 

ويجوز أن تكون الرقبىٰ المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبهاء 
ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرئ؛ لأن هذا يجوز أن يسمي 
رقبیٰ» إذ كان مترقبا لموته في رجوع الهبة. 

ا 

قال : (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسه). 

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: «إنك لم تكوني حرتيه» ولا 
قبضتیه»» فشرط الحيازة مع القبض» وذلك بمحضر من الصحابة» مسن 
غير نكير من أحد منهم عليه. 

وما آمکن قسمته وحیازته : لم تصح فيه مشاعا الهبةء وإدا كانت صحة 
العقد متعلقة بالقبض والحيازة» والمشاع لا يتأت فيه قبض صحيح على 
وجه الحيازة» لم يصح العقد فيما أمكن حيازته» فأما ما لم يمكن حيازته» 
فاغخار الارة فة ساق :. 

فإن قال قائل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لماكان 


بالرَوحاء" في حجة الوداع رأى حمارَ وحش عقِيرا“» فقال رسول الله 


(۱) سنن النسائي ۰۲۷۳/٢‏ سنن آبي داود ۸۲۱/۳ وسکت عنه. 

(۲) تقدم. 

(۳) قرية على ليلتين من المدينةء بينهما واحد وأربعون ميلا» معجم ما استعجم 
١,,,)؛»,‏ وهي على بعد )۷١(‏ كم من المدينة المنورة باتجاه بدر. 

)٤(‏ عقيراً ى منحوراء كما في النهاية ۲۷۲/۳ وقال الباجي في شرح الموطاً 
۲ «وهذا الحمار العقير قد كانت كملت فيه الذكاة» إما بالسهم الذي رمي به» 


3 كتاب العَطًايا 


صلی الله عليه وسلم: دعوه» ا ا ا 

فجاء وجل من ی فقال: يا رسول الله! إنى أصبت هذاء فشانکم 
به» فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقَسسّم لحمَّه بين 

ا 

الرفاق» . 

وروی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: سمعت النبي صلی الله 
عليه وسلم و جأءه رجل ومعه OTE E STE‏ هذه 
0J ~o ٤‏ 
لأصلح بردعة لي. 
ا 


وإما بغير ذلك... ويقتضي آنهم وصفوا له صل الله عليه وسلم من صفة السهم او 
الذكاة له ما دلهم على تقدم الملك عليه».اه 

(1) بهز: بطن من سليم» وسليم قبيلة في قيس» مكا في الإنباه على قبائل الرواة 
ص١۷٠‏ وقيس أخوال ثقيف» كما في الإنباه ص٦۷.‏ 

(۲) سنن النسائي ۰۱۸۳/١‏ الموطاً ۰٥۱/۱‏ سنن ابن ماجه ٠١۳۳/۲‏ وقال 
البوصيري في وائ وال استادة قات سند اخيك ٤1۸/١‏ 4 ورجال خود 
رجال الصحيح» كما في مجمع الزوائد ۲۳۰/۳. 

(۳) بضم فتشديد» شعر ملقوف بعضه على بعض» كما في حاشية السندي على 
النسائي ۲٠٤/٦‏ وكذلك في تاج العروس (كبب). 

)٤(‏ وقد أخذها من الغنيمة. 

)٥(‏ البرذعة والبردعة» وإهمال ذاله أكثرء وهي الحلس يلق تحت الرّحل» 
القاموس المحيط (بردعة). 


كتاب العَطًايا ٤١‏ 


کے 


فقال الرجل: آم إذا بعت فلا أرب لي فيهاء وتبذها» . 

هذا ال عل جرار هة المفاع فا بل اة 

قيل له: أما الحديث الأول: فعلى وجه الإباحة لا الهبة» وذلك يجوز 
عندنا. 

وأما قرله فى الحديث الثانى» فإنما جعل له نصيبه من الغنيمة› ولا 
غ وا ا ا وإنما مراده: أنه 
سهب لك ما يحصل لي منها بالقسمة» وأسأل بني عبد المطلب أن يَهبُوا 
لك أنصباءهم. ۰ 

مسألة : [هبة الدار أو الصدقة بها على رجلين] ٠‏ 

قال آبو جعفر :اومن وهب أو تصدق بدار على رجايْن: لم جز ذلك 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض» 
وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبةء ألا ترىئ أنه لو وهب 
لكل واحد منهما نصف دينار على حدَة» لم تصح هبته» ولم يملك بهاء 
كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة. 


)١(‏ أي بلغت هذه الكبة هذه المرتبة والعزة» كما في حاشية السندي على 
النسائي ۲/٦‏ لأن الحديث جاء في التشديد في أخذ شيء من الفيء» والتحذير 
من الغلول ولو بشيء يسير 

(۲) أي لا حاجة لي فيهاء ينظر النهاية .٦/١‏ 

(۳) سنن النسائي ۰۲۹۳/۰١‏ سنن أبي داود ›۱٤٣١/٣‏ وسكت عنه هو والمنذري 


في المختصر .۲۸/٤‏ 


3 كتاب العَطايا 


وليست الهبة في هذا كالرهنء لو رهن دارا يِن رجلين: جاز في 
قولهم جميعا؛ لأن جميعها رهن لهذاء وجميعَها رهن لهذاء ألا ترئ أنه 
لو قضي أحدهما دیته: کان لا کر خر غا بدینه » ولا يجوز أن يقع 
الملك في الجميع لكل واحد منهما. 

ولو وهب رجلان لرجل دارا: جاز في قولهم جميعاًء وذلك لأن 
الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض › وحصل ا 
جازت» ولم يعتبر الواهبان. 

# وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال""» ثم أجاب 
لا حلاف بينهم في جوازها" إذا كانت على فقيرَيّن وإن كانت فيما 
يقسّم» وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبديْن» فيكون على 
الخلاف. 
گان الذي له الحق واحدا: لم تمتنع صحتها بقبض الرجلين› کرجل وهب 
لرجل» ووکل الموهوب له رجلین بالقبض : فیصح. 

# (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما يسم 


إدا كانت صفقة وأحدة). 


)1( آي في هذه المسالة التى ذكرهاء وهو قوله: «مَن وهب أو تصدق...٠‏ 
ويقال: سؤالاً ومسألة» كما في مختار الصحاح (سأل). 
(۲) آي الصدقة. 


کتاب الغا ۳ 


لأنهما عفد واحد في مَحُوز مقسوم» ولا يبطلها كون الموهوب له 
اثتيْن. 

الا ترئ أنه لو باع عبديّن من رجلين بثمن واحد جاز» ولم پعتبر ما 
لكل واحار منهما من الحصة في العقد» ولو اعتبرّت الحصة : بطل العقد» 
وكذلك ما وصفنا. 

ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضاً في قول أبي 
حنيفة» وجاز في قولهما. 

وإنما جاز على قولهما وإن سمي لكل واحد منهما نصفها؛ لأن ما 
ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقد» فتسميته وتركه سواء. 

ولو قال: .قد وهيت لكما هذه الذار ثلها لهذاء وثلتيها لهذا: لم بجر 
في قول أآبي يوسف؛ لأن ذلك بمنزلة""»إذ ليست القسمة على الثلثين 
والثلث من موجَب العقد الأول. 

وفي قول محمد هي جائزة؛ لأن ذكره الثلثين والثلث› لا يخرج العقد 
من آن يكون صفقة واحدةء آلا تئ أنه لو قال رجا alet‏ 
العبد بألف درهم» ثلثه لهذاء وثلتاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة» كذلك 
ما وصفنا. 


He ¥ 3F 3 


)١(‏ أي هذه المنزلة فى تفضيل أحد النصيبين في معني إفراد العقد لكل واحد 
منهما» ومطلق العقد لا يحتمل التفاضل» فيظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض› 
فيتحقق الشيوع › ولا تصح هبة المشاع› فلم يجوز بو يوسف هذه الصورة من الهبة› 
والله أعلم» ينظر بدائع الصنائع "٦۸٠٦/۸‏ البناية .۸۲٠١/۷‏ 


سے سے 
كتاب اللقطة والابق ٥‏ 


سے 
کتاب األقطة والابق 


مسألة : [حكم أخذ اللقطة. وما ينبغي على الملتقط] 

ال ار ج( ا الا ا ی ها قف 
عًاصها"» ووکاءها"» CO a oy,‏ 
اا اا ثم يعرفها بعد ذلك سََة في الأسواقء و 
وات المباجة: فا جا اعا واستحقها ببّنة أَقَامَها عليها: 
دعا إليهء وإلا: تصدق بهاء ولم يأكلهاء إلا أن يكون ذا حاجة 
إليها). 

قال أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل: 

ا ان ك ادال 

ومنها: معرفة العقاص : أي الوعاءء والوكاء» والوزن. 

ومنها: تعريفها حولا. 

ومنها: أن مدَعيّها لا يستحقها إلا بالبينة. 

وا اف اا اکان غا 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك 
النهاية .۲٠٣۳/۳‏ 
(۲) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهماء النهاية .۲۲۲/٠‏ 


٦‏ كتاب اللقطة والآبق 


[أدلة إباحة اللقطة] 
وأما وجه إباحة أخذها: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من وجد 


لقطة فليشهد د وي عَدل». 
فأباح أخذهاء وأَمَرَ بالإشهاد عليها. 
N PEASE E‏ 


ر ووکاءها»" 


وروی زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مشل 
ا 
د 1 

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أخذهاء فدلّت 
على أن لواجدها التعريف والرة على صاحبها. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جَده «آن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال في ضالة الحَنّم: : لك ا لأخيك» او للدي 


زهھ 


(۱) سنن آبي داود ۳۳٣/۲‏ وسکت عنه هو والمنذري في المختصر ۲٦۹/۲‏ 
سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲. وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص/٤۲۸‏ (۱۱۹۹)» 
ورواه الطبراني» وله طرق كما في التلخيص الحبير .۷٤/۳‏ 

(۲) صحيح البخاري ,٥‏ صحیح مسلم .٠٠٠/۳‏ وقد أورده المصنف 
مختصرا. 

(۳) صحیح البخاري ۰۸۰/٩‏ صحیح مسلم .٠۳٤١/۳‏ 

. ۱۳٤۹/۳ صحیح مسلم‎ ۰۸۰/٩ صحيح البخاري‎ )٤( 


# فآما وجه ما روئ مطرّف بن عبد الله بن الشخير عن آبيه عن الي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لا بوي الضالّة إلا فال : 

فهو على أنه إذا أراد أخذها لنفسهء أو ليأكلها وهو غني عنهاء بدلالة 
الأخبار الموجبة لإباحة أخذها. 

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذ كرها] 

وأما قوله : فليَعْرف عِمَاصها ووكاءها اھا روئ ای بن کخب وزیا 
بن خالد الي أن النبي صلی الله عليه وسلم قال «فليرف عفاصّها 
ls‏ 

وقد تنازع أهل العلم في معني مره عليه الصلاة والسلام بمعرفة 
الفاض والوكا:: 

فقال قائلون: المعنى فيه: أن يعرف على هذا الوجهء ليتميّز من ماله» 
ولا یختلط به. 

وقال آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزتهاء [فلا] " يَمنع 
الاقط فا إل وإن لم يستحقها من جهة الحكم. 

ال وا هال لآ جاو ا ا اا 


(۱) صحیح مسلم ۴/۳ بلفظ: «من آوئ ضالة» فهو ضال ما لم يعرفها)› 
وبلفظ المؤلف أخرجه أبو داود في سننه ۰۳٤۱/۲‏ وابن ماجه .۸۲٣/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري 0/ cA‘‏ صحیح مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» وبها يستقيم المعنىء ينظر أحكام القرآن للجصاص 
1۷1/۳. 


۸ كتاب اللقطة والآبق 


بالصفة وإن لم قم له بينة وهو قول ابن نس 

والوجهان الآولان صحيحان عندناء والوجه الثالث فيه حلّل» وذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» واليمين على 
المدعي عليه»". 

ااا ع فا ر نو ع ۷ 
والصفة ليست ببنة ؛ لأن رجلا لو ادع شيئاً في يد غيره: : لم تكن صفته 
إياه موجبة له استحقاقه ولا كانت الصفة بسنة. 

وكذلك لو تنازع رجلان شيا في أيديهما» ووصفه أحدهما بصفة لم 
يصفه بها الآخر» لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمأعي الذي خاصَم صاحبه في 
أرض ادعاها: «شاهداك أو يميئه» ليس لك إلا ذلك»“. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: : لو أعطِي الناس بدعاويهم: لادعى 
اس ذماء ناس» وأموالهم» ولكن البية على المدعي. 


(1) أي مالك بن انس إمام دار الهجرة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام = 
المتوفىٰ سنة ۷۹٠١ه.‏ وينظر قوله رحمه الله في هذه المسألة في المنتقى للباجي 
۳؛ الخرشي على خلیل ۱۲۱/۷. 

(۲) تقدم. 

(۳) في الأصل: (لازم للقطة). 

.۱۲۲/۱ صحیح البخاري ۲۸۰/۰ صحیح مسلم‎ )٤( 

.۱۳۳۹/۳ صحیح مسلم‎ )٩( 


كتاب اللقطة والآبق ۹ 


# فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
SRR KAF‏ 
اعرف ا ا e‏ ا عاص هاو دده 
فادفعًها إليه. 

ال وال ماد افا عن عد ا ن عر عن عرو ن فب ع 
أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم مثله'. 

وبما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا موسیٰ بن 
إسمافل ال ا ماد فال حدقا سلا و كا عن سود ين عل غ 
چ 
أي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اللقطةء ودک 
الحديث› وقال: «فإن 8 صاحبهاء فعَرّف عددها وو گاءها فادفعها 
إليه»". 

# قيل له: لفظ الحديث فى الأصل: «فإن جاء صاحبها»'. 

وفي بعضها: «فإن جاء ربهاء فادها إليه»“. 

وقد روئ جماعة عن ربيعة عن شيوخ حماد بن سلمة الذين روى 


(۱) صحیح مسلم 1۳4/۳“ I01‏ وما دکره المصنف هو سند ومتن 8 
داود فی سننه .۳۳٤/۲‏ 


(۲) تقدم. 
(۳) كما في روایة مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 
)٤(‏ كما فی رواية البخاري 1/٥‏ . 


ر 
»+ 0 کتاب الاقطة والابق 


عنهم » فلم يذكروا فيه: «فعَرف عفاصهاء فادفعها إليه»ء وإنما لط فيه 
حماد بن سلمة على ما قيل. 
حدٹنا محمد بن بکر قال: حد نا ابو داود قال: هذه الزيادة التي زاد 
حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كَهيّل ويحيى بن سعيد وربيعة وعبيد 
الله: «إن جاء صاحبها فف عفاصّها ET‏ فادفعها اللا ليت 
بمحفو ظة : (فعرف عفاصها ووكاءها) ا آهل النقل لا یشگون فی کر: 
غلط بخماذ بن سلمة". 

ورواه أيضا عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
فيه : «فإن جاء صاحبًها فادفعها إليه""» ولم يقل: «فعرف عفاصها). 

و ال دا E a E‏ 
دفعها إليه بعد الصفة» لا على جهة استحقاقها من جهة الحكم» لدلائل 
ال والاضول. 

فإن قيل: قد اعتبرتُم العلامة في مواضع المستأجر والمؤجر إذا اختلفا 
في أبواب» أو جذوع موضوعة في الدارء نها إن كانت مشبهة للجذوع 


(۱) کما آفاد هذا آبو داود في سننه ۰۳۳٤/۳‏ لکن تقدم آنه رواه مسلم في 
صحيحه» وقد قال المنذري في مختصر سنن آبي داود ۲۹۹/۲: «هذه الزيادة أخرجها 
مسلم في صحيحه من حديث حماد» وقد آخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» فقد تبين أن حمادا لم ينفرد بالزيادة» 
بل تابعه علیها من ذکرناه». اه 

(۲) قال الإمام الذهبي في المغني ۲۷۹/١‏ «حماد بن سلمة» إمام ثقةء له أوهام 
وغرائب» وغیره آثبت منه). وینظر الکاشف .۲٠٥۲/۱‏ 

(۳) كما في روایة مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 


كتاب اللقطة والاآبق ٥١‏ 


التي في بناء الدار لو كان أحد مصراعي باب مركب في بيت من الدار» 
كان القول قول المؤجر» وإن كان مخالفا لمافى الدار»ء فالقول قول 


المستأجر. 

وقلتّم في اللَقَِبّْط إذا ادعاه رجلان» ووَصَّف أحدهما علامة في 
جسده» فصاحب العلامة اول به» مهلا حكمتّم بالعلامة في اللقطة. 

قيل له: أما مسألة المستأجر والمؤجر واختلافهماء لست هن سا 
في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة اسَحَق بها شيئاء وإنما لهما 
جميعا يد في الدار. 

وكان اشتباه جذوع الدار» ومصراعي الباب» دلالة على تأكيد 
أحدهماء كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» فإنما يعتبر من هذا 
المعنى أيضا في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع 
الشيء المدعى من جهة الحكم» فأما إن كان في يد كل واحد منهما 
نصفه» فهذا الاعتبار ساقط. 

وأما مسآلة للقطة: فإنما يريد المدعى استحقاق يلر من هي في يده 
بالعلامة والصفة» وذلك غير جائز بدلالة السكةء واتفاق الجميع" على أن 
المدعي لا يستحق بالعلامة شيئا في سائر المواضع. 

وأما مسألة اللقيط» فغير مشبهة لما ذكرنا أيضاً؛ لأن المدعي لتَسَّب 
اللقيط مصدَق في دعوته لو انفرد بها من غير بي ولا علامة» فإذا تنازعه 
NEG U‏ 
وجاعلا له مزية ليست للآخرء فلذلك اختلفا. 


)١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


o۲‏ كتاب اللقطة والآبق 


وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدعوة» لا في إثبات 
النلسب؛ لأن النسب يثبت بنفس الدعوة من غير ذكر علامة. 

فصل : [تعريف اللقطة حولاً] 

وأما التعريف» فلما ذكِرَ في سائر الأخبار التي قدّمنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر بتعريفها حولا. 

# وإنما قلنا إن الملتَقط إذا كان غنياً: لم يأكل منهاء لقول الله تعالى: 
لاله امرك آن دودو الكت إل أَهَلِهّا 4ء وهذه أمانة قد حصلت في يده 
مأمور بردهاء فلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد. 

فإن قيل: والصدقة بها تنافي الردء فينبغي أن لا يتصدق بها. 

قيل له: كذلك يقتضیه الظاهر› إلا آنا خصصناه بالاتفاق. 


سے 


ویدل عليه قوله تعالی: لا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل ان 
رص ص ر کس r‏ 
تکرت رہ عن راض نکم 4 . 

[الانتفاع باللقطة] 


واللقظة مال الر فا م لط ال إلا ال اق واج دا 
للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق» وخصصناه من الآية. 


ونال اة ول زول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء 


(۱) النساء: 0۸ . 


كتاب اللقطة والآبق 0۳ 


مسلم إلا بطيبة من نفسه»'. 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: على اليد ما آخحذت حت ترد»". 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلب أحدكم ماشية غيره بغير 


(TD). e 
إدنه)‎ 


وقال مطرّف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ضالة المؤمن حرق التّار»“. 

وروی جرير بن عبد الله ن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا ي ووي 
الضالة إلا ضال». 

ومعلوم أن المراد: إذا أخذها لنفسه وهو غني عنهاء بدلالة اتفاق 
الجميع"' على جواز أخذها للتعريف والرد. 

فإن قيل : اللقطة لا تسمى ضالة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشخير قال: «قدمنا 
على النبي صلى الله عليه وسلم في تقر فقال: ألا أخولكم؟ 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) صحیح البخاري ۰۸۸/٩‏ صحیح مسلم ۱۳٣۲/۲۳‏ . 

(6) سنن الترمذي ۳۰۱/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۳٣/۲‏ وقال البوصيري في 
زوائده: إسناده صحيح ورجاله ثقات» قال ابن حجر في الفتح ۹۲/١‏ : أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح. 

(0) تقدم. 


Ea المغني‎ )( 


0٤‏ كتاب اللقطة والابق 


قلنا: نجد في الطريق هَوامي الإبل» فقال رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم: ا ا ی ا 

فأجاب عن الإبل» قَذَكرّ الضالة» فدل أن الاسم يتناولها. 

وال غاد یارری اد 

ويدل عليه حديث عياض بن مار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَن وَج لقطة» فليشتهد ذوّي عدل» ولا يكتّم ولا يعيب 
فإن جاء صاحبها» وإلا فهو مال الله يؤتیه من يشاء». 

وتدرخان و ا عر و 

أحدهما: آنه نهى عن الكتّمّان والتغييب» وذلك يمنع استهلاك العين. 

والثاني: قوله: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما 
اول المال الذى سبيلة الضصدقةء والقرية إل الله به: 

ويدل عليه ما روي في الحدیث: «إذا بلغ بنو مروان ثلاثين رجلا 


ا 6 7 وسم( ا ر 1 
اتخذوا مال الله دو ٤‏ وعباد الله E‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۸٠/١ ۲٠/٤‏ وتقدم. 

(۲) صحيح البخاري ٠٤۳١/١‏ ۲۷۲/۸ حين ضاع من السيدة عائشة رضي الله 
عنها عِقدذّهاء وكان ذلك سببا لنزول آية التيمم. 

(۳) تقدم. 

(6) جمع: دولة بالضم» وهو ما يتداول من المالء فيكون لقوم دون قوم» 
النهاية لابن الأثير .٠٤٠١/۲‏ 

.۸۸/۲ آي نما ودا يعني آنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» النهاية‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸٠/٤‏ من حديث أبي ذر» وقال: هذا 


ر 
كتاب اللقطة والابق 00 


وحدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال EG‏ 
البرّار قال: حدثنا حالد بن يوسف قال: حدثنا أبى قال: حدثنا زياد بن 
E e Ei‏ 
صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة: 

«لا تحل اللقطةء من التقط شيئا: فليعرفه سَنَة» فإن جاء صاحبه: 
فليرده إليه» فإن لم يأت: فليتصدق به» فإن جاء: فليخيره بين الأجر» 
وبين الذي له»'. 

وقوله: لا تحل اللقطة: : يمنع الملتقط الانتفاع بها في حال الى 
والفقرء إلا آنا جوزتا له ذلك في حال ر لتا 
بالصدقة 

وقوله: فليتصدق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غنيا. 

ويدل عليه حديث: أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم وَل تمرة 
فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلثّك». 

وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون شأنها الصدقة؛ لأنها لقطة› 


حديث صحیح علیٰ شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمه الله» ورواه 
أحمد في المسند ۸٠/۳‏ وينظر مجمع الزوائد .۲٤٠/١‏ 

:٠٤١/۲ قال الحافظ ابن حجر في الدراية‎ ۱۸۲/٤ سنن الدارقطني‎ )١( 
أخرجه البزار والدارقطني» وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. اه‎ 
«تركوه» وکذبه ابن معين». اه‎ :)۷۸٦۲( ٦۱١ص وفي التقریب‎ 

."۲٠/٠ المغني‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۴ ۰۸1/٩9‏ صحیح مسلم .۷٥۲/۲‏ 


٥٦‏ كتاب اللقطة والاآبق 


وچجوز كونها من بين الصدقة. 

وي الوجهين كان: منَّع الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها 
إن كانت من الصدقة» ولا إذا كان شأنها الصدقة. 

واظهر الوجهن فة أن كرون اجار ٠‏ شاا أا ضا مق حت 


كانت لقطة» كقوله تعالی: ولا أن ماه علا لْحَسَفَبتا 4 وقوله 


o 


a رر‎ 
. 


تعالى: # فلولا أنه ركان بسحي 4 » فيه تحقيق الصفة» كذلك ما 
وصفنا. 
چ مہ چ dm‏ ۶ 1 

# فإن قال قائل: في حديث آبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة أحوال : 

اخذظ عددها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبُها وإلا فاستمتع 
e‏ 
اللقطة فقال: 


«عرفها سنة» ثم اعرف عِقَاصها ووكاءهاء ثم استَلْفِق بهاء فإن جاء 


() أي أجاز أكلها للفقير» كون شأنها أنها صدقة» والله أعلم. 
(۲) القصص: ۸۲. 

.٠٤١ الصافات:‎ )۳( 

() جمع حَوّل» وهو السنة» القاموس المحيط (حول). 


)٥(‏ تقدم. 


كتاب اللقطة والاآبق o۷‏ 


را اها 

فقال: يا رسول الله ! فضالّة الع ؟ 

فقال: خذها فإنما هي لك» أو لأخيك» أو للذئب. 

قال: يا رسول الله ! فضالّة الإبل ؟ 

قال: فعضب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتیٰ احمرت وجتاه 
وقال: ما لَك ولَهّا» معها حذاؤها وسقاؤها حت يأتيّها ربها». 

وفي حديث عبد الله بن يزيد عن آبيه عن يزيد بن المتبّعث عن زيد بن 
خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ربيعة قال: 

وسئل عن اللقطةء فال وما :فن اء اة 5ا إل 
وإلا عرفت وكاءها وعِفاصَهاء > ثم أفِضها في مالك» فإن جاء صاحبها 
ا 

ورواه حماد بن سلمة عن یحی بن سعید عن يزيد مول المبَيّث عن 
زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث» وقال: «فإن 
جاء صاحبًّها فادفعها إليه» وإلا فهي لك . 

وفي حديث عقبة بن سويد عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في 


0 e e cA‘ /o صحيح البخاري‎ )١( 
سنن أبي داود ۰۳۳۳/۲ ومعنی : أفضها: آي آلقها في مالك واحفظها به»‎ )۲( 
.۲٠۹۹/۲ معالم السنن للخطابي‎ 


(۳) صحیح مسلم 10۱/۳ . 


0۸ كتاب اللقطة والاآبق 


اللقطة قال: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشأنك بها»”'. 

وروی بکير الطائي عن آبي البختري قال: «وجد غ الله عنه 
دينارا. قال علي: فاشتريت به حِلْطّة» ثم أخبرت النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال: ررق سيق إليك» فأکل وأکا. 

ئم جاء صاحب الدينار» فقضاه النبي صلى الله عليه وسل" . 

ل رع عا ال ا ل ااه وق 
كلا منها. 

وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاعَ بهاء وأكلها 
بعد التعريف وإن كان غنيا. 

# قیل له: آما قوله في حديث أيي: فاستمتع تع بها: فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأن ابا كان فقيراً. 

والدليل عليه: «أن أبا طلحة لما جعل أرضاً له لله فأتى النبي صلى 
غل وع هال اجا ف دا وك اا ف جمدرای 
بن کعب»". 

Pa Ns‏ اس باقن 


معناها في الصدقة؛ لأن الصدقة تسمَى نفقةء قال الله تعالى: و 


a ee - (۲)‏ وحسن الحافظ ابن حجر 


طریق بلال بن د a‏ كما في التلخيص الحبير .۷٠٥/۳‏ 


كتاب اللقطة والاآبق 0۹ 


ll‏ ر ا 
رزفن کين َل AEA a‏ 8 
وقال لا فقا ا وت € ورانا المراد الصدةة. 
| : معناها: تصداق بهاء e‏ 
- وآما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أفضها فى مالك: فلا دلالة 
فيه على جواز الأكل» وإنما فيه الأمر بحفظهاء وإجرائها فيما بين ماله في 
- وأما قوله فى حديث حماد بن سلمة: فهو لك: فإن حول على 
مل کی ان کن یلعای انالا 
ا ك اا کا لع ا وا لار 
حين بَعئه النبي صلى الله عليه وسلم خارصاً: إن شتتم د فلكکم» وإن شکتم 
)٤(‏ 
لی» . 
وإنما أضافه إلى نفسه»ء لا على جهة آنه يملك استهلاك الثمر»ء 
والانتفاع بهاء لكنه لما كان هو المتولي لخرأصهاء والقيام فيها: جاز أن 
يقال : وإن شئتم فلي. 


.٠١ المنافقون:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(۳) أي عند التقاطهاء وإلا فإن التقطها وعرّفها سنة: يملكها عند كثير من 
الفقهاء» كما في المغني .”۲٠/٠‏ 

عن سعدن السب 


وما قوله في حديث عقبة بن سويد عن اپي عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأآنك بها: فإنه لا يوجب جواز الأكل 
والانتفاع بهاء لاحتمال أن يكون شآنك بها في الإمساك أو الصدقة» 
ویحتمل أن یکون فقیرا. 

وأما حديث علي: فإن أصلَّه ما حدثنا محمد بن بكر قال: ثنا أبو 
داود قال: ثنا جعفر بن مسافر قال: ثنا ابن أبي فدَيّك قال: ثنا موسیٰ بن 
يعقوب الرَمْعِي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره «أن علياً دحل على 
فاطمة» والحسیرٌ والحس یبکیان» فقال: ما يبكیهما؟ 

قالت : الجوع. 

فحَرّج علي فوَجَد ديناراً بالسوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلانٍ اليهودي» فخذ لنا دقيقاء فقال اليهودي: أنت ختّن“ هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذ دينارك› ولك الدقيق. 

فرج علي رضي الله عنه» فجاء فاطمة فأخبرها. 

فقالت: اذهب إلى فلان الجرار» فخذ لتا بدرهم لحماء فذهب فرهن 
E‏ جما فجاء به» و اس إلى ابيهاء 
فجاءهم فقالت: يا رسول الله ! أذكرٌ لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلتّاء 
وأکلت معنا» من شأنه كذا وكذا. 


(1) الختن: بالتحريك : الصهر»ء القاموس المحيط (ختن). 


كتاب اللقطة والاآبق ١‏ 


فقال: کلوا , الله » فأکلوا منه» فیا هم مکاتهم» إذا غلام نشد الله 
والإسلام Ee‏ ا ا i‏ ا له» 
فسأله» فقال: سقط مني في السوق. 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا علي! إِذْهَّبأ إلى الجزار» فقل له: 
إن رسول الله يقول لك: أرسل بالدينار» وإن درهمك علي فأرسّل به» 
a‏ ۰ 

فإذا كان هذا أصل الحديث» فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترى 
الدقيق بدينار في ذمته» وأما اللحم فإنما أحَذه بدرهم في ذمّه» وأخذه 
الجزار على وجه الرهن» ولا دلالة فيه على جواز الاستهلاك للعين. 

ألا ترىئ أن للوصي وللأب أن يرهتًا مال الصغير بديْن عليهماء 
يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين لأنفسهما. 

وكما كان له أن يودعه غيره بغير ضمان يلحقه» كذلك الرهن» لأنه 
د اع 

# ويدل على صحة قولنا ين جهة اللّظر: اتفاق الجميع'" على آنه 
ان للا أن مط عا غ فلع اه رل انعا 


(۱) سنن أبي دود ۳۸۸/۲ وهو من هذا الطريق عن سهل بن سعد فيه موسى 
بن يعقوب الزمعي» وهو مختلف فيه» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۷٥/۳‏ 
وقد نقل المنذري ۲۷۲/۲ عن ابن معين توثيقه› وقد تقدم أن له عدة طرق» وهو من 
طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي بمعناه: إستاده حسن» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .۷٥/۳‏ 
(۲) المغني .۳۳۹/۰٩‏ 


الانتفاع به؛ لآنه لو جاز له ذلك» لجاز لغيره من الأغنياء مثله 

فصل : [ضمان اللقطة] 

E E E O 
لحديث أبي هريرة الذي قدمناه» ولا خلاف مع ذلك بين آهل العلم فيه‎ 
ااا‎ 

وكذلك يضمن المساكي“ أا إن عرفهم بأعيانهم ؛ لأنهم أخذوا ماله 
بغير إذنه» كما له تضمين الملتقط إذا سلم ماله إليهم بغير إذنه. 

مسألة : [إضمان اللقطة حال ضياعها] 

قال أبو جعفر : (فإن ضاعت اللقطة فى يد الملتقط› فإن كان أشهد 
ج ااا اه ا ها لار فو ان عا فإن لم يشهد: فهو 
ضامن في قول آبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد آن يحلِف 
بالله : ما أخذها إلا لتعريفها). 

وجه قول آبی حتيفة: ما حدٹنا محمد بن بكر قال: حدننا آبو داود 
TT‏ ال غاد ا انع عالت الحذاء عن أبي 
العلاء - يعني ابن الشخير - عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حِمَار 
المجاشرعي قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 

من وَج لقطةء فليُشهد دوي عَدل» ولا يكَيّم» ولا يغيُّب» فإن 


."٠* ٦/۲ بداية المجتهد‎ )١( 


كتاب اللقطة والآبق ۳ 


سے سے ا۱ 


وَجَدَ صاحبها» فلیردها عليه » وإلا فهو مال الله يؤتیه من يشاء». 

فأمَرّه بالإشهاد عليها عند أخذهاء فصار ذلك شرطاً في إباحة الأخذ 
فلا يجوز له أخُذها إلا على هذا الشرط فإذا أخَذها من غير الوجه الذي 
أبیح له فيه الأخذ: ضَمِنَ؛ لأنه غاصب» لاذه مالم يكن له أخذه. 

ویدل عليه أيضاً: قوله: ولا یکہ» ولا يغيْب: وفي تركه إشهادهاء 
والإشهاد عليها : كتمانها وتغييبهاء وذلك يوجب ضمانها من حيث 
آمسكها على وجي لم يوْمّر فيه بإمساكها. 

ویدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء مسلم 
إلا ةم ت“ 

وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوالء إلا حال تقوم الدلالة عليهاء 
وهي حال الإأشهاد» بدلالة خبر عياض بن حمار. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
اها القن رة الان 0 روولة د ر 0 ل ا 
وذلك يمنع أخذهاء إلا أن تقوم الدلالة عليه وقد قامت الدلالة على حال 
الإشهاد في إباحة الأخذ. 


(۱) تقدم. 

(۲) أي في تركه الإخبار عنهاء وتّركه الطلب من الناس ليكونوا معه شهداء على 
أن هذه لقطة» والله أعلم» ينظر المغرب ٤٥۹/١‏ المصباح المنير (شهد). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


1٤‏ كتاب اللقطة والآبق 


اا و اا کي غرف قالاق اها واه و اغا 
ا ا ا ا اک و حع ےا 

# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أنه لما كان جائزاً له الأخذ» لم 
يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عنه» إلا آن يكون 
عزمه أخذها لنفسه» فيضمنهاء ويستحلف عليهاء والقول فيه قوله أنه 
اخَذها للرد. 

مسألة : [الإنفاق على ضوال الحيوانات] 

قال: (وإن ااا فأنفق عليه: فهو متَطوع» 
كمَن جاء إلى دابة رجل فعلفها بغير أَمْر مالكها: فلا ضمان له على 
ا ۰ 

فإن آنفق عليها بأمر قاض : كان ما أنفى ديا فيهاء فإن قضاه صاحبها› 
وإلا بيعت له فيها). 

لأن تصرف القاضي جائز على الغائب في مثل ذلك» لِمَّا فيه حفظ 
ا ر 

اا کات اله دا هة له ام ها عا وت لااد ااا 
في حفظ ماله ليَسْلَّم له ماله» ولا يتلّف» فیجعله ديا فيها» کي ان تلفت 
لم يلحقه ضمان من غير حصول نفع له. 

# (فإن رئ القاضي بيعها و إجارتها: جاز على حسب مايرى من 
المصلحة). 

[أخذ ضالة الإبل] 


(ومن e‏ ا فالأفضل ETE‏ ويعرفه» لمافيه من 


كتاب اللقطة والابق 1٥‏ 


إيصال ذي الحق إلى حقه). 

قال الله : #وتعاودوا عل ال ولتو ٠)‏ 

فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : «ضالة المؤمن 
حرق النار»» وقال: «لا يُوّوي الضالة إلا ضال». 

قيل له: إذا أراد أخذها لنفسهء لا للرد. 

فإن قيل: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل فقال: مالك 
O CO O‏ 

قيل له: هذا في الموضع الذي لا يخشى ضياعه على صاحبه. 

مسألة : [الجعْل لرادٌ العبدٍ الآبق] 

قال : (ومن وَج عبدا آبقا خارج الميصر على مسيرة ثلاثة» فرده: فله 
جعله أربعون درهما). 

ال اخ الا ان ل ی لورد عر ار قر ا 
الصحابة لفقت على لزوم الجل عا الآبق» واختلفوا في TT‏ 

وإنما جاء اختلافهم في المقدار عندناء من أجل اختلاف المسافة في 


.۲ المائدة:‎ )١( 
تقدم.‎ )۲( 
تقدم.‎ )۳( 
تقدم.‎ )٤( 
سنن‎ »۲٠۷/۸ المصنف لعبد الرزاق‎ ٠٤٠/١ المصنف لابن أبي شيبة‎ )٥( 
. ٤۷٠/٤ نصب الراية‎ ۲٠۷/۸ المحلى لابن حزم‎ ٠۲٠٠/٠ البيهقي‎ 


5 كتاب اللقطة والابق 


القرب والبعد» فمن قال بأربعين» فهو على مسيرة ثلاثة» ومن قال بأقل» 
فعلىٰ قدر المسافة. 

# قال : (فإن كان العبد لا يساوي أربعينَ درهماًء فللذي جاء به قيمته 
إلا درهماء في قول أبي حنيفة). 

وذلك إنما جُعِل له الجعْل ترغيباً للناس في رد الباق فيودّي ذلك 
إلى حفظ عبيدهم» فإذا استغرقت القيمة الجعل: لم يجز أن يوجب عليه 
مثل القيمة» إذ لا تفع للمولى حينئذ فيه. 

# وأبو يوسف ومحمد ادرا قلت قیمتّه آم کثرت؛ 
لأن الصحابة حين أوجبت ذلك» لم تفرق بين قليل القيمة وكثيرها. 

[مسألة :] 

(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره» حكم اللقطة» على ما 


i 


we 


9 7 1 ۴ ١ 
f e e 3F 


(۱) جمع آبق» غل وز + کار كما في القاموس المحط (أبق) بتصرف. 


كتاب اللقيط ۷ 
کتاب اللقرط 


مسألة : [ادعاء ذمي بنْوة لقيط في قرية ليس فيها مسلم] 

قال : (وإذا جد اللقيط في قريةٍ ليس فيها مسلم» فادعاه رجل ذمي 
أنه ابنه : فإنه يصدق» وهو علیٰ دینه). 

وذلك أن الظاهر يِن حال أهل القرية أنهم ذميون» والقرية في 
أيديهم » فيصدق المدعي منهم على دعوة اللقيط الموجود فيهاء كما 
يصق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين. 

وإنما كان N‏ لان الحكم للغالب» آلا ترىئ أن الغخالب 

ين أهل الحرب لما كان الكفر جاز الحكم على كل من وَجَدتّاه هناك 
ا ون لم يخلو مِن أن يون فيهم مسلم تاجر» ا و غيره. 

وأيضا : ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: کل مولودٍ یولد علیٰ 
الفطرة» 0 يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه. 

مسألة : [ادعاء ذمي نوه لقيطٍ وجد في صر إسلامي] 

قال : (وإن كان وج في يصر من أمصار المسلمين؛ وادعاه ذمي : لم 
يصدّق في القياس). 


لآن الظاهر أن اللقرط مسلم» إِذ کان من وجدتاه فی مصر من أمصار 


(۱) صحیيح البخاري ›۲٤۲٥/۳‏ صحيح مسلم / EV‏ 


1۸ كتاب اللقط 


المسلمین فالواجب له أن يحکم له بحكم الإسلام حت يتبين غيره» فلما كان 
مسلماً لم يصدق الذمي على الدعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذميا. 

#(ل اا ففاوعا الاعرة و م 

وذلك لأن تحت دعوته شيئين: 

أحدهما: النسب» وفيه فع للصبي» للزوم نفقته» وإمساكه» وغيرها. 

والثاني: فيه ضرر عليه» وهو أن يكون كافراً إذا كان أبوه كافرأء 
فصدقتاه على حق الصبي» ولم نصدقّه فيما فيه عليه ضرر» إذ كان لا 
بتوصّل إلى صحة النسب منه إلا من جهته. 

وقد يكون ابن الذمي مسلماً بإسلام أمه. 

وإن كان الأب كافرأء فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون 
لواف مل | فد كن ولد الاق مسلا 

مسألة : [اذعاء العبد رة لقيط] 

(وإن ادع عبد أنه ابنه: لم يصدّق)ء وذلك (لأن اللْقيط ح. 

وإنما كان اللقيط حراء من قَبّل أن الأصل في الناس الحرية» والرق 
طارئ عليهاء فصارت الحرية هي الظاهرة» والحكم أبدا للظاهر حتى تقوم 
الدلالة على خلافه. 

مسألة : [ادعاء المرأة نة لقيط] 

قال : (وإن ادعته امرآة أنه ابنها: لم تصدق حتى تشهد امرأة على 
الولادة). 


(۱) آي الإمام بو حنيفة رحمه الله . 


کات اللقط 1۹ 


ردك أن الرضرل إل صك دعراها كن باد الفا هة رل 
تصق إلا ببينة٬‏ وبيتتها هي المرأة التي يجوز لها المشاهدة للولادة. 

وللكلام في جواز ۆل شهادة المرآة الواحدة على الولادة موضع غير 
هذا. 

وليست المرأة في هذا كالرجل في قبول دعوته لنسب اللقيط» وذلك 
لأن الأصل في ذلك أن كل إنسان فإنما يكلف البيسَة على دعواه على 
جت ااا ل ی ناسا فی عر الف له 
سبيل إلى معرفته إلا من جهتها. 

ولا خلاف بين أهل العلم “ في جواز شهادة النساء وحدهن في 
الولادة؛ لأن الرجال لا يجوز لهم حضور الولادة» فقلنا على هذا الأصل : 
لما كان سبيل إثبات النسب من جهقه قوله» وجب أن ينضير قولة فة 
كالبينةء كما كان قول المرأة في تصديقها على الحيض كالبينة» إذ لا 
يتوصل إليه إلا من جهتهاء كذلك دعوة الرجل. 

وين أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقرً بابن» وصدقه"" فيه: ثبت 
النسب» ولو أقرّت المرآة بابن» وصَدَقّها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة 
تشهد على الولادة. 

وقال أصحابنا: القياس في اللقيط أن لا يصدق مدعيه على النسب إلا 


بينة» وإنما استحسنوا في جواز دعوته. 


(۱) المغنی ۲١/١أ٠.‏ 
(۲) أي صق الولد - إن کان کبیرا ویولد مثله لمثله - أباه» فحیتئذ يثبت نسبه 


من أبيه. 


رالا فو ادغ صان ده اه اا قووف الا 

واا جه الغا ف مال اا أن لاط بدا غل الط لي 
أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك» وكان الملتقط أولى بإمساكه» 
فكان القياس أن لا يصدق على الدعوة» لما فيه من إزالة يد الملتقط إلا 
أنه ترك القياس فيه واستیځسن في جواز دعوته؛ لان يك الا قط فير 
ا e‏ : كان له ذلك» ا ب 

قصل : ء لمر ری ن نها من زوجه! 

pli‏ من الزوج بلرعوته»› وصار الصبى فى يده 
أنه ا کرجل i‏ أيديهما صبى» فادعيا أنه ابنهما: فيصدقان 

مسألة : [ادعاء رجلين وة لقيط] 

قال : (وإن ادعاه رجلان» کل واحلد ا أابنه» ووض ف اخ ها 
ER‏ العلامة ا 
u‏ ا العلامة مۇكدة لدعوة آحدهماء ودلالةً علي" صدقهء ا 
OES‏ 


ي ر2 ر کا صر ر لے 2 


وقال الله تعسالى: الإ ن کات فيص قد من قبل هَصدَقَتَ 


کات الاقط ۷١‏ 


آلكذين4"' إلى آخر القَصة» فحكَم بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة 
على صدقه. 

ولیس ذلك کدعوی رجلین عبدا في يدي غيرهماء ووصف أحدهما 
علامة في جسده: فلا يُحكم له به» ولا سسحت بالعلامة شيئاً؛ لأن العلامة 
إنما تدل على يد كانت متقدمة› وکون ید کانت: لا يستحق به شیئا. 

آلا ترىئ آنه لو آقام البينة آنه كان في يده: لا يلتفت إليها. 

ولو أقام أحد مدَعيّيٌ نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل 
ذلك: اسَحقه دون الآخرء كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يده 
کا فضا وا وو ا 

[مسألة :۲ 

قال : (ولو لم يصف واحد منھما شیعاً: کان ابتهما جميعا). 

لتساويهما في الدعوة. 


)۲( (۳) . س ۱ اه 
وقد روي عن علي" وعمر " في رجلين وقعَا على امرآة في طهر 
واحد» فادعًا الولد: آنه ابنهما»› وقدستًاً هذه الال و کداب الدعوى 


+e 


(0) شف ۲ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٠١۹/۷‏ شرح معاني الآثار »٠٦٤/٤‏ سنن البيهقي 
٠‏ وقال: في ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر.اه لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۷۹/۳ قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الطحاوي وغيره. أاه. 

(۳) شرح معاني انر 1۳/٤‏ وقال: قد روي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا» سنن البيهقي »۲٠٤/٠١‏ وانظر معه 
الجوهر النقي. 


V۲‏ كتاب اللقط 
من هدا الكتاب. 

مسألة : [إنفاق الملتقط على اللقيط] 

قال : (وما أنْفق الملحَقط على اللقيط : فهو متَطوع فيه). 

على ما بينّا فى اللقطة. 


9 ر ۴ 4 ر‎ 
ê e FF FF 


كتاب الفرائض Vr‏ 


كتاب الفرائض 


اة" [القاتل لا يرث] 

ال او جر( رت افا مو الل واو 

وذلك لما رویٰ عرو بن شعيب عن أيه عن جَده عن عمر بن 
الخطاب عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا ميراث لقاتل». 

والدية ميراث عن المقتول» فهي داخلة في العموم. 

والدليل على أن الدية موروثة عن المقتول: E NTS‏ 
ولتفذ وصاياه» وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة على سهام المواريث› 
ومن أجل ذلك ورت المرأة منهاء كما ترث سائ ماله. 

وقد رو سعيد بن المسيب «أن عمر بن الخطاب سأل الناس عن 
رات ا اند رارقا ا ارد فان کی رسو 
اله صل اله عليه وسلم في امرأة اشيم الضسبابي أن أورثها من دية زوجها؛ 
فورّث عمرٌ المرأة من دية زوجها». 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۸۸۳/۲ سنن البيهقي ۲۲۰/۲ سنن الدارقطني ٩1/٤‏ وقد 
رواه عن عمرو بن شعيب النسائي في سننه الكبرئ» كما في تحفة الأشراف .۴٤٠/٦‏ 

قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج :۳۲٦/۲‏ «(صححه ابن عبد البر في 
كتاب الفرائض» وزاد نقل الاتفاق على ذلك».١اه»‏ وينظر التلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

(۲) سنن آبي داود ۳۳۹/۳ سنن الترمذي ٤٤٥/٤‏ وقال: حديث حسن 


Vt‏ كتاب الفرائض 


مسالة : 

ل ول برت الد ولا رركت 

لأنه لا يَمْلك» ولا خلاف في ذلك '. 

مسآلة : 

قال وا وات اا غ 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته] 

ل امات اي و ره ا وا اله ر م 
n‏ ۰ 

قال أحمد : «روي عن علي أنه قتل المستوٴرد حين ارتد وجل 
را ا 


ویحتج فيه بعموم قول الله تعالی: ‏ بصي الهف آوکر ڪڪ للد يل 


صحيح» سنن ابن ماجه ۸۸۳/۲ وقال الهيثمي في المجمع :۲٠/٤‏ «رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

.٠١١/۷ المغني‎ )١( 

.٠۷١/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) المستورد رجل من بني عجل» كان مسلما فتنصر» كما في سنن البيهقي 
“7١‏ وبنو عجل: قبيلة من قبائل العرب» وقد ذكر نسبهم ابن عبد البر في الإنباه 
على قبائل الرواة ص ۸۷. 

() مصنف ابن أبي شيبة ٠٥/١١‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠١/١‏ وصحح 
سنده ابن حزم في المحلی .۳۰٥/۹‏ وابن التركماني في الجوهر النقي .٠٠٤١/٠١‏ 


کتاب الفرائض V0‏ 


ایو وم ل ےو ۱ 
ال شن € 


وقوله تعالی: إن اموا هرك لیس ل ود وله خت لها صف ما ترك وهو 
رٹھ این لم یکن فا ولد . 

فإن قال قائل : ييخصه حديث أسامة بن زيد عن النبى صلل الله عليه 
وسلم آنه قال: «لا يرث المسلم الكافي". 

قيل له: أصل الحديث: «لا يتوارث أهل ملين لا يرث المسلم 
الكافر»“. كذا رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وإذا كان كذلك» ولم يكن للمرتد ملة يقر عليهاء إذ ليست الردة بملة 

أ ان ال رتك لا رت د ها الد الف ا اه 

فإن قيل: قد روي في أخبار حر مطلفَة: «لا يرث المسلم الكافر. 
من غير ذكر الملة. 

قيل له: هو خبر واحد» ساقه بعضهم على وجهه» وحَذف بعضهم 

¥3 النساء:‎ )١( 

() التساء: 1۷7 


(۳) صحيح البخاري ۲ صحیح مسلم ۱۲۳۳/۳. 

(6) المستدرك ۲٤٠١/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقد توسع في ذكر من 
خرجه ابن حجر في الفتح ٥۱/١١‏ والتلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

.۱۲۲۳/۳ صحيح البخاري ۲ , صحیح مسلم‎ )٥( 


4 کتاب الفرائض 


بعض اللفظ. 

وأنضا :فان أا فة لا ورت هه وهو کا لآن من قوله: أن ملكه 
يزول بالردة في آخر جزء من أجزاء الإسلام» فإذا مات: كانت الردة هي 
الموجبة لتقل الملك» فإنما ورثه عقيب الإسلام بلا فصل» كما يورّث 
الميت عقيب الحياة بلا فصل. 

اذ قل اذا تین داز الحرم ققد ور رهی ي 

قيل له: لأنه صار في حكم الميت» لانقطاع حقوقه عنا بلحاقه بدار 
الحرب» وانقطاع العصمة بيننا وبينه» كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه» 
ويجُعل في بيت المال. 

وكما جاز إزالة الملك باللْحَاق وتقله إلى جماعة المسلمين في حال 
حياته » كذلك فى قله إلى الوارث. 

فإن قيل: فلم يل في ذلك من أن تکون قد وره حيا. 

3z ۳ ¢ 

فيل له : وما الذي يمنع منه وقد قال الله تعالى : 3% وأوریكم ارصم 
ودیرشہ 4 » وكان منهم قوم أحياء. 

# ومن جهة النظر: إن مَن لم يورّث المرتد» فإنه يجعل ماله لبيت مال 
ا a Ck E‏ والوارث معه 
إسلام» وقر ب تَسَب» فقد اجتمع له سببان» فينبغي ان يکون اول من ذي 


.۲۷ الأحزاب:‎ )١( 


كتاب الفراد ۷۷ 


لآنهم ذوو سببين› وهؤلاء ذوو سبب واحد. 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته] 

وأما ما أكسهه الم رند فى ال ردت فهو عند أبن حف لبيك المال؟ 
لأنه اكتسبه في حال إباحة ديه» فلم يثبت له فيه ملك صحيح» فصار 
بمنزلة الحربي لما كان مباح الدم» لم يكن له ِلك صحيح» وكان ماله 
لبيت المال» كذلك كسب المرتد. 

وأما ما اکتسبه في حال الإسلام: فقد کان ملکه صحیحاً فیه» ثم زال 
بالردة» فكانت الورثة أولى به؛ لما ذكرناه. 

وأيضاً: فإن المال الذي قد كان له في حال اللإسلام» لما زال ملكه 
عنه بالردة» فلا يخلو من أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو 
الميراث» ولا يجوز أن يستحقه على وجه الغنيمة؛ لأن مال المسلم لا 
يدم في دار الإسلام» وبعد الردة ليس هو مالا للمرتد في قول أبي حنيفة. 

ألا ى اك ي رة ته امات ار قل فا5ا له بضع أن 
يعم » راد ست المال تما كان باخده عل هة اليرات. فلا جا ان 
بستحقّه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث. 

مسألة : [ميراث آهل الذمة من بعضهم] 

(وأهل الذمة يرث بعضّهم بعضاً وإن اختلفت ملَلّهُم؛ لأن الكفر مِلة 
واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم. 

والدلیل على ذلك: قولُه تعالی: « لکویت ولون وقوله: 


(1) الكافرون: 1 


VA‏ کتاب الفرائض 


فلاا آلڪفروت 4 : خطات ب لسائر الكقار» كَجَعَل مهم كلها ديا 
وخا على اختلافهم› کما جعل الإسلام دیا واحداً. 

e‏ لا ترارث آهل لين > لا يرث المسلم الكافر»ء 

ASE nach 
ر وحن ج يعني في الدين.‎ 
يللها متفقة فى البطلان والفساد» فاستويا فى حكمها.‎ 

فان قيل : فقد خالفتم بينهم في الأحكام» لأجل اختلاف 2 
لانكم تجيزون للمسلمين مناكحة أهل الكتاب» وأكل ذبائحهم» و 
تجزون ذلك شن الجر وعبدة الأوثان. 

قيلى له: إنما اختلفت الأحكام فيما بيننا وبينهمء فأما في أنفسهم وفيما 
بینهم» فلا یختلفون عندناء وإنما مسألتنا في مواريشهم» اف سا 
وبینهم › فإنا متعجدون بالامتناع من مناكحتهم» فذلك حكم لزمَنا في 
أنفسنا» لا فيما بينهم. 


.١ الكافرون:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲٠٠/١‏ «رواه 
احج والطبراني باختصار كثير» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

والح : بفتح الحاء وتشديد الياء - آخر الحروف - المكسورة» وفي آخره زاي» 
والمعنى : الناس في ناحية» وآنا وأصحابي في ناحية)» كما في عمدة القاري للعيني .۸٠ / ٠١‏ 


کتات الفرائض ۷۹ 


مسألة : [ميراث العَرقى ونحوهم] 

قال : (والمَةا» والذين يموتون تحت الرَذْم إذا لم يلم دم ت 
أحدهم على الآخر: لا يرث بعضُهُم من بعض» ويرثهم الأحياء). 

وذلك لألّا نحكم بموتهم معاًء إذ لم يكن واحد منهم بأولىٰ بالحكم 


بتقدم موته من صاحبه. 

فإن قيل: هلا ورت أحدهم من صاحبه» ثم ورت الآخر منه. 

قيل له: هذا محال؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت» استحال 
الحكم له بكم الحي في ذلك الوقت» وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا. 

مسألة : [مَن لا يححب] 

قال: (ومَن لا یرٹ ممن ذکرنا لم يَحجب). 

قال أحمد يعني أن لا يكون يِن أهل الميراث» نحو العبدء 
والكافر» والقاتل › وإنما كان كذلك يِن قبل أنهم لا يختلفون أن الجد 
يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان» والأب كافر» فجعلوا الكافر بمنزلة 
الميت في هذا الوجه» كذلك في سائر وجوه الحجْب. 

مسألة : [ححب الأب لمن فوقه من أصوله] 

قال : (والأب لا يرث معه من قوقّه من الآباء» ولا أحدٌ من آمهاته). 

EEE 

E E E RDO 
أن الات اكد مرا ي المواريث من ال‎ 


)1)1 لمغني 1/۷ 


N‏ كتاب الفرائض 


وکما اتفقوا عل أن الأم تحجب أمّهاء كذلك وجب أن يحجبّها 
الأب. 

مسألة : [حَجْب الأب الإخوة والأخوات] 

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات). 

لقول الله تعالیٰ: قان لر یک لھ ولد وورته, ابوا فده امل 4 . 


ر کو 


س جميع الميراث لهما عند عدم الولد» ثم قال: إن کان هوه 
مه المد ش که فجَعَل لها السدس مع الإخوةء والباقي للأب بقوله 
ا #وورتهءأبواه € فنَظْمَّت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب. 


وقوله تعالی: لقان لوی لَه ولد وو رده ااه %: AES‏ 
استحقاقهما الميراث عند عدم الولد» سواء كان هناك إخوة» أو لم يكنء 
ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا. 

مسألة : [حَجْب الأم للجدة] 

قال : (ولا يرث مع الأم جَدة)» وهذا لا خلاف فيه 

مسألة : [من يحجبه الحا 

ال الا برت س الحد ابو اغ للضران ربدا بن رض 


(۱) | لمغنو 0/۷ 


1١ النساء:‎ (۳) 
o/۷ المغني‎ €3 


کتاب الفرائض A١‏ 
الد تة راا اف 
مسألة : [ححب البنت وبنت الابن للإخوة من الام[ 


قال : (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت» ولا مع بنت الاإبن وإن 
سقل). 


" لقول الله تعالی :وإ ن کات رل ورت ڪل آوامراة وله 
اح أو حت 4 يعني لام - اللو لر E‏ س قن ا CEN‏ 


ن ذلك ته شر ڪا ف الدب 4 . 

والكلالة ما عدا الوالد والولد» فيصير تقدير الاية: 

وإن مات رجل» ولم بترك ولدأء أو والداًء وترك أحا أو أختا لأم: 
فلكل واحد منهما السدس. 

وبنت الاإبن كابنة الصَلّب» إذلم تكن بنت الصلّب في حرمان 
الكلالة» كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها. 

مسألة : [ميراث المرأة بالوّلاء] 

قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعَقَت» أو أعَق مَن 


(T) ro f 
.) أعتقت‎ 


6/۷ المغني‎ )١( 
اء ا‎ ( 


(۳) أي إذا أعتقت عبدا ثم ضار هدا الحك حا فاع اخ فعات هدا الاجر 
فولاؤه لها. 


۸۲ كتاب الفرائض 


ولد ا ال ل ص ولي د اا مرا الا رق اناا 
عصبة» والعمة مساوية له في النسب» ولا تعصيب لها. ۰ 

وأما إذا أعتقت هي» فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء 
لمن أعتق»" ٠‏ ولم يفرق بين المرأة والرجل. 

وروي «آن ابنة حمزة أعتقت عبدا اتو ا ا وبنت حمزة» 
فأعطى النبي صلىئ الله عليه وسلم بنته النصف» وبنت حمزة النصف». 

ب اف اا ن الي ا افد ل ال 
«المرأة تحور ثلاثة مواريث: عيَيْقهاء ولقيطّهاء وولدها الذي لاعت 


e 


ê 9F 9F FF ¥ 


(۱) صحیح البخاري »٤۷-٤٥/۱۲ »0٥۰٩/۱‏ صحیح مسلم .۱۱٤١/۲‏ 

(۲) سنن ابن ماجه 4۱۳/۲. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۸°/۳: في 
إسناده ابن أبي ليل القاضي» وأعله النسائي بالإرسال» وصحح هو والدارقطني 
الطريتق المرسلةء وفي الباب عن ابن عباس آخرجه الدارقطني».اه» سنن الدارقطني 
۴ء المستدرك للحاكم .1٦/٤‏ 

(۳( سنن آبي داود ۳۲٣/۳‏ وسکت عنه» سنن الترمذي ٤۲۹/۳‏ وقال: حدیث 
حسن غريب» سنن ابن ماجه .41٦/۲‏ المستدرك للحاكم »٤٠/٤‏ ووافقه الذهبي 

وذكر له ابن حجر في الفتح ۳٠/١١‏ عدة طرق ثم قال: وهذه طرق يقوى بعضها 
ببعض .اه 


كتا الفرائض AY‏ 


مسألة : [ميراث الرَوّج] 

قال : (وللزوج الصف من ميراث زوجته إذا لم یکن لها ولد أو ولد 
ابن» قرب منهاء أو بعد). ٠‏ 

وذلك لقول الله تعالی: وڪم نمف مارك آز و ج ڪمن ر يکن 
اھر وک 4 واسم الولد يتناول ولد الابن. 

٭ قال : (فإن کان لها ولد أو ولد ابن: فله الربم). 


ر 
A B2 23‏ 


لقوله تعالی: #قان ڪات لهي وڏ فکڪم لري 4 . 

مسألة : [ميراث الزوجة] 

(وللمرأة ِن ميراث زوجها الربْع إذا لم يكن له ولد» ولا ولد ابن 
فان کان له ولد» أو ولد ابنء وإن سقل: فلها الثمن). 


وذلك لقول الله تعالیٰ: ولھ الرس کا ٹرکشۂ إن ل یکن کہ 


)١(‏ أنبه هنا إلى أن الشارح اخحتصر مسائل هذا الباب ولم يوردها كاملة بنصها. 
ينظر المختصر ص ١١٤٠ء‏ وكذلك فعل في الباب الذي يليه: باب العصبة. 

E NEA 

.١١ النساء:‎ )۳( 


A٤‏ کتاب الفرائض 


.4 “هى لثمن ينار‎ E 

# قال : (والمرآتان› والثلاث› والأربع شرکاء ذ في الربع أو ا 

وذلك لقول الله تعالی: ولھ آرم رکش ۰4 فلم يجعل 
لجماعتهن أكثر من الربع. 

مسألة : [میراٹ الام[ 

قال ٠‏ ولام اثلث إن لم يكن للميّت ولد e‏ ابن وإن سَقَل» 
وتان ال رة والا رات اعد 


وذلك لقول الله تعالی: #ولابوټه لکل و جیما سدس ومارك إن کن 


r22 


کک وک ان کر یکی آھ واد رورت ای ییو اف ٠4‏ 

فجعل لها السدس مع الولد» واسم الولد يتناول ولد الابن» وكذلك 
مع الإإخوة» واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدا. 

# قال : (إلا في فريضتَيْن: إحداهما: رَو وأبوان» والأحرئ: امرأة 
وأبوان» فإن للأم ثلث ما بقي في هاَين الفريضتَين بعد نصيب الزوج 
والزوجة» وما بقي فللأب). 


مرو 


وذلك لققول الله تعالی : وو رنه ابراه قلا مه للت 4# فأوجب لھا 


.١١ النساء:‎ )1( 
.١١ النساء:‎ )۲( 
.١١ النساء:‎ )۳( 
.١١ النساء:‎ )٤( 


كتاب الفرائض A0‏ 
الثلث عند عدم الولد» وأوجب الشَيّن للأب» فإذا استحق ق الزوح 
النصفء صار كأن الميراث لم يكن إلا الباقي» فوب أن يستحقا على 
الثلثين والثلث. كما كانا يستحقانه قبل دخول الزوج في الميراث بعموم 
اللفظ. 

اا : من جهة النظر: لما كان لها مثل نصف نصيب الأب عند عدم 
الزوج والزوجة» رجب أن يكون كذلك حكمها في التسمية عند دخول 
الزوح والزوجة» والعلة الجامعة بينهما عدم الولد. 

ا [ميراث الأم مع الجد] 

قال : (ولو كان مكان الأب الجدً: كان للأم ثلث المال كاملا). 

ولا يكون الج في هذه الوجوه بمنزلة الأب» كما أن ابن لابن 
بزل اا بن ولا يكون مع البنت بمنزلة ابن الصلب» الا تر أن 
البنت تأخذ النصف كاملاًء وما بقي فلابن الابن» كذلك الجدامع 
الأم» فوجب أن تأخذ الأم ثلث المال كاملا بعد نصيب الزوج» وما 

مسألة : [ميراث البنت] 

(وللبنت النصف). 

بنص التنزیل» وهو قول الله تعالیٰ: ‏ وسیک ال ف آوکد ڪم لاک 

ا نک فسا هری تین هله ا ما رد 
الَف ٠4‏ 


3 كتاب الفرائض 


[مسألة : فيرات الا 

(وللبنتين الثلثان» وكذلك لما فوقهما). 

لاتفاق الجميع على أن الأحتَيْن بمنزلة الثلاث» كذلك البتتان» 
والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات 
والأخوات. 


صم 


ان قبل : قال ا تعالى: ىكى ارق تىت 4 


قیل له: هذا کقوله تعالى: اضرا قوف التاق 4 . 

مسألة : [ميراث البنات وبنات الابن] 

(ولا شيء لبنت الابن مع ابتتي الصلّب» إلا أن يكون معها ذكر). 

وذلك لأن البنتيّن قد استكملتا جميع سهام البنات» وهما الثلان» 
فلم يبق لبنات الابن شيء. 


.٠٤-۱۳١/۷ المغني‎ )١( 

(۲) يراد من هذا الاعتراض: أن الله فرض في هذه الآية الثلثين لما فوق الاثنتين› 
وليس للاثنتين» وأجاب بأن: (فوق): هناء كهي في قوله تعال: « قوق آلأمَتاق 4 
وهي لصلة الكلام» آي زائدة» ففي أحكام القرآن له ۸١/١‏ قال: «وقد قيل إن قوله 
تعالى: فإ ن كى ضا هوق قبن »: أن ذكر: (فوق): هاهنا صلة للكلام» كقوله تعالى 
#إفاضريوا قالاق €&). اه» وقد توسع في هذه المسألة في أحکامه .۸٠*/۲‏ 

اما قوله: إن (فوق): زائدة» فقد رد ذلك القرطبي في الجامع .1۳/١‏ 

O (‏ الا 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


كتاب الفرائض AV‏ 


[مسألة :] 

ال رن ترك ابه واينة أبن فللاة الصف ولا الاين السدس» 
وما بقي فللعصبة). 

رواه هريل بن شرَحبيّل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 

(۱) 

عليه وسلم . 

مسألة : [المشركة] 

(ولا شرك بين الإخحوة والأخحوات من الأب والأم» والإخوة 

:0 ۶ و ا ( 8 £ 
والأخحوات من الأم» في مسألة المشركة”» وهي: زوج وأم وإخوة» او : 
أخوات لأم» وإخوة وأخوات لأب وأم. 

فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» ولا شيء 
للذين من قبل الأب والام). 

وهو مذهب علي "رضي الله عنه» وقد کان عمر "رضي الله عنه لا 
شرك لم شرك هما معا فى الثلف. 

والحجة لقولنا: أن الزوج له تسمية الصف فيستحقه» وللأم تسمية 
السدس فتأخذهء وللإخوة من الأم الثلث أيضا بالتسمية» فلا يجوز أن 
يشرك بينهم وبين الإخوة من الأب والأم؛ لن ذلك يوجب نقصان حظهم 


.۱۷/١۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سميت بذلك: «لأآنها شركت بين الإإخوة»» كما في المصباح المنير (شرك). 
(۳) مصنف عبد الرزاق ۲٠۱/۱۰‏ سنن البيهقي .۲٠١٠۹-۲۰٥۵/۰٦‏ 

)٤(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


A^‏ كتاب الفرائض 


عن المسمّى لهم» وقد سمًّى الله لهم الثلث بقوله: قان انا آ ڪر 
مندَلكَقَهمْ شرڪاء لعي 4 . 

ولا حلاف" أن المراد بهم الكلالة» وهم الإخوة أو الأخحوات من 
الام. 

وأيضا: فان الإإخوة أو الأخوات من الأب والأم عصبة» ففى هذه 
الحال اناف الفتمة فلا يدخلون على ذوي السهام في 

فإن قيل: فقد ا الأخية من الام في قرابتهم جههة الأم» 
فينبغي أن لا يبْخَّسوا لأجل الأب؛ لأن الأب إن لم يؤكد أمرهم» لم 

قیل له: لا اعتبار بما ذکرت؛ لانه ET, RE‏ ا لأم» 
وعشرین أخا لأب وأم» استَحق الخ من الام ا ا ET‏ 
الباقي بين الإخوة من الأب والأم» فنصيب كل واحار منهم أقل من نصيب 
الأخ من الأم» ولم يستحق بمساواته الأخ من الأم فى قرابة الم مساواتهما 
فى الميراث› كذلك ما وصفنا. 

مسألة : 

(والآخوات مع البنات عصبة). 


لما روئ ابن مسعود «عن النبي صلئ الله عليه وسلم في بنتوِ» وبنت 


(۱) التساء: )3 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ١‏ /۷۸. 


كتاب الفرائض ۸۹ 


اء وات أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدس» وما بقي 
فللأخن)' 

فإن قيل : قال الله تعالی : لن اروا هك لس ENO E, aE‏ 
ما 4ه ا ا 

مع الولد؟. 

قیل له: تسميته لها النصف في حال عدم الولد» > لادلالة فيه على 
حکمها عند وجود الولد؛ ان افوص اک یدل طا ان ماغدا 
فځکمه خلافه» کقوله تعالی: # ولا تفلو ودک حَشية لم 4 > ولم يدل 
على أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق. 

وإذا كان كذلك» فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة» وقد 
وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت› فاعطيناها. 


وأیضاً: قال: ل وھو یرٹ این لم یکن اول 4 ثم برها آيضاً إذا 
O CR I E‏ 


م کر ہے 


;الك قوله E‏ أ هرك لسن له ولد وله راخت فلها نف 
رك 4 : محناه: لیس له ولد ذکر. 


.۱۷/١۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.١۷١ التساء:‎ )۲( 
السا‎ 
.۱۷١ النساء:‎ )٤( 
.١۷١ النساء:‎ )0( 


۹۰ كتاب الفرائض 
وإن كان قولنا هذا حلاف الآية» فقول مخالفنا في توريث الأخ من 
الأب مع البنت خلاف الاآية. 
قال: «ألًْوا الفراتض بأهلهاء فما بق فلأرأى عَم صبة ذكر 0 
قل له اا E‏ 
ذلك أنه لو كان معها أخ» لكان الباقي للذكر مثل حظ الأنشيين بالاتفاق'. 
مسألة : [ميراث الحدّات] 
(والجدات وإن كثرن فلهر“ السدس). 
وهو اتفاق الصحابة» إلا شيء يرو عن ابن عباس ري الله عنه 
ا الا ل الأم» ولها ال کھاان الجد ية اللآب. 


(0 1 ١ 1 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۱/۱۲ صحیح مسلم ۱۲۳۳/۳. 

(۲) هكذا في الآصل» والمراد: «أن هذا الحديث دليل لنا وليس عليناء فإذا 
أعطينا البنت النصف» وجب أن نعطي الباقي الأخ» لأنه أولى عصبة ذكر». أحكام 
القرآن للمصنف .۹٤/۲‏ 

9 ل 

.۸۳/۳ التلخيص الحبير‎ .۲٠/٠ سنن البيهقي‎ )٤( 

() المحلیٰ لابن حزم ۲۷۲/۹. 

0 سن آي اود 2۴ مقن الدا ر > ۹1> سن الق ۲۲٤/١‏ 
وقد «(صححه ابن خزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عدي»ء كما في بلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر ٠٠١/۳‏ مع شرحة سبل السلام. 


كتاب الفرائض ٩۱‏ 

ومیراث الا اود م ا ولم يرد فيها أكثر من السدس› ولا 
تزاد عليه. 

مسألة : [لا ترٹث آم أب الام] 

قال : (ولا يرٽ من الجدّآات م ب الأم). 

وذلك لأن أبا الآم لا يرث مع ذوي السهام والعصبات» فكيف ترث 
آمه؟ وإنما هی بدل منه. 


۹۲ كتاب الفرائض 


باب العصبة 


[مسألة :] 

(وأقرب العصبة الابن وإن سقل). 

وهو اتفاق من أهل العلم''. 

# (ثم الأب بعد الابنء وابن الابنء ثم الج وإن عَلاء في قول أبي 


حنهفة . 


مھ 


ت 


الاخ من الأب ولام تم الاخ من الأب ق الم من الأب 
والأم» ثم العم من الآب» ثم كذلك فيقدم في ذلك من علا على من هو 
آبعد). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
يقي فلاو لی عَصبةٍ دكر»". 


مسالة : 


E E E SOE 


./۷ المغني‎ )١( 


(۲( تقدم. 


(۳) آي المولىٰ المعتق» كما فى المغرب ."۷١/۲‏ 


كتاب الفرائض ۲ 


وذلك لما روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم أعطی بنت مولیٰ بنت 
رة لصف ماله وأعط ينت وة الف . 


E e FF E * 


۹٤‏ کتاب الفرائض 


ب 
باب الحد 


مسألة : [ميراث الحد] 

(وللجَدٌ مع الولد السدس» وإن كان الولد أنشئ كان ما بقي بعد 
فرضها للجد أيضا. 

قال : وإن كان مع الجد أحدأ من الإخوة والآخحوات للأب والام» 
وليس معهم من له فرض معلوم» فإن با حنيفة كان يقول: المال كله للجد 
دونهم» وجعله معهم بمنزلة الأب. 

a E E E ESSE 
الواحد والأخت الواحدة» وأكثر من ذلك من الإخوة “ والأخوات ما کان‎ 
N Es 

ا ا ن ا ا 
۴ ء ۶ 0 e a‏ 
قسم ما بقي بين الإأخوة والاخوات للآب والام: للذكر مثل حظ الانشيين. 

ومذهبهما في جميع مسائل الجد مذهب زيد د وا 


سے 
ع ي 


مه 7 + هه ê‏ ۰ 1 م ر ص 
وجه قول أبى حنيفة: فى ذلك قول الله تعالى : # وو رنه أواه لايد الثلت 


(1) فى الأصل: (الأخحت). والتصويب من المختصر ص۸٤٠.‏ 
(۲) کما سیاتی بیانه ص/۸۸٤‏ إن شاء الله. 


كتاب الفرائض ۹0 


واسم الأب يتاول الجدء قال أهتعال: لمل ای کہ هیر 4 
فلما تناوله الاسم» أوجَبّت الآية الثلثين مع الأم من غير إخوة» وإذا كان 


ر ت س 2 


فإن قيل: قد قال الله تعالی: #واتبخّت مِلَة ءابآ ۍ رهيم وَإِسَحَىَ 
€ ف العم أب ولا يقوم مقام الأب في استحقاقه. 

قيل له: ليس يمنع وقوع الاسم عليه خروجَّه من الميراث» لدلالة 
تقوم عليه» وقد قامت دلالة الاتفاق“ على أن العم لا يقوم مقام الأب في 
الات 

ألا ترى أن اسم الأب يتناول العبد والقاتل» ولا يستحقون الميراث› 
بدلالة اوجبت إخراجهم منه. 

ودلیل آخر: e‏ 
الأب أولى بالميراث من الأ من حیث کان له ولاد وتعصیب» وت 
أن يكون الجد بمثابته» لوجود هذه العلة. 


ویدل عليه أيضاً: أن ابن الاين مدل ذو تعصيب › قام مقام الابن» 


١١ التساء:‎ )١( 

(۲) الحج: ۷۸. 

Ag (FD 

.۸٤/١ ومثله في أحكام القرآن للمصنف‎ )٤( 
في الأصل: (الأب).‎ )٥( 


۹٩٦‏ کتاب الفرائض 
فكان أولى من الأخ» فوَجَّب أن يكون الج كذلك. 

وأيضا: الجد يدي بابنه إلى الميت» والأخ يدلي بأبيه» وهو أبو 
الميت» كما يدلي العم بأبيه» فكما كان الجد أولى ين العم لهذه العلة» 
وهي موجودة في الأخ› وت ان کین ال م 

وأيضاً: لما كان الج يُدلي بابنه» والأخ يدلي بأبيه» ولو اجتمع الأب 
والأين كان الاين اولاشا تالصب كذلك من دلي الاين شغ أن 
یکون ول بالتعصيب ممن يدلي بالأب. 

آلا ترئٰ آن ابن الابن لما کان دلي بابن الميت» كان أولىٰ من الأخ 
الذي يدلي بابي الميت. 

قيل له: لا حلاف آنهما غير متساوييّن في الميراث؛ لأن الج يستحق 
بالتسمية» ولا يحرم بحال إذا لم يكن أب» والأخ لا يستحق تسمية» وقد 

فإن قيل: هذا الاعتلال يوجب أن يكون الجد بالعضصب اول من اسن 
الابن؛ لأن الجد يدلى بأبيه» وابن الابن يدلى بابنه. 

قيل له: ابن الابن وإن أدلى بابنه» فإنه يلي بابن الميت» فلذلك لم 
یکن الجد أو مته بالتعضبب > وأما الأخ فلا يُدلي بابن تفسه» ولا بابن 
المت ولا يساوي من يدلي بابن على أي وجه كانت البنوة. 


)١(‏ في الأصل: (الأب)» والسياق يقتضي لفظ (الجد)» ونص المؤلف في 
أحكام القرآن :۸٤/١‏ (الأخ والجد). 


کتاب الفرائض ۹۷ 


راشا يلي اانا | وهو أولى ممن يدلي ببني ات 
الميت» كما أن الجد أولى من العم؛ لأنه أدلى بأبوة الميت» والعم أدلى 
وة الج 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرناه من قول أبى حنيفة» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وأحد أقاويل عمر بن الخطاب» وإحدى الروايتين عن عثمان» 
ls‏ علي وهو قول اش عباس »› ومعاذ بن جبّل› وعائشة› وأبي 
الدرداء» واي بن کعب» وأبى موسي وإليه ذهب الحسن البصري› 


وجابر بن زید 


وأما قول علي المشهور"" فإنه يقول: إذا كن أخوات متفرقات وجد: 
كان للأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

فإذا كانوا إخحوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتيعين› فإنه يقامیم 
بهم الجد اوت الا را مو ال ااا الد ا 
له: أعطاه السدس» وما بقي فللإخوة والأخوات. 

# ووجه قوله إذا كن آخوات منفردات في إعطائهن التسمية: أن 
للأخوات تسمية مذكورة في الكتاب» وليس للجد تسمية""» فالأخوات 


)١(‏ تنظر هذه الآثار فى مصنف عبد الرزاق »۲٠٦٤-۲۹۳/٠١‏ سنن البيهقي 
»۲٤۲۷-“--1‏ وجابر بن زید هو عالم آهل البصرة فى زمانهء من كبار تلامذة ابن 
عباس» توفی سنة ٩۳‏ ه» له ترجمة فى سير أعلام النبلاء .٤۸١/ ٤‏ 

OT OT OD 

(۳) حیث قال تعالی : قان لر بک ولد وورتە: آدواه فلامّه الث فان کان 2 ا 
لاه ألشدُش € النساء: ١١ء‏ فذكر للأخوات تسمية» وذكر للأم السدس» ولم يذكر 


۹۸ کتاب الفرائض 


هاو ال اوی غالا موا اع راتو ان وا 
وإذا كانوا إخوة وأخوات: نَظَرَء فرأئ للجَّد مزية ليست للإخوة 
والأخوات» وهي الأبوة: ورت مع الإبن» ولا ترث معه الكلالةء وله 
ولاية وليت للإخوة والخوات. 
ورای أيضا لللإخوة والآخوات حالاً لم رها الا وهی أن ميراڻهم 


کک ی 


۰ : 5 ر صے للست + کر س س کک ت ر 
مدکور في الكتاب فى قوله: # وان کانو ا خوه رجالا و ٤ء‏ فلل دک مل حظ 


ت 


td 2 ر‎ 


ألأنثِينٍ 4 وأنهم أقرب إلى الأب من الجدء والأب هو النسب الذي 
يدلي به الفريقان» فسوى بينهم في القسمة مادامت المقاسمة خيراً له من 
ا 

ا الو ن وا رات 
ا و و واه و غ 
البنات فرائضَهن» والجد السدس» وما بقي فللإخوة والأخوات» كان أخٌ 
أو آخت» من قَبّل أن الإخوة والأخوات عصبة البنات» وليس فى تعصيب 

ولو كان اجتمع ابنة» وأخحت لأب وأم» وأخ لأب: كان للابنة 
النصف» وما بقي فللآخحت» وليس للاخ هاهنا تعصيب› وهو مساو 


.٠۷١ النساء:‎ )١( 
في الأصل: (وابنتان).‎ )۲( 


کتاب الفرائض ۹۹ 


للجد» فكذلك الجد يسقط مع الأحت إذا صارت عَصبةء وبقي تأكيد 
حال الحد في استحقاقه الفرات چ الابن» فاعطاه السا 


وال ماعل روت اه عه ن ا أ لا ولخ 
ابن زياد اللۆلؤي"› و N‏ والحسن بسن صالح بن 


2 0( 
حی . 


# وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسِم الجد بالإخوة المنفردين 
والخحوات المنفردات› والاخوة والآخحوات مجتمعین › مادامت المقاسمة 
حيرا له من الثلث› إذا لم يكن هناك ذو سهم» من قبل أنه تَظْرَ في حال 


)١(‏ وقد نسب القول إلى هؤلاء الأئمة أيضا ابن حزم في المحلیٰ ۲٥۸/۹‏ وابن 
قدامة في المغني 1۷/۷ . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل الإمام مفتي الكوفة وقاضيهاء وكان 
للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي سنة ۸٤١ه›‏ جا ف مر ان النبلاء 
/٦‏ ° | 

(۳) صاحب الإمام أبي حنيفة» العلامة فقيه العراق» توفي سنة ٤٠۲ه‏ له 
ترجمة في سير النبلاء ٥٤۳/۹‏ الفوائد البهية ص »٠*‏ وللكوثري رحمه الله: «الإمتاع 
سيره الإمامي الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع». 

(6) شريك بن عبد الله التحعى» القاضى» كان إماماً فقيها محدتاء توفي سنة 
۷ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ ۲۳۲/۱. 

)٥(‏ المغيرة بن مقسمء الإمام الحافظ. الفقيه» الكوفي» كان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم النخعي» توفي سنة ۳١١ه.‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٠٠/١‏ 

(0) الإمام الكبيرء الكوفي الفقيه العابدء توفي سنة ۷١١ه.»‏ له ترجمة في سير 
النبلاء .۳٦١۱/۷‏ 


٠۰‏ کتاب الفرائض 


سے سے سے ا یے 


ا فوج لها من التأكيد ما قتا ذكرّه في صف مذهب عليء ووحلد 
للأخ أيضاً أحوالاً متأكدة ليست للجدء فسوی بینهم› ثم قال: 

للأخ إذا انفرد تعصيب الأخحت» فوجب أن يعصبها الج أيضاًء فإذا 
ضاق عنهم المال» أعطى الج الثلث» ين قبل أن الج بجذاء الجدة 
الاما للج ا كان اة الس ب اكرون ال 
الفا 

واا الأب مع أولاد الأب والأم في القسمة» ثم يرد ما أخذوه 
على الأولاد الأب والأم» وذلك أنه إذا كان أخ لأب وآم» وأخ لأب» 
و سم المال بينهم على ثلاثةء ثم يرد الأ من الأب مافي يده على 
الاخ من الأب والاأم» وذلك لأن قرابتهم من الأب سواءء وكلهم يرثون 
e‏ الج بحصتهء e‏ 
والام. 

وإذا كان في الورثة ذو سهم : أعطى كل ذي سهم سهمه» ثم ينظر بين 
اجك والإخرة والأغوات» فعطه أخد للائة اشاب أا كان حي ا ل 
أعطاه: السدس» أو المقاسمة» أو ثلث ما بقى. 

ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المالء» فليس يجوز أن يكون الجد 
آل نالات ولات ا ال إذا ضاق المال عن السهامء 
e e‏ 
الابن. 


كتاب الفرائض ۰*١‏ 


مسألة : [الأكدرية] 

وقال زيد في مسألة الأكدرية: وهي زوج» وأم» اخ 
قال: لو انفرد الجد بلا أخت: كان للزوج النصف» وللاأم الثلث» وما بقي 
فللجد» وهو السدس. 

ولو انفردت الأخحت بلا جَدأ: كان للزوج النصف» ولها النصف› 
وللأم الثلث» فيكون للأخت في هذه الحال النصف» فإذا اجتمعا أعطى 
کا وا و د 

فجعل للزوح النصف» وللأخت النصف» وللأم الثلث» وللجد 
ا ئم جَمَحَ ما في يد الأخحت إلى مافي يد الجد» فجعل بينهما 
للذكر مثل حظ الأنشيين ؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ. 


(۲) ا‎ . ٤ 
¢ وإلى قول زيد دهب أبو يوسف ومحمد» وسفيان الثوري‎ # 


:٠۲/٠١ جاء في سبب تسميتها بهذا الاسم عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك‎ 
بن مروان على رجل يقال له: الأكدر» وكان ينظر في الفرائض› فأخطاً فيها: فسماها‎ 
الأكدرية» قال وكيع : وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إنما سميت الأكدرية لأن قول‎ 
زید تکدر منها. اه‎ 

وينظر حاشية التحفة الخيرية للباجوري على الفوائد الشنشورية شرح الرحبية 
ص٤١٤۱.‏ 

(۲) سفيان بن سعيد الثوري» الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظ» الكوفي 
الفقيه» توفي رحمه الله في البصرة سنة ١١١ه»‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۱“ وقد ذکر قوله عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۲/۱۰. 


7 كتاب الفرائض 


A e 
وال سرو‎ Ek وأما مذهب عبد الله بن مسعود وهو قول‎ 
ومسروق بن الأجدع » وعبيدة السلمانى فإنه يقول:‎ 


(1) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي .٤٦٤/٤‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عمرو الآوزاعي» شيخ اللإسلام» الحافظ» إمام عصره 
عموماء وإمام أهل الشام خصوصاًء ولد ببعلبك ثم تحول إلى بيروت» وكان آهل 
الشام ثم أهل الأندلس على مذهبه مدة من الدهر» ثم في العارفون به» وبقي منه ما 
يوجد في کتب الخلاف› توفي رحمه الله سنة ۱٥۷‏ ه» له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
١‏ ؛ ‏ وقد نسب إليه القول بهذا البخوي في شرح السنة ."٤١/۸‏ 


(۳) المهذب ."٤/۲‏ 
(6) أخرج هذه الآثار ابن أبى شيبة فى المصنف ٠٠٠/١١‏ وعبد الرزاق فى 
المصنف .۲۷٠/٠١‏ 


)٥(‏ علقمة بن قيس» فقيه العراق» خال إبراهيم النخعي» وعم السود بن يزيد 
کان فقيها إماما بارعا ثبتا» وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۲ه له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ .٤۸/١‏ 

(0) السود بن يزيد بن قيس النخعي» الإمام الفقيه العابد» عالم الكوفة» وابن 
أخي عالمها علقمة» وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ١۷ه»‏ له ترجمة في 
تذكرة الحفاظ .٥١/١‏ 

(۷) مسروق بن الأجدع» الإمام الكوفي الفقيه» كان أعلم بالفتوى من شريح» 
وهو من کبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ٠۳‏ ه» له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۱/. 

(۸) عبيدة بن عمرو السلماني» الكوفي» الفقيه العلم» كاد أن يكون صحابياًء 
NS a‏ 


كتاب الفرائض ۳ 


إذا كانت الأخوات منفردات وجَّد» مثشل قول علي في ذلك؛ لأن 
الأخوات له سهام مذكورة في الكتاب» فورتهن بالتسميةء والجد لا 
تسمية له» وأعطى الأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

وإذا كان إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتمعين» ظر إلى أحوال 
الجد» فوج له أحوالا مغل أحوال الآبء ووجد من أحوال الأخ أن 
ميراثه مذكور في الكتاب» ووج الأخَ من الأب والأم آكد حالاً من الأخ 
من الأب» فسوى بين الجد والإخوة من الأب والأم مادامت المقاسمة 
جيرا لمن الدس [ذا لمكن هناك ذو سي 

فإن كان أخحت لأب وآم» وخ لآب» و جعل للأخحت من الأب 
والأم النصف» وبقي بعد ذلك حكم التعصيب» فوَجَّد الأخ عصبة» 
وكذلك الجد» ووجد الجد آكد حالاء فجعل ما بقى للجد؛ لأآنهما جميعا 
ع و اا او غا ۰ 

اھ در سی راکو زارات و اع کل دی ب 
سهمه» وجعل ما بقي بين الجد والإخوة والأحوات على روايتين: 

روي ال القانهة ب SET IRE‏ 
السدس» على نحو قول علي . 


وروی إبراهيم آنه قاسم بینهم مادامت المقاسمة جرا وا 


توفی رحمه الله سنة ۷۲ه» له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .٥٠/١‏ 


(۱) في الأصل: (أخحت)ء لكن سيذكر المؤلف بعد قليل أنه: (آخ). 
(۲) مصنف ابن آبی شیبة ۰٠/۱۱‏ و۰۳۰۷ سنن البیهقی .۲٠۰-۲٤۹/٦‏ 


۰£ كتاب الفرائض 


بقي» أو سدس جميع المال» مثل قول زيد". 
ولا يعت بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب 
والأم في القسمة ٠"‏ كما يفعل زيد؛ لأن الإخوة من الأب في قول زيد 
يرون إلى الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في أيديهم» ولا معن 
لمقاسمتهم› وهم لا يأخذون شيئا. 

ولا يفضل أماً على جد قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في 
مواضع» فلا تفضّل عليه» كما لا تقضّل على الأب. 

فإذا كانت أم» وأخحت» وجد: فين قوله: أن للأخت النصف» وللأم 
ثلث ما بقي» وما بقي فللجد. 

وروا ا أن للأخت النصف» وما بقي بين الأم والجد 

وججها الوا ان للد اخرلا ل ارال الات الا اة 
تباعدً حال الجد؛ لأنه في درَجِتَيْن» والأم في درجة» فسوى بينهما. 

وإذا كان زوج» وآم» وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۹۸/۱۰ ذکره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل هكذا: (لأن الإإخوة و با والاغة فن الا ا ی 
قول زید)» وینظر في تصویبها فتح الباري ۲۲/۱۲. 

.۲٠۹/۱۰ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

.۰۲/۱۱ كما في مصنف ابن آبي شيبة‎ )٥( 


(0) کما فی مصنف ابن آبی شيبة ."٠٤/٠١‏ 


كتاب الفرائض 9 


انك كه واج و ب وة ان لات الو وها 
بقي فبين الأخت والج نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص 
السنة"ء وليس في الج نص رواية في التعصيب إلا أن للجد أحوالا 

وإذا كانت بنت» وأختان» وج فين قوله: أن للبنت النصف» وما 
بقي فبينهم» للذكر مثل حظ الأنشيين. 

فان زادت الأخوات فمن قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت› 
للذكر مثل حظ الأنثيين مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي. 

وإذا كان مع البنت أخ واحد» وجد: فإنه يعطي البنت نصيبّهاء وما 
بقي بين الج والأخ نصفين. 

وإذا كانا أخويّن: فما بقي فبينهم على ثلاثة» وإن كانوا أكثر من ذلك: 
أعطى الجد ثلث ما بقي» وما بقي فللإخوة. 


RF FR RF 


(۱) كما هو عند البخاري فی صحیحه ۲٤۲/۱۲‏ وذكر قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت. 


۱۰٦‏ كتاب الفرائض 


باب میراث ولد الملاعتة» وولد الزنى 


قال أحمد : ولد الملاعنة» وولد الزنى» لا نسب لهما من جهة أب» 
ا و و 

فان كانت امه عَاقة لقوم: كان الباقي بعد السهام لا لأنهم 
عصبته» لأن ولاء الم لهم. 

وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردأ عليهاء وعلئ إخوته لأمه» على 
قدر مواريثهم» كمَن مات وترك أمَاً وإخحوة لأم. 

مسألة : [ادعاء الملاعن الولد المنفي] 

قال : (وإذا ادعئ الملاعن الولد المنفي: يثبت نسبه» وضرب الحد). 

وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه» وما نف حق لغيره فجَحده 
نم أَقرّ به» صق على نفسه فیه. 

وأيضاً: فلا حلاف" أنه يُضرب الحد» ووقوع الحد به بطل حكم 
اللعان» وذلك لأن اللعان حا آيضاً مادام حكمه باقياًء ولا يجوز آن 
يجتمع عليه حدان. 


(1) في الأصل: (بقي). 
(۲) المغني .۳٤/۹‏ 


كتاب الفرائض ۹۷ 


مسألة : [ادعاء الملاعن الول المنفي وقد مات ولم یخلف ولد] 

قال : (فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك» ولم يخلف ولداء فادعاه: 
لم يصدق على الدعوة» ولم يرئه). 

وذلك لأن تسه لا يرجع إليه بعد موته إذالم يكن هناك حي يتعلق 
عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته. 

ألا ترئ أن مَّن ادعئ لقيطاً بعد موته» لم يلمت إلى دعوته» ولو ادعاء 
وهو حي صدق» وكذلك لو باع غلاما قد ولد عنده عن حَمّْل كان في 
ملكه» فادعاه: صدق» وفسخ البيع» ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: 
لم يکن لدعوته حكم» ولم يس البيع. 

مسألة : [ادعاء الملاعن الول المنفى الذكرَء وقد مات ورك ولداً] 

قال : (وإن كان الولد ذكراً» فمات ورل ولداء ثم اأعى الملاعِن 
الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه). 

Ne el bS 
مَقام الاإبن» وألحقناه به بالفراش المتقدم الذي نفاه باللعان» فمتى ارتفع‎ 
كم اللعان وهناك ولد يجوز ثبوت التسب منه: تبت بالفراش المتقدم‎ 
الذي کان يو جب ثبوته› لولا اللعان.‎ 

وليس هذا بمنزلة من باع جارية» فولدت عند المشتري لأقل ِن ستة 
أشهر» ثم كبر الولدء وولد ولّدأ» ثم مات الولد الأولء ثم ادعاه البّع: 
فلا يصدق؛ لأن هذه 2 مبتدأًة یحتاج إلى إثباتها بء في الولد المت 
ثم يثبت من الثاني بعده» فإذا لم يكن الولد الأول حياً لم يثبت. 

وإنما كانت دعوة مبتّدآة؛ لأن فراش اليلك لم يكن يوجب ثبوت 
النسب لولا الدعوة» ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته» وفراش 


النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان»ء فإذا بطل حكم اللعان» 
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: ثبتتاه بالفراش المتقدم. 
مسألة : [ادعاء الملاعن الول المنفي وهو بنت ماتت وت رکت ولداً] 

(ولو كان الولد المنفي بنتاًء فماتت» وتَركت ولدأء ثم ادعئ الملاعن 
الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الدعوة 
جائزة» ومر النسب إليه. 

ال وال او تم وت الد عاط ا 

قال أحمد: وليس كذلك الجواب» بل هو على القلب من هذا"'؛ 
أن هن قول آي جيف :آنه لا دى ولا يقبت التسب هه وين 
قولهما: آنه يصدق» ذكره محمد في كتاب الدعوئ. 

وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به مِن غير الجهة التي 
يرجع إليه نسب ابنه» إنما يلحقه بالفراش» وكذلك نسب ابن الاإبن"» 
وتَسّب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش» بل بالوالدة. 

فلما كان الوجه الذي منه يٌلحق نسب ابن البنت» غير الوجه الذي منه 
يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدعوة واستلحاق النسب»› 
كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثلهء 


(1) في المختصر المطبوع ص۹٤٠‏ ذكر الطحاوي لأبي حنيفة قولين: أحدهما: 
أن الدعوة جائزة» وقول آخر: كقول الصاحبين أنها باطلة» وما رجحه الجصاص ان 
قول أبي حنيفة هو عدم الجواز» وقولهما الجواز: هو ما ذكره الإ سبيجابي أيضا في 
شرحه ۲/ لوحة/ .٤٦‏ 

(۲) آي وكذلك نسب ابن الابن يلحقه بالفراش 


کتاب الفرائض ۰۹ 


يصق على الدعوة. 

ووچ اغ وهو ار ان الت لر کت ن م لم يصِر من قومه؛ 
لأن الولد ينْسَّب إلى قوم الأب دون الأمء ألا ترىئ أن الهاشمي إذا تزوج 
أعجمية» أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشميا» ولا يكون 
افا 

ولو كانت الام هاشمية» والأب أعجمياً: كان الولد أعجمياًء ولم يكن 
اا 

فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يصدق على إلحاق 
النسب مع موت الأب من جهة البنت» إذ لا يتصل النسب إليه فيه. 


¢ ¥ 9F FF 


۱۰ كتاب الفرائض 


باب مواريث المجوس' 


مسألة : [ميراث المجوس فيما بينهم] 

قال : (ولا يرث المجوس بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا). 

لأن ما لم يقر عليه بعد الإسلامء فهو فاسد» وأكهه لون وما 
يعتقدون› ا م ا ا 

اویرٹ بوجود اللسب الذي بينه وبين الميت» فلو ترك المجوسى 


ا وهی أ التي وللت وهي أشاً ته لا کان آبوه نزوج ا 
رفا ا ور تلت الھال الا مة» ونصف المال لأنها أخته لأبيهء 


ماقي واا ويا 

وإنما ورت بالقرابتيّن؛ لأن إحداهما لا ثنافي ميراث الأخرئء ألا 
تری ان القرابتين لو كانتا لشخصين : بھما» كذلك إذا كانتا لشخص 
واحد» آلا ترىئ آنه لو رك ابي عم» أحذهما أخ لأم: فالأخ" للام يأخذ 
سهم الاخ من الام ثم ياخذ مع ابن العم الاخر بالتعصيب› فیکون بینهما 


)١(‏ روئ الطبري في تفسیره جامع البیان ۱۲۹/۱۷ عن قتادة: أن المجوس 
يعبدون الشمس والقمر والنيران» وفي كتاب اليلل والتحل للشهرستاني ۲۳٠۰/۱‏ ما 
يدل على نهم طوائف» وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارئ. 

(۲) في الأصل: (لأن الأخ). 


كتاب الفرائض 1۱۱ 


مسألة : ترك مجوسي امرأة هي ابنّه وهي أخته لامه] 

قال : (وإن ترك امرآة هي ابنثّه» وهي أخثه لأمه» كأنه تزوج آمهء 
فأولدها إياها: كان لها النصف لأنها ا ولا شيء لها لأنها أخته 
لأمه؛ لأن الأخحت للأم لا ترث مع البنت). 


)١(‏ في الأصل: (إياه)» والتصحيح من المختصر ص ٠١٠٠ء‏ ويقتضيه السياق. 


1۱1۲ 


كتاب الفرائض 


[مسألة :] 


(وإذا ترك الرجل اینته » او أ آو خت اة أو آخحاه لأمه» ولم 


يترك وارثا سواه ن عصبةٍ ولا غيرها : کان له من الميراث ما فرَضه الله له 
منه» وکان ما بقي منه ردا عليه برجوه). 


قال أحمد : هذه المسألة مسنة م على مال توريث ذوي الأرحام» 
من ورّث الأرحام» فإنه یری الک و توریث دوي الأرحام: 
فإنه ایالد 

[أدلة توریٹ دوي الأرحام] 


والدلیل علیٰ توریٹث دوي الأرحام: 


۶ 
قول الله تعالیٰ: لجال تَصِيب َم 
ب لدان if‏ ور سے ا بصم ا کا کے 7 AKI‏ ص ا < . اہ 
ترك الوالدان و فريون ولليساءِ دصي مما ترك ١‏ لدان و بوت مما قل مله أو کر 

ر جور کے( 

تصيبامقروصا ٭ 


رە 2و 
وألافربوت 


€ > فوجب e‏ بالاية» ا موقو 
ا 0 ا 


كتاب الفرائض ۱۳ 


فإن قيل: إنما عى به من سمًاهم في آيات المواريث؛ لأنه قال: 
#تصيبامفروضًا »» وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض. 

قيل له: ليس فى آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الأية ؛ 3 
اا 
المذكورين فر في آية ی النصيب المعروف. بعد 
ارجا ص تیت 4 › إنما هو تاكن لوجوب اللصيب المذكور» از عله 
ا ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة. 

ودلیل آخر: وغو ول واولا أ آل و بعصم ول عض في کب آله 
هیک کن عل 4 

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولىٰ بالميراث في كل حال» إلا 
وا ت 


CR 


bo 


فإن قیل: لما کان: # اول ضف کي ألو 4: وجب اعتبار من نص 
عليه في الكتاب في الأرحام» وهو ما بين في آيات المواريث. 

قيل له: ليس في قوله: فک آله 4: ما يوجب الاقتصار بهم على ما 
ذكر في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضاًء فإن وجب 
اعتبار الآيات التى فيها ذكر المواريث لأنه فی کتاب الله وجب أن 
E‏ ۰ 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 


۱٤‏ كتاب الفرائض 


وأيضاً: فمعنى قوله: ف كاله : في فرض الله كما قال: كب 
ا عنم 4 : يعني فرضه» وقال: کب يڪم ليام گا کيب عل 
لے ين بََلَِمّ 4 ونحوها من الآي» فكذلك قوله تعالٰ: # ف 
کاو 4: معناه في فرض الله» والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» ET‏ 


ویحتج فيه بعموم قوله:# بوصیک اله ڪم للد مل َي 
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سال 


واسم الأولاد يتناول آولاد البنت» فوَجَّب لهم الميراث بالعموم حتى 
تقوم الدلالة على أن غيرهم اولي منهم. 

# ومن جهة السنة: حديث عمر» والوقدام بن معاي كرب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: لورت ارات 

فان قل لها فال وارك م لا وارت ل فد ف ان نکر ن وار 


.۲٤ النساء:‎ )۱( 

(۲) البقرة: ۱۸۳. 

.١١ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤۲۱/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح»› سنن ابي داود 
۲ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۰٩۱٤/۲‏ صحیح ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص٠٠٠٠‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠/٠١‏ ونقل ابن التركماني في 
الجوهر النقي ۲۱٤/٦‏ عن ابن القطان آنه حديث صحيح. 


كتاب الفرائض 10٥‏ 


قیل له: هذا كلام جاهل بمعنىٰ الخطاب؛ الل هة رارت 
مر لا وارث له غيره» كما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه کان 
يقول في دعائه: «یا عِماد من لا عِماد له" ومعناه: من لا عماد له 
غيره» وهو أظهر يِن أن يتاج فيه إلى الاستشهاد. 

وعلئ أنه كيف يشل منه مع قوله: «هو وارث»» فتراه أثبته وارثاء ثم 
أخرجه من الميراث بقوله: لا وارث له. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين 
قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا شريك عن ليث 
ع ماي ال هرو اى هو اا ااي ي اعا رل فل 
الخال وار" 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الح د ل قال: حدثنا 
أبو عمر الضرير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن يحيیٰ بن حبّان عن عمه واسع بن حَبًآن «أن ثابت بن الحداح 
مات قال رمسرل الله صل اله عله وشل لماص بن عدى: هل تلم ل 
شيئا في العرب؟ 


)١(‏ عزاه الإمام السخاوي مرفوعاً لمسند الديلمي» وضعفه» كما في القول 
البديع ص۷٤.‏ 

(۲) سنن الدارقطني ۸٦/٤‏ البيهقي ۲٠٠١/١‏ قال البيهقي: «هو مختلف فيه 
على شريك» وليث بن أبي سليم غير محتج به».اه» وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
«اليث قد أخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري... وأقل أحواله ان يکون 
حدیثه هذا شاهدا لحديث المقدام أو غيره». 


1۱1٦1‏ كتاب الفرائض 


قال: یا رسول الله! کان رجلا اتيا فتزوج عبد المنذر أختهء 


فولدت له با لبابة» تخ رول الله صلی الله عليه وسلم راه لا 
ليأية. 


قال الوق وهو ابن أت . 

ويدل على صحة القول بالرد» وتوريث ذوي الأرحام ما حدثنا 
محمد بن بكر البصري قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسئ الرّازي قال: حدثنا محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة الثعلّبي عن 
عبد الواحد بن عبد الله التّصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلئ الله 
عليه وسلم قال: 


ى ل ق له أصل» كما في سنن الدارمي ۲۷١/۲‏ وفي النهاية 
۲/۱ فسره بأنه الغریب. 

(۲) سنن الدارمي ›۲۷٥/۲‏ سنن البيهقي ۲٠٠/٠‏ قال: وهو منقطع» وقال في 
1٦‏ : «وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة [- ويقال ابن 
الدحداح -] قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض اه. 

وتعقبه ابن التركماني ۲٠٠/١‏ فقال: «ذكر صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: 
وبعض أصحابنا ا ن ابن الدحداح برأ من جراحاته» ومات علیٰ 
فراشه من جرح أصابه» ثم انتقض به مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيةء 
ثم نقل ابن التركماني تصحيح ابن الجوزي لقول من قال إنه مات زمن الحديبيةء لا 
زمن أحد» وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الإصابة .٠۹۱/۱‏ 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :۱۸١/١‏ ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام 
قوله صلى الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم»» كما هو عند البخاري في صحيحه 
IAD‏ صحیح مسلم .۷۳٥/۲‏ 


كتاب الفرائض 1۱۷ 


«المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعتّت به . 

فأخبر نها as‏ ابنها› ت لف وجوب الردء ۆل 
على توريث ذوي الأرحام؛ لآن کل من وجب الرد» ورّث ذوي الأرحام. 

يذل علد اشا ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: 
حدثنا موس بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو محمد عيسى عن 
العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم «آنه جعل ميراث ابن الملاعنة لاأمهء ولورتتها من 
ا 

E 
O EY إلا بالردء وإِن ثبت الف‎ 

ومن الوجه الآخر آله ل يران لورنتها من بعدهاء وفي فی ورتتها 
الخال والخالة› فدل على توریٹهما إذا لم يكن غيرهما. 

# فإن احتج علينا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
موس بن حماد البرَبّري قال: حدثنا الربيع بن تغلب قال: حدثنا مسعدة بن 
اليَسَعَ عن محمد بن عمرو عن بي سلمة عن آبي هريرة قال: : «(سئل النبي 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن أبي داود ۳۲٣-۳۲۵/۳‏ وذکره ابن حجر في الفتح ۳۱/۱۲ عل آنه 
من شواهد الحديث السابق: «المرأة تحوز...٠»‏ وأنه يقوى الحديث بتعدد طرقه 
وشواهده» وكذلك قال ابن القيم في تهذيب مختصر سنن آبي داود .۱۷۷/٤‏ 


۱1۸ کتاب الفرائض 


صل الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة» فقال: سارني جبريلء 
وقال: لا شيء ا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنى قال: حدثنا أبو عمر 
الضرير قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر - قال عبد الباقي: وهو المخزومي - 
عن زيد بن آسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يأتي قباء على حمار أو على حِمَارة» فلقيّه رجل فقال: يا 
رسول الله! ما تقول في الخالة والعمة؟ 


س 


قال: يا رب خالة وعمَة» ثم قال: لا شيء لهما»٤.‏ كذا عن ابن عر" 

قيل له: هذا الحديث يُروى عن عطاء مرسلاً عن النبي صل الله عليه 
وسلم» وحديث مسعدة ضعيف. 

ولو ثبت موصولا کان حبرا اول مِن جهتین: 

إحداهما: أن خبرنا مثبت» وخبرهم نافي والنفي والإثبات مت 
اجتمعا في الأخبار كان الإثبات أولى بهما. 

والجهة الأخرئ: أن خبر النفي وارد على الأصل» وقد كان الأصل 


(1) سنن الدارقطني ۹۹/٤‏ قال: لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو» 
وهو ضعيف» والصواب: مرسل» المستدرك للحاكم ٠٤١/٤‏ من عدة طرق» وكلها 
فيها ضعف» كما بينه الذهبي في تلخيصه» وابن حجر في التخليص الحبير ۸١/١۳‏ 
دين ات فا يل طرق من ع لا ونه عة من خا او هال أر زار رك 
ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار ::7٦‏ «وكل هذه الطرق لا تقوم بها 
حجة).اه» وقد ذكر الجصاص عقب هذا الحديث أنه ضعيف. 


(۲) المستدرك ۳٤١-۳٤۲/٤‏ وهو أحد طرق الحديث السابق. 


كتاب الفرائض ۱۱۹ 


تمي المواريث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة واللف"" دون الأنساب» 
إلى آن آنزل الله تعال: واولا لرام بعص أو عض ف كب آنه إن أله يكل 
ىء عل 4 وإثبات الميراث بالقرابة طارئ على نفيه» فكان أولى؛ 
لالا قد علمنا نفيه بَدءاء وأن الإثبات حادث بعد النفي» ولا نعلم بعد 
ذلك حدوث إسقاطه بعد ثبوته» فصار الإثبات يقينا من هذا الوجه» 
و دق و 

وأيضاً: يحتمل أن يريد بقوله: لا شيء لهما: يعني مع ذوي السهام 
المذكور سهامهم في الكتاب مع القرابات. 

ويحتمل: لا شيء لهما: أي لا فرض لهما مسمى فيه. 

فإن قال قائل: الدليل على أن ذوي الأرحام لا يستحقون الميراث: أنه 
معلوم آن کل إنسان فبیْتّه وبين آدم , بنو أعمامه وعصباته من يحجب ذوي 
الأرحام من الميراث وإن لم يكن معلوماً ينه عندناء إلا آنا قد علمنا يقينا 
أن ذوي الأرحام غير مستحقين معهمء فلو أعطيناهم : کنا قد أعطینا من 
أ ر ةة 

قيل له: وين أينَ قلت إن لكل تسا إل آدم عصبة من جهة الأب 
وقد يجوز أن یکون في آبائه ملاعنة» او ولد زنیٰ» فلا یکون له نسب من 
جهة الأب فهذه قضية فاسدة من هذا الوجه. 

وغل ته لر كان هذا الأغخار ها رحب أن لا ته بيت 


(۱) وهو ما یسمیٰ بمیراث الولاء» وسیاتی بیانه فى باب الميراث بالموالاة. 
(۲) الأنفال: .۷١‏ 


۱۲۰ كتاب الفرائض 


المال» لأن بيت المال لا حظ له في الميراث مع العصبات. 

ئم كان ينبغي أيضا أن لا يستحق مولى النعمة الميراث؛ لأنه لا ميراث 

فإن قال قائل: فقد سلما لك أنا لا نتيقن أنه له عصبة» لجواز أن 
یکون في آبائه ولد ملاعنةء أو ولد زنى لا تسب له من قَبّل الأب وإذا 
کان كذلكڭ› وقد تًا مع ذلك أنه لاب ِن آن یکون له قرابة وإن لم یکن 
له عصة» فلو ا دوو الارحام ا کا اس س المال» 
لحصا © المقين بان اة ا بعبنه. 

ولا يلزمنا على ذلك ما لزمكم؛ لأنا لا نتيقن العصبةء E‏ 
ا اذ ت مرف با ا TE BY‏ 
له عصبة من بني تميم» وإن لم نعرفه بعینه» فلما جاز أن يستحق میراثه 
ت لهال مع علمنا بکون العصبة› كذلك يستحقه بيت المال إذا لم 
نعرف ذوي الأرحام بأعيانهم. 

# ويدل عليه من جهة النظر: وهو أن من جعله لبيت المال فإنما جعلّه 
لجماعة من المسلمين لأجل إسلامهم» وذوو الأرحام معهم إسلام 
و ا فک الب ال اح ها 
الأخ من الأب والآم» مع الأخ من الأب. 

O E CE 


(1) في الأصل: (لحصول). 


كتاب الفرائض ۲۱ 


الابن» وجب اکن ال أبو الم من أهل الميراث» وكذلك ابنة 
الابنةء لأجل ما لَهما من الولادةء فإذا ثبت ميراث الجد أبي الأم وابنة 
البنت: ثبت ميراث سائر ذوي ا اع فل حي ال تمن انيت لأن 
أحدا لم يفْرق بينهما. 
قال أحمد : وکان آبو حازم" يرئ توريث ذوي الأرحام إجماعا 
حدثني بعض شيوخنا من أصحاب أبي حازم أن با حازم" أشار على 
المختضك ناله رد أموال صارَت في بيت المال» من أموال الأموات 
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بالخاء كان من أفاضل القضاة ثقة ورعاء غالما بفنون الحساب.والفراتض > ولى 
قضاء الكوفة وغيرها› توفی رحمه الله فی بغداد سنة ۹۲ ۲ه له ترجمة فى الفوائد 
البهية صا۸. 

(۲) سيآتي في القصة التالية أنه إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى 

(۳) في الأصل: (من أصحاب أبي حازم أن المعتضد بالله أمر برد...) والسياق 

)٤(‏ أحمد بن طلحة بن جعفر» بو العباس»› المعتضد بالله › خليفة عباسي › ولد 
ونشأ ومات فی بغداد» بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ه» كان عالما 
شجاعاً مهيبا حازماًء من أكمل الخلفاء المتأخرين» وكانت الخلافة قد وهي أمرها 
وضعف. فأعزها الله بالمعتضد» وكانت أيامه طيبة» كثيرة الأمن» وقد نشر العدل» 
ورفع المظالم عن الرعية› وکان یحجح ويعزو› ويجالس العلماء والمحدثين › وعني 
ت مال الل ف خو ا ی و ا وال فر م د 
شذرات الذهب ۱۹۹/۲ الأعلام .٠٤١/١‏ 


Y۲‏ کتاب الفرائض 


-ولهم ذوو الأرحام - إلى الأرحام» ففعل المعتضد ذلك» وأنشاً به كيا 
إلى الآفاق» وهي مشهورة في أيدي الناس . 

ال عله و أيجا ا ها وال اوا ي 
خلاف بين السلّف» وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بحكم 
حاكم» فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختلف فيه السلف» 
وساع الاجتهاد فيه. 

قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين - وهم 
الخلفاء الأربعة- شيء من أموال الأموات الذين لهم ذوو آرحام» 
فصار ذلك إجماعا منهم» ولا أعد قول زيد بن ثابت خلافا عليهمء 
فصار فسخي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد» 
فتفذ وجاز. 

فصل : [إذا ترك أ 

قال أبو جعفر : (فإن ترك أمّه» وأخاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرض › 
ولآخيه لأمه السدس بالفرض» وما بقي فرد عليهما على مقدار 
ارک 


(1) ذكر هذا أيضاً عن المعتضد بالله الطبري في تاريخه ٠٤٤/٠١‏ وابن الأثير في 
الکامل ٤۸۲/۷‏ . 

(۲) يريد - والله أعلم - أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كانوا يرون 
توريث ذوي الأرحام» كما روئ ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۳/١١‏ 
سنن البيهقي ۲۱۷-۲٠١/١‏ عمدة القاري ۲٥۹/۲۳‏ ولكن منهم من روي عنه أكثر 
من قول. 


كتاب الفرائض ۲۳ 

تال آخمل ` يصير المال بینهما على ثلائة» لاه للام وثلثه للاخ 
للام. 

DO BET 
E N POE Fe يستحق‎ 

٭# وليس هذا بمنزلة ٠‏ (الزوج والزوجة في أنهما لا يرد عليهما) : مِن 
قبل آنهما يستحقان المیراث بسبب منقطع بعد الموت» الا تری آنهما لا 
یستحقان الر د لو لم یکن غيرهما. 

الت اف لا ضا 

قال ابو جعفر : (ولا يرد على غير ذي سهم مع ذي سهم). 
آو من ذوي الأرحام: 

فإن كان عَصبّة : فإنما يستحق فضلل السهام بالتعصيب. 
الأسباب» فلا معني للرد عليه وهو ممن لا يرث فى هذه الحال. 

نیال : [لو ترك ابن ابنتهء وبنت ابنة أخرئ] 

ee‏ وإن رلك المتوفی ابن ابته: E‏ فان 


. ٠١١ص ما بين الهلالين هو من مختصر الطحاوي‎ )١( 


۲٤‏ كتاب الفرائض 
دلت عل اندانهما: 

وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين). 

قال أحمد : لا فرق بين أن يکونا ولت وة او اتن عد 
أصحابناء كما لا يختلف حكم العَصبات في أن يكونا من أب واحد» أو 
من آباء بعد أن يتساووا في الدرجة. 

قال أحمد : وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنيفة 
ومحمد» والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين في قول الجميع منه"» 
وقد ذكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف» وكذلك رواها محمد بن 
سَمَاعة عن محمد أنه قولهم جميعا. 

# وكذلك الجواب عندهم في ابن أختٍ لأب وآم» وبنت أختٍ لأب 
وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين› لابن الأخت الثلثانء ولشت 
الأحت الثلث في قولهم جميعاء ذكره محمد في كتاب الفرائض. 

والأصل في ذلك أنهم [إذا] " اتفقوا في الآباء والأجداد» واختلفوا 
في آبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين 
إلا في أولاد الإخوة والأخحوات من الأم» فإن المال بينهم بالسوية» على 
آي وجه کانواء مِن ذكور وإناث. 

فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وإنما مسألة الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجداد» وانفقوا في أبدانهم: 


.۸/۳۰ ومثله في المبسوط للسرخسي‎ )١( 
ساقطة من اللأصل.‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۲0٥‏ 


رر حينئز محمد أقر ب البطون اختلافاً إلى الميت» إلا أنه يجعل 
6 تقع عليه القسمة من البطون على عدد من ب يستحق الميراث من 
آخرھم ا فإن اختلفوا في أجدادهم وآبائهم وأبدانهم: فالمال على 
أجدادهم» وإن اتفقوا في الأجداد والأبدان واختلفوا في آبائهم» فالمال 
على آبائهم. 

وكذلك إن كان بطن واقع""» فإنه تقسم الأموال على البطون 
المختلفة. 


)١(‏ في الأصل: (واختلفوا فيعتبر). 

(۲) «وصورة ذلك فيما إذا ترك: ابنة ابنة ابنة ابنة - وابني ابن ابنة - وابنة ابن ابن 
ابنة - وأبنة أبنة أبن بنت: 

فعند أبي يوسف القسمة على الأبدان» فيكون المال بينهم أرباعاً بالسوية» وعند 
محمد: يعتبر أولاد الأجداد» فإن أول من وقع به الخلاف الأجدادء واثنان من 
أجدادهما ذكر» يعنى: ابنة ابن ابن ابنةء وابنة ابنة ابن بنت» والأخريان أجدادهما 
ا كرد اة للذ شل حه الان عل ةه أربعة للبنتين أجدادهما ذكرء 
وسهمان للآخرين» ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الآباء أثلاثا. 

فنصيب ابنة ابن الابنة ثلا الثلثين» والأخرى ثلث الثلثين» وذلك الثلث يقسم 
بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الأنشيين» فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث 
الثلث» والأخرى ثلثا الثلث» ثم ما يصيب كل أب فهو منقول إلى ولده» فإن بين 
الأبدان موافقة» ولا حاجة إلى قسمة أخرئ)».اه» كما في المبسوط للسرخسي 
٠‏ وفيه تفصيل وذكرٌ لصور عديدة من هذا الباب» وينظر شرح السراجية 
للشريف الجرجاني ص۹۸. ) 

(۳) هكذا في الأصل؟ 


1۲٦‏ كتاب الفرائض 


وهذا ا قول آبي حنيفة المشهور› وقول ا يو سف الأول» ٹم 
رَجَع أبو يوسف فقال: المال على أبدانهم» الَمقوا في آبائهم أو اختلفوا. 

+ وكذلك قولهم في ولد الإإخوة إدذا اختلمفواء وكذلك ولد الخالات 
والعهانت وهو على ما ذکرنا من قولهم فیه. 

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: اتفاق الجميع 
على أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أولى منهم بآبائهم» ألا ترىئ أنه لو ترك 
اين ابن» وبنت ابن: كان المال بينهما» للذكر مثل حظ الأنثيين› وكذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن َل ولد خت لآب وأم» وولد خت للأب» 
النصف› ولولد اللحت من الأب السدس› ولولد الأحت من الام 

ب ت 2 : : 

السدس› وما بقي فهو رد عليهما على قدر مواريثهم› فیکون المال بينهم 

وقال أبو يوسف: الميراث لبنت الأخحت من الأب والام» وتسقط من 
سواهاء وهو قوله الآخحر» وهذا علیٰ ما نّا من قول محمد فی اعتبار من 
یدلی به فجَعّل لكل واحد منهم ماكان لأمه لو كانت حية. 

وزج فول آي وع أن الامات ى اخن اة وو 
الول بالقرب» فکان الأقرب اول » وهو این الأحت من الأب والاأم» 
كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم أولى بالتعصيب» وقد 


)١(‏ في الأصل: (وهو). 


كتاب الفرائض ۲۷ 


قالوا جميعاً في ثلاث خالات“ متفرقات: أن المال للخالة من الأب 
والام. 

مسألة : 

قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرّقين: فلبنت الأخ من الام 
السدس» وما بقِي فلبنت الأخ من الأب والأم» في قول أبي حنيفة 
ومحمد). 

وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم» والأخ من الأب لا 
يرث مع الأخ من الأب والام. 

ويرث الأخ من الأم معه السدس» وكذلك كان ما استحقه الأولاد 
غل ولك 

# (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم). 

على ما بينّا في أولاد الأخوات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَلكَ عة وخالة: كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلث). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن يكون المال للعمَة؛ لأنهما قد 
تَساوتًا في الدرجة» فالعمة من ولد العصبة» ألا ترىئ أنه لو ترك بنت عم 
وبنت عَمَةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبةء إلا أنهم تركوا 


(1) في الأصل: (أخوات)ء والتصويب من مختصر الطحاوي ص/١١٠»‏ وهو 
ا ية الاق غا 


۲۸ کتاب الفرائض 


القياس › لما روي عن علي رضي الله عه » وعمر» وعيك اله ین منود" 


أن الثلعين للعمة » والثلث للخالة. 

وان ق اا ا ف خی و لاو کان 
المال بينهما أثلاثاء كذلك العمة تدلي بالأب» فتستحق نصيبه» والخالة 
تدلي بالاأم» فتستحق نصيبها» وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «الخالة والدة». 

مسال 

قال آبو جعفر: (وإن ترك خالة واي عمعه :كان الال للخا: 

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة» ومواريث ذوي الأرحام 
مستحقة بالقرب» كما تق بالتعضيب» فلا يرث الأبعد مع الأقرب. 

# وكذلك: (العمة هي أَوّلى من ابن الخال)ء لقربها. 

مسألة : 

قال : (وإن ترك ثلاث عَمّاتٍ متفرقات: فالمال للعمَّة التي مِن قبل 
الأب والام). 

وذلك لأن لها قضْل مزية الأم» كما أن العم من الأب والأم أولى 
او ا ا 


۲1۷ /  ىقهتلا ست‎ 6۷ ٤ 2۲16/١ شن الدارهى.‎ )١( 
بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم» ضمن حديث صلح‎ ٠٤/١ صحيح البخاري‎ )( 


الحديبية › فال الحافظ ا حجر في الفتح 1/۷ 0: ((وفي حدیث علي » ومرسل 
الباقر: الخالة والدة» أه. 


كتاب الفرائض ۱۲۹ 


وقد روی عن على رضی الله ده یحو ل گیں ثلاث خالات 


قال : (وإن تَرَلَ خالاً وخالة متساوييّن في القرابة منه: كان المال بينهما 
للذكر مثل حظ الأنشبين). 

قال أحمد : وهذا لا حلاف بينهم فيه» وهو صحيح على الأصل الذي 
قدّمنا من اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم متى اتفقوا في الاباء 
والأجداد» واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي مسألتنا قد اتفقوا فيم يُدلون به إلى الميت» وهي الأم» فكان 
المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

[مسألة :] 

ولو تَرَلكَ ابن خالةء وبنت خال: كانت المسألة على الخلاف؛ لأنهم 
قد اختلفوا بآبائهم» فیکون لابن الخالة الثلث» ولبنت الخال الثلثان» في 


وفي قول أبي يوسف: المال بينهما على أبدانهماء للذكر مثل حظ 


وه ول محمة ت عار ات لطن اخ ال الت اي 
يدلون إلى الميت بمَّن فرب منه» وليسوا عصبةء ولا ذوي سهام» فوجب 
اعتبار من يُدلون بقربه من الميت دون أبدانهم» إذ ليس هم بأبدانهم 


)١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


۲۰ کات الفرائض 


يستحقون الميراث» لا من جهة التعصيب ولا السهام. 

مال" 

قال أبو جعفر : (ومن ترك جده أبا أمه» وبنت أخيه لأمه : فإن أبا 
حنيفة كان يقول: المال للجد بي الأم» وقال أبو يوسف ومحمد: هو لبنت 
الأخ للأم» لأنها من ولد الأم). 

قال أحمد : وكذلك روي عن أبي حنيفة في بنتٍ خت لأب وأمء أو 
لأب وج: أن الفال للد ا بي الام. 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ابن وجد . لأبي الأم: 
أن الال لانن ال وروي اب e Es‏ أبي حنيفة : : آن 
ال 

فأما وجه قوله: إن الج أبا الأم أولى من أولاد الأخوات» فهو أن 
الج له ولادء ولیس لهؤلاء ولاد» EI ATT‏ 
ان الا الأب ات من الإخوة والأخوات. لما اختص به من 
الولاية دونهم. 

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخوات. 


(۱) موسیٰ بن سليمان الجوزجاني› ال الفقه عن الإمام محمد» وروی كتبه› 
عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل» توفي رحمه الله بعد المائتين» له ترجمة في 
الفوائد البهية ص٠٠۲‏ تاج التراجم ص٤۷.‏ 

(۲) وقد صحح رواية الحسن بن زياد وقدّمها على رواية بي سليمان: الزيلعي 
في تبيين الحقائق ۲٤۳/۲‏ وقال ابن عابدین في حاشيته :۷۹4۲/٠‏ وعليه الفتوئٰ› 
ونقل عن العلامة قاسم آنه صح رجوع أبي حنيفة عنه. 


کتات الفرائض ۳۱ 


وأما وجه قوله فى أن ولد البنات اول من الجد أبي الأم في رواية 
اللحسن بن زیاد: فهو ان ولده أقرب إليه من آبيه» كذلك ولد ولك قرب 


ألا ترى أن ابن الابن وإن سقل» فهو أولى بالتعصيب من الجد أبي 
اللأت. 


دافا وخ روا2 جمد ف ان اا ا 0 اه اا 
وو-حه قول ابي يوسف ومحمد في أن ولد الإاخوة أولى من الجد آبي 
الأم: فهو آنه من ولد الأم» وال او الام من ولد الجد» وکلهم يدلي 


E E FF 


07 الأصل ترك بياض بقدر كلمتين بعد كلمة: (أولئ)» وكتب في الحاشية 
كذا» وقد عللته متمماً للعبارة» بما ذكره الموصلي في الاختيار .٠٠٥/١‏ 


۳۲ كتاب الفرائض 


باب الميراث بالموًالاة 


قال بو جعفر : (وإذا وال الرجل الرجلء ثم مات الموالي ولم يترك 


وارثا من عصبة» ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه). 


والأصل فيه قول الله تعالی: ٭ وال عاقدت آیکنڪم اوش 


E <‏ 
نزلت في إيجاب المواريث بالف والمعاقدة» دون الأنساب» إلى 
أن نزل قوله تعالى: # وأؤلواً آلدرحار بعطم اول عض 4“ فجعل ذوي 

الأرحام أولى من الحليف المعاقد. 
فإذا لم یکن ذوو رحِم: ات الف الات كا او الا ا 
من ابن الابنء لا أن ميراث ابن الابن ساقط» فإذا عَلرم الابن: ورث ابن 


() مولى الموالاة: هو الرجل يسلم على يد الرجل» ويواليه ويعاقده على أن 
يرثه إذا مات» ويعقل عنه إذا جنى» كما في تبيين الحقائق ۱۷۸/۲ وهناك شروط 
في هذه الموالاة بسطها ابن عابدین رحمه الله في حاشیته ۱۲٥/۲‏ . 

() هكذا في الأصل: (عاقدت) بالألف» وهي قراءة غير عاصم وحمزة 
والكسائي» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص٠٠۲‏ وأما قراءة حفص : (عقدت). 

.٣٣۳ النساء:‎ )۳( 

.۷١ الأنفال:‎ )٤( 


کتاب الفرائض ۲۳ 


الابن» كذلك ما TT‏ 

وأيضا: روئ تميم الداري «عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل 
سلہ على يد الرجل : أ اول اكا ETE‏ 

وظاهره يمتضىی آنه و بمیرانه بعد مونه»› کما قال الله تعالی : واولا 
اراو بعص اول عض یکت او 4 وعتى به الميراث» إلا أن الكل 
مقون“ على أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث» فخصصناه بالاتفاق› 
وبقي حکم اللفظ فى إيجاب الميراث فى حال الموالاة والمعاقدة. 


واا فان من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله. 


)١(‏ فلا يعتبر هذا من النسخ» وقد بين المؤلف رحمه الله هذه المسألة بتوسع في 
کتابه آحکام القرآن .۱۸٥/۲ »۷۸-۷٥/۲‏ 

(۲) سنن أبي داود ٣۳۳/٣۳‏ وسکت عنه» سنن الترمذي ٤٤۷/٤‏ قال: وهو 
عندي ليس بمتصل»› سنن ابن ماجه ٩۹۱۹/۲‏ المستدرك ۲۱۹/۲ وذكره البخاري 
تعليقاً في صحیحه ٤٥/۱۲‏ قال: ويذکر عن تميم الداري رفعهء قال: i‏ الناس 
بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. اه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤۷/١١‏ اوصحح هذا الحديث أبو زرعة 
الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل».اه 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :۱۸٦/ ٤‏ «لا ينحط عن أدنئٰ درجات 
الحسن»» وينظر مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للإمام الباغندي ص/۸١٠-‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فقد أفاض في تخريج هذا الحديث وبيان حكمه. 

.۷١ الأآنقال:‎ )۳( 

. ٠١۸ص مراتب الإجماع‎ )٤( 


۳€\ کتاب الفرائض 


وقال عبد الله بن مسعود: «يا معشر هَمدان: ما قبيلة العرب اولي بأن 
يموت الرجل منهم» ولا وارث له غيركم» فإذا كان كذلك فليضع أحدكم 
TE‏ 

وإذا كان ذلك من آصلناء جاز له ان يوالي غيره» فيجعل له ماله بعد 
الموت»› کما جاز آن يوصي له به. 

وكذلك قالوا: إن له آن يرجع بولايةٍ إلى غيره» ما لم یعقل عنه» کما 
يرجع في الوصية» فإذا عقل عنهء فقد تعلق بالموالاة حْکّم لا یمکنه 
فسخه» فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله. 

وعلٰ هذا قال أصحابًا فيمن اق بأخ» ولا وارث له: أن تسه لا 


ت = 
یہت » ویستحی ا اوت 


ê YE FR SF FR 


(1) الآثار لأبي يوسف ص۷۲٠ »)۷۸١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۹۷/١١‏ 
المحلى لابن حزم ۳۱۷/۹. 
(۲) کما سياتي تفصیله إن شاء الله فى کلام الشارح. 


كتاب الفرائض ۳0٥‏ 


باب ما يجوز من الدعوى"" للرجل والمرأة 


o‏ ا س ۳ سر م 
د < حي ۰ ٠‏ عصهةه 
یں و ر : 


قال آبو جعفر : : (ولا يجور د الرجل إلا في أربعة: أن يقول 
هذا ابني» او : هذا اش آو: هذا مولاي الذي أ أو: هذه 
روجتي بعد اَن يکون في دِعوة ا [آو الأو ورا 0 
CC‏ 


قال أحمد : الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول على تفسه» غير 

ئز على غيره» وإقرار الرجل بالبنوة والأبوة إنما هو على نفسه» لا يتعلق 
ثبو ته عليه بغیره» فجاز حکم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال 
وغيرهاء وكذلك إقراره بالولاء والترويج. 

فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحده» فينبغي أن لا يصدق 
عليه إلا بشاهدين. 


(1) أي ادعاء نسب لأحد من الناس» «والدعوة بالكسر في النسب» والدعوى 
بالفتح مثل ذلك»» كما في مختار الصحاح» والمصباح المنير زف 

(۲) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من المختصر ص١١٠‏ . 

)٤(‏ أي محتملاً قوله لذلك غير مستحيل» كمن ادعئ ولدا وكان هذا الولد أكبر 
ا فلا يصدق› والله أعلم. 


۲٦‏ کتاب الفرائض 


قيل له: لو صح هذا الاعتبار» لما صح الإقرار بالبيع وسائر العقود؛ 
لأنها لا تصح بإيجاب أحدهما إلا بقبول الآخرء ونحن لا نعلم آنه کان 
هناك عقد متقدم فيه إيجاب وقبول» فلو جاز إقرارهما: يكون عقد فيه 
إيجاب وقبول في أمة زعما أنهما عدا فيها بيعاء أو هبة فيما بينهما. 

كذلك يجوز إقرارهما بعقد نكا صحيح؛ لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصحة» ولا يجوز حملها على الفساد إلا أن يُعلم. 

افا وا ا ا لی عل ود و ان کن 
إقرارهما فيه جائزأء كما جاز إقرار الإنسان بسائر العقود» إذ كان مالكاً له 
في الحال. 

# ودليل آخر لجواز دعوئ المقر على الوجه الذي نجيزها عليه: وهو 
آنه لا سبيل إلى معرفة ثبوت النسب من الرجل إلا من جهته» فصار قوله 
فيه كاليينة» كالحيض لما لم يكن لنا سبيل إلى معرفته إلا من جهة المرأة 
صار قولها فيه كالبينة» وقد بيا ذلك فيما تقدم. 

والمرأة مصدقة في جميع ذلك إلا في دعوى الولدء فإنها لا تصدق 
إلا بشهادة المرأة» تشهد على الولادة. 

وفارقت الرجل من وجهين: أحدهما: أنه قد يمكننا الوصول إلى 
صحة دعواها من جهة غيرها» وهي القابلة التي تحضر الولادةء وات 
ال فال حمي لااد ولات الج عم ا حضون 
ذلك الموضع. 

والوجة الا خر ها اة الس عل غيرمات آلا ری آنا ذا ا 
النسب منها بقولها» ولها زوج» وجب إثباته من الزوج»› فكان فيه حمل 
السا الب 


کتاب الفرائض ۷ 


راه م ل عر ت الطاب وة ا وال اا ا 
a E ٠‏ 

E‏ ف وجو فى ارجلة اه لس ف انات ال 
اط عه اا اا ااه و را 
ثبت من امرأته إلا أن تصدقه؛ لأن الرجل قد يکون له امرآتان» وثلاث› 
وأربع» ويستفرش بولك اليمين» وليس في إثبات النسب منه حكم بين 
يإثباته من امرأَةٍ بعينها» وفي إثبات النسب من المرأة: إلزام الولد زوجها؛ 
NOSES‏ 

فإن قیل: فقد ثبت النسب منهاء ولا يلحق بغیرهاء بان تلِده من زنیٰ» 
ولا زوج لها. 

قيل له: قد يكون ذلك» ولکنه لا يجوز لنا حمل آمرها على الزن ؛ 
لن انور التسلعن سحو غل الصا والرازء ج شن غرها 


e 2 2 


)١(‏ في الأصل: (الحمل)ء والتصويب من سنن الدارمي ۲۷۹/۲ «والحميل: 
هو الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول النسب» 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا خي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يصدق 
إلا ببينة)» كما في النهاية لابن الأثير .٤٤١/١‏ 

(۲) سنن الدارمي ۲۷۹/۲ الآثار لمحمد بن الحسن ص١١٠٠.‏ 


۳۴۸ كتاب الفرائض 


باب إقرار بعض الورثة بوارثِ مجهول 


مسألة : 8 . 2 بزوجة ek‏ 
لابه e E ORE e‏ 
لھا منها سهمان› وله سبعة أسهم). 

وإنما شاركثه في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقولهء من قبل انه 
اعترف بشیتن: ادها : زوجۀه کات والآخر: ان لها بحعض ما في 
يده » فلا يصدق على الزوجيةء ویصدق على ما فی پده؛ لأنه ماله اق 
به لغیره. 

وليست صحة وجوب الشركة فى المال متعلقة بثبوت الزوجية» 


ار ابس 


فصدق فیما یملکه› ولم يصق فیما لا یملکه. 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أنه لو أَقرَ بأن امرأته 
أخته» وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب» ويثبت التحريم. 

وكذلك لو اشترى عبداء ثم قر أن ابيع كان أعتقه: ايق العبدء ولم 
يرجع على البيع باللمن» فصدق على نفسه فيما يملكه» ولم يصق فيما 
لا يملكه من الرجوع بالثمن» كذلك ما وصفناه. 

ولو اق رجل أنه باع a‏ من داره من فلان» وأنکر المشتري 
وحَلف: أخذ الشفيع نصيب المقر بالشفعة وإن لم يثبت البيع. 


کتاب الفرائض ۳۹ 


رلك لو اة ارارق تان عن ايت جاز إقرازء عار نقبدء 
ولم يجز على أخيه. 

وقد قال مخالفنا في العبد المحجور عليه: إذا أقر بسرقة عشرة 
دراهم في يده: أنه يقطع» ويَّدفع الدراهم إلى المولى» فصدقه على 
نفسه في القطع» ولم يصدقه على المولى فيما في يده» وهذا أبعد مما 
ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة 
المال. 

فإن قيل : فلو أقرَ أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في 
يده» لم يستحقها إلا بتسليم الثوب إليه. 

قيل له: ليس هذا مما قلنا فى شىء» وذلك لأن إقراره تَضَمّن ثبوت 
الال اة نل م ارت ولا يستحق الئمن إلا بسلامة المبيع له فکان 
ذلك في مضمون إقراره» فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له. 

وليس النسب الذي اعترف به عوضاً من المال الذي يأخذه» وكان 
بالتحريم الواقع من جهة الأخوة» أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب. فلذلك 
ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية. 

# وأما وجه قوله: فإنه يقاسمُها ما في يده على تسعة: فمن قبل أنه 
ا اا و ا و ف و 
فاضرب أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصير ستة عشر» لها سهمان» 
ولک ابن سبعة: 

فالجاحد غاصب فيما تضمنه إقراره من نصيبها» فصار الباقي بعد 
نصيب الأخ بينهما على ما استحقاه في الأصل» ولا يكون هو أولى 
بدخول ضرر جحود الجاحد عليها من الابن المقِرّء وضَرَبَّتا فيما في يد 


المقر بنصيبها من الجملة» وهو سهمان» وضرب فيه المقّر بنصيبه» وهو 
سبعة » فکان ما فی يده بينهما على تسعة 

مسألة : [إقرار أحد الابتين الوارثين بأخ من آبیه] 

قال آبو جعفر ولت يقر بزوچةء ولكنه أَقرٌ بأخ له من ابه وکا 
الآخر فيه : قاسم ek MM‏ له من الميرات نصفيْن). 

وذلك لأنه زعم نه شريكه في المال على المساواة» فلا يستحق هو 
شيعا إلا وله مثله» SC SG‏ فصار كمال بین 
وجل U‏ ق اا ج کا 
ا 

[مسالة] : 
المت أوصیٰ لهذا الرجل بثك مال ضاف الوصا له 0 0 
ا ل ایا رت ت 

وسوی بن ي E‏ بين ا بالوصية »› وبخ» فقال فیهما 
س N RE O E‏ 

وجهة الفرق بينهما على مذهب أصحابنا: أن المقرً بالأخ قد تضمَن 
إقرارّه إيجاب الشركة بينه وبين المقرٌ له في جميع المال» وإيجاب المساواة 
بینهما فما يستحقانه› و ا 
فىه» ذلك اا هد ع ف 


كتاب القرائض ٤۱‏ 


ا بالوصية لا يضمن إقراره إيجاب المساواة بينهما وإن كان 
ا ى له بالثلث في هذه الحال لو صَحّت وصيته. اسشحن فل الالء 
واستحق المقّرٌ الثلث» من ابل أن الوصية مقصورة على الثلث» لا في 
جميع المال» ولا حق للموصى له في الثلشين. 

اا اهل اوا لل واد ا لت غل ج 
أنهما يقتسمان الثلث بينهما نصفيّن» ولم يكن لهما حق في الثلثينء eT‏ 
كذلك الوارث ؛ لأن حقه ثابت في جميع المال. 

ألا تر أنهم لو كانوا جماعة E‏ مارا خا ف الباله وت 
يفضل واحد منهما على صاحبه. 

را رة لجاع کل راح شى بالات كا اقلت مسرا 
ب والثلثان للورثة لا يشارك أحد من الموصى لهم سائ الورثة فيما 
باخلولة. 

فقد تین أن الإقرار بالوصية لم يقتضٍ إیجاب ا بينه وبين 
المو ص له ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما يأخذه المقر 

6ک هذا ماق ن ال اة او له لت الال د 
وهو السدس في يده» ونصفه فی ید أخيه› فاخا اليدس الذى تك 
أقرآزه ولا ياخذ مه آكثر ن لأنه يقول له: لا حق لك في أكثر من 
الألث وذلك الثلت الذي أقررت لك به نصفه في يدي› فاا الك 
والنصف الذي في يدي أخي موقوف على تصديقه. 

وأما ا للأخ»› فإنه زعم آنه شریکه› ومساو له في جميع المال» 
فلا يستحتق أحدهم شيا إلا وللآخر مثله» فلذلك كان الأمر فيه على ما 
ووا 


۲ كتاب الفرائض 


قال أحمد : وقالوا في أحد الابيْن إذا أقر بدن على الميت» وكذبه 
أخوه: أنه يأخذ جمیع دینه مما حصل في يد کر الت ر كا 
درهم» فأخذ كل واحار من الابتيّن مائةً درهم» اجات ری 
على الميت» وكذبه الأخ: أن المةَ له يأخذ جميع المائة التي صارت 

والدين مفارق للوصية والميراث» وذلك لقول الله تعالى: # من بد 
وَصِيَةٍ بوص یا أو دن 4 فأوجب الميراث بعد الديْن» فلا يجوز أن 
ن ا مر الات وها ر هجا كو قك ات ق المراث 
مع الديْن» والله تعالى إنما أوجبه بعد الديْن. 

فإن قيل: قوله: # أو دين 4: لفظ مذكور يتضمَنٌ استحقاق جواز 
الميراث بعد قضاء جزء من الدَيّن الذي على الميت» ولا يصح لك 
الاحتجاج بالظاهر مع قضاء جزء من الدين. 

قيل له: قد تضمنت الآية المنع من استحقاق الميراث مع بقاء الديْن؛ 
لأن قوله: لين بعد ): يقتضي الترتيب» ومادام هناك دين باق» فهو 
ن المال مع بقائه. 

ll‏ جزءٍ من الدين غير مخرج مخالفنا من مخالفة حكم الآية اذ 
كانت الآية متضمنة لمنع الميراث مع بقاء شيء من ا 0 
کشیرا. 


كتاب الفرائض 4۳ 


ما تضمنه إقرار المقِر ولو أن غاصباً صب بعض مال الميت: كان الباقي 
مصروفا في ديه دول ورنته› كذلك الروت أن الاخ الجاحد غاصب 
في حق الغريم› وآن حق الغريم ثابت في جميع ما أخذه» فلذلك سلّم إليه 
جمیع دینه من نصیبه. 
بينهماء أما الأخ ففي جميع المالء وآما الموصى له ففي الثلث» والغريم 
اا و ت ل ؤلذلك إاختلمها. 

مسألة : 

قال ابو جعفر : : (وإذا ادا اة بأخوین لابه فسا زر آخوه في أحدهماء 
وكذبه في الآخرء فان آبا يوسف قال: اغالا فس ال اة 
فی یده› فيضمه إلى ما فى يد الذي أقرً به خاصة» فيقسمان ذلك نصفين › 
ويرجع المكذب به إلى الذي أقرً به خاصة» فيقاسيمه ما في يده نصفين. 

قال: هذا قياس قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: يأحذ المصَدَق به من يد المقِرً بهما حمس ما في يده 
فيضمّه إلى ما في يد المقِر به خاصة» فيقاسمه إياه نصفين» ويرجع 
NG OT SG n‏ 

قال: وقد روئ الحسن بن زياد هذا القول عن ا حنيفة» وهو 
الصحيح على مذاهبهم» وها الجر اب :]ذا کان المقر هما متكاد ) 


.٠٤٥ص أي كل واحد منهما يدفع صاحبه» كما في مختصر الطحاوي‎ )١( 


٤‏ كتاب الفقرائض 


وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحارٍ من الاثتيْن نصف المال» 
فاعترف المقِر بھما جمیعاً آن کل جزء من المال حْکّمّه آن یکون بینھم علیٰ 
أربعة» لكل واحدٍ منهم ‏ الربع» فقد اعترف للمتفق عليه بربُع ما في يده» 
2 ما في يد أخيه» وقد صدقه فيه» فأخذ الربع الباقي له في يده» 
ويضمه إلى ما في يد المصدق به خاصة» فيكون بينهما نصفين لاتفاقهما 
جیا ان کل ر فل ا اها فا اران ف 

وقال محمد: يأخذ المتفق عليه حمس ما في يد المقِرٌ بهماء وذلك 
E ao SO‏ نزعم أن للمتفق عليه سهميّن: 
أحدهما في يدي » والآخر في ید خي » وقد صقني خي فيه»› E‏ 
عني مخاصمته» فيضرب ما في يدي بسهم» وضرب آنا لنفسي بسهميّن› 
وللذي آقررت به وحدي سهمَيّن» فيکون ما في يدي بيننا عل خمسة» 
فيأخذ حمس ما في يدي» والباقي بيننا نصفين. ۰ 

مسألة : [حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين] 

ال ابو خض (ن كان الد ها مان اهيا اة 
محمداً قال: يأخذ المكذب به من الذي أقر به خاصة ثلث ما في يده» 
فيضم إلى ما في يد الآخر» لم يقاسمه والمقِرٌ به الآخر بالسوية» قال: ول 
يحك محمد في ذلك خلافا). 

وذلك لأنه أقرَ له بسهميْن» فلما صدقه الآخر: سقط من إقراره له 
نصف ما افر به له» وبقي من إقراره له سهم» ولنفسه e‏ فلذلك 
قال: يأخذ من ثلث ما في يده. 


(۱) في الأصل: (منهما). 


كتاب الفرائض 0 


مسألة : [إقرار الورثة ة بابن للمیت غير معروف] 

قال آبو 2 : (ومن توفي» وتَرَك ابتين معروفین أو ورثة سواهم 
معروفین › فأقر وا بابن للهالك غير معروف : قضِي بتسبه من الهالك› 
وحصل ابنه. 

قال : وإن كان الهالك لم يترك الاو و فأقرً بابن للهالك» 
فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه من 
الهالك» وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف. 

قال : ورو أصحاب الإملاء عن آبي یوسف آنه قال: إذا کان وارٹث 
واحد» لا يعرف للهالك وارث غیره» وأقرً بابن للهالك› فضي بنسبه من 
الالك و اقرار اال کار ورت لر اا لهاك ج 

فال أحمة: كان أو اللخن رح اله قول تسن رل جيها: أن 
لو وفع التجاحد من الورثة: لم يقبّل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة 
رجلین» أو رجل وامرأتيّن من الورثة» أو يِن غيرهم. 

ودا لع اجاح وأقروا جميعاً بالنسب: ثبت الضصبت هغه وإن 
کان واخداء بعد أن لا يكون هناك ا e‏ علیٰ ما روئ آبو 
جنر عن آی پوست» و کان پیل ما روي عن آی بونف قرلمم جبیعا 

وما رو محمد في اعتبار رجليْن» أو رجلٍ وامرآتين قولهم جميعا 
أيضا إذا تجاحدواء فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك. 

وكان يحتج لذلك: أن الورثة خصم على الميت يقومون مقامه في 
حقوقه» فيصير إقرار الورثة جميعاً كإقراره» إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه 
حق. 

فإن قيل: فلم صدّقت الوارث على الميت في إثبات منه؟ 


٦‏ كتاب الفرائض 


قیل له: المت لا يثبت له» ولا عليه حق» وإنما تعلق بالميت من 
الحقوق ما كان حقاً للحي» فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لحق 


الميت فيه؛ لأن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنياء فلذلك صدق 
الوارث إذا لم يكن حي يتعلق عليه الحق بجحده. 


e ê 2F E ¥ 


کتاب الختشی ۱۷ 


ا 
کتاتب الخنثى 


مسألة : [ميراث الخت] 

قال أب جعفز: (قال أبوتخنفة: إذا هلك الرجل عن ولد حى وعن 
ت و ا ا 

رال اي رس الال معا حا سه لان المعررف: ها 
أربعة» وللخنشى ثلاثةء وقال محمد: للخنشى a‏ اٿتي عشر٬‏ 
رل 

وجه قول ات حنيفة : أن تضت: انت به» والزيادة عليها 
مشكو ك فيهاء ee‏ لأنه لا يجوز توريثه بالشك. 

وأما أبو يوسف: فإنه ضرب للابن بنصيب ابن كامل» وهو أربعة» 
و بثلاثة رباع نصیب ابن» وذلك لانه 2 > لها بنصف ميراث 
ابن» سهمين من أربعة» وبنصیب میراث بنتو» سهماً واحداً فصار جميع 
ما يرب لها ثلاثة» وضرب للابن بأربعة. 


راما محدة: وا ت الخ میا لا من اتی عر فی جال 


)١(‏ «الختثل: الذي له ما للرجال والنساءء والجمع: ختاثى بالفتح» كحبلى 
وحبًالىل»» كما فى المغرب للمطرزي ۲۷۲/١‏ «ويلحق به من عري عن الآلتين 
E E E‏ 


E۸‏ کتاب ! لخنقی 


ويسكَجق في حال أربعة"؛ لأنه إن كان ذكراً: فله ستة» ولأخيه ستة» وإن 
كان ا فله أربعة» .ولاه اة فله في حال أربعة» وله في حال 
َة فذلك عشرة له في حاليّنء له نصف ذلك› E‏ 
والاہن س في حال ثمانية» وفي حال ستة» فذلك أربعة عشر في 
حالّن› له نصفها سبعة. 

e,‏ ی و رن ا ھا اول 

وأل شت فلت إ ق ايف 1 ال وما ها و الفا مك 
فيه» وهو سَهّمَّان» ثبت نصفه» فيحصل له خمسة من الي عشر» والابن 
فد ا له عة وما بينها وبين الثمانية مشكولك فيه» وهو سهمان» فشبت 
نصفه ویبطل نصفه. 

وإنما جعل أبو حنيفة ما فض عن ميراث البنت للابن» ولم يقِفّه: لأن 
میراثه متیقن أنه نصیب ابنء والمزاحمة بينه وبين الخنثى في النقصان لا 
نعلمه» ا ولا يقفه؛ لأن وقوفه معلوم بطلانهء أذ ل فا 
حق لأحد. 

مسألة : [معرفة حال الخنثى ذكورة أو أنوثة] 

قال ابو la e e N RG e e‏ 
الرجل: کان رجلا وإن بال من حيث تبول المرأة: فهو امرآة» وإن بال 
ا عا فون آيهما a ES‏ وإن بال 
منهما جميعاً معا فإن أبا يوسف قال: لا عِلْم لي به). 


قال آمل قل روي عن أبي يو سف : ا مِن أكثرهما و ر 


(1) في الأصل: (في حال يستحق وقال أربعة). 


كتاب الختّى ۱۹ 


وذكرَ محمد في كتاب الخنشى هذا القول عن أبي يوسف» ثم قال بعد 
ذلك: فان بال منهما جميعا: لا عِلم لي بهذا» وهو قول محمد» ولم يدکر 
اک ها ول 

وعن أبي حنيفة : أنه إذا بال منهما: فهو مشكل. 


وروی آبو يوسف عنه فیما حکاہ اوو ل أنه يعتبر أيهما 


وذکر محمد في كتاب الدعوئ: أل اا جا فت ن 
لأولهما برل منهء ولم يّذکر فيه خلافا» ثم قال: a‏ 
لا سبق واحد منهما صاحبه: فضي به للأكثر في قول أبي يوسف ومحمد» 
وفي قول أبي حنيفة: لا حم للأكثر» فجِعَلّه مشكلاً مع كثرة أحد البولين. 

# فأما اعتبار المبال: فإن الأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنهء 
وابن عباس» وجماعة من السلف"" أن الخنثى يورّث يِن حيث ببّول. 

وروئ أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «أنه سيل عن مولود ولد في قوم» وله ما للمرأة» وما 
للرجل» کیف يورٌّث؟ 


)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندي» القاضي أحد أصحاب آبي يوسف» روئ 
عنه كتبه وأماليه» كان ثقة» متعبداً» واسع الفقه» توفي رحمه الله سنة/ ۲۳۸ھ له 
ترجمة في الفوائد البهية ص .٠١-٥٤/‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳٠۰۸/٠١‏ مصنف ابن اس e‏ 


.۲٠۱/٠ البیهقی‎ 


0۰ ۱ كتاب الخشّى 


فال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ِن حیث يبُول». 

ولآن Cae‏ الأصلي› فاعتبرَ دون 
عیره. 

وإذا سبق فن أخذهما: فالاعتار السابقة لأن. سه يذل اشا 
آنه المجرى في أصل البنية» وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن 
المجرئ لمل آو سبب عارض. 

واااو e‏ ولم يعتبر كثرة 
البول؛ لأنه قد يقل وکر > لأجل ضصیق المخرح وسعته» فلا دلالة فيه 
على حالة في الذكورة والأنوثة. 

فصل : [زوال إشكال الخنثى ببلوغه] 

قال آبو جعفر : (وقالوا جمیعا' إذا بلع باحتلامء أو حيض» أو شيء 
مما يدل على واحلرٍ منهما: صار من أهل الدليل الذي وقف منه عليه 
وانقطع عنه الإشكال). 

وذلك لأن هذه ين العلامات التى بخص بها أحد الصنفين من 
الذكور والإناث» ولا يصح اجتماعهما فيهماء فسن وأجدت فيه: كم 


(1) قال البيهقي في سننه :۲٦۱/١‏ إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق آبي 
يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. اه ولكن مما يقوي الحديث أن 
العمل جار عليه فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل 
أن الخنثى يورّث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .۱٠٤/۷‏ 

(۲) أي جعله مشکلا. 

(۳) آي الإمام وصاحباه رحمهم الله. 


كتاب الختى ١‏ 


لها تقضة: 

والذي ذكره أبو جعفر من الاحتلامء إنما هو فيمن يحتلم كما يحتلم 
الرجل» فيحكم له بحكمه» أو كما تكلم المرأة فیحکم لھا بحکمهاء 
[حيث] "إن المرأة قد تحتلم. 

ال قال قحد ين الع انال فى ل ل ف كان 
البلوغ: ذهب الإشكال). 

وذلك لأنه لا يخلو بعد الظهور من إحدىئ العلامات المبينة لأمره› 
من ظهور لحية» أو جماع الرجل» أو احتلام کاحتلام الرجل آو 
المرأة» أو حيض» أو خروج ثدييّن كثديي المرأة. 

مسألة : [ختان الخننر] 

(فإن احتاج إلى الختان» فإن كان له ll‏ ا ا E‏ اة 
فتَخټنه» وان لم یکن له مال ا ا 
ختانة» ينه » فإذا حتتنّه » باعهاء ورد ثمتها في بيت مال المسلمين. 

قال : ولم يحكٍ محمد خلافاً بینه وبين أبي يوسف). 

ووجه ذلك: أنه إن کان دَكرا: لم يَجَرٌ للمرأة أن تخيِته» وإن کان أنشى: 
لم يكن للرجل أن يختتهاء فاحتاط بأن تختِته ملك يمينه على الوجه الذي 
قال » لملا يوقع به محظورا. 

قال أبو جعفر : (وسمعت ابن أبي عمران يقول: القياس عندنا في 
الختثى إذا احتاح إلى الختان: أن الإمام امرأة» فتخنه» فإن کان 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة» وكتب في الحاشية (كذا). 


o۲‏ کتاب الخنّی 
دذکرا کانت زوجته وحختنته› وإن کان انش ن ماعا ا دلت 

قال أحمد ا و لا 
ا و ن ی وک ی ار ااا 
لا يمكنها الخلاص منه» ولا يتين وجوب المهر بالعقد» ولا وجوب 
المیراث إن مات» وهو مشکل لا یدری هل لزمه بعتقها آم لا؟ 

واد ا جا فاذا ختتنه بعتاها» وبقي ثمتُها في يِلکه» ون 
كانت اشتُرِيَتً من بيت المال» بتاها أيضاًء ورددا الثمنَ في بيت المال» 
EEE e Î‏ 

مسألة : [موقف الخنشىٰ في صلاة الجماعة] 

قال آبو جعفر : (وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال» وصفوف 
النساء» ولا يقف مع واحل منهما). 

وذلك لأنه إن كان رجلا: لم يجز له القيام في صف النساء» وإن كانت 
امرأة: لم يجز له القيام في صف الرجال» فوَجَب أن يقف بينهما. 


کتاب الوّصايا oY‏ 


مسألة : [الوصية للوارث] 


قال أبو جعفر: (ولا وضية لوارث» إلا آن يجيرها الورثة بعد موت 


الوصي› وهم اداد بالغون). 


۱) 


تال امك :فد روف أن اض كانت راع اللرالدن والاو ين 


ه4 


قبل نزول آية المواریث» بقول الله تعالیٰ: ٭ کیب کلک إا حص أحدکم 


rT:‏ ا کے ج ۶ے ںوہ رھ ٤ے‏ ۔ ؟ 
اموت إن ترك حيرا اَلوَصِيَة لين اَي 4 ثم سخ وجوبها باية 


. ۴ ۱ م راص چس و رت ر ےم„ ت 
المواريث» وهي قوله تعالى: ِن انرا هلك ليس له ولد وله أخث لها 


صف ما رك وھو رھ ا إن لم یکن فا ولد € إل قوله: لون الوه رجا 


وسا للد گ مل حط الین 4". 


فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث» فسقط به فرض 
ألر ف والس ت ف ال وان 


› ٠١۸ص أحكام القرآن للجصاص ١/١٠٠ء نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 
کک‎ 

.۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

.٠۷١ النساء:‎ )۳( 


10€ کتات الوّصايا 


# ومن الناس من يقول: إنها ثابتة للوالدين والأقربين من غير آهل 
الميراث› نحو آن يکونا کافرین ¿ او عبدين. 

وآية المواريث التي ذكرناها تة تقضي ببطلان هذا القول من الوجه الذي 

n‏ ا 
م بعل وصَِةٍ دوصی با ن 4 فاجاز الو صية› وجعل الميراث 
بعدها. 

وروی ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «ما حق امرء 
مسلم بيت ليلتيْن» رال وھ ف الا ت 

TS‏ أن يوصي بجميع المال» قال : «الغله 
والثلت ك° » وهو اتفاق من الأمة“. 

# فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس› وعمرو بن 
خحارجةء وأبو أمَامة وغيرهم عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
وصية لوارث» إلا أن بجيزها الورفة . فى لفظ حديث ابن عباس» 
وعمرو بن خارجة. 


(۲) صحیح البخاري ٠٥٥١/٠١‏ صحیح مسلم .۱۲٤۹/۳‏ 


£ المغني‎ )٤( 
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مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا وصيَةَ لحربي وإن جار ذلك له الورثة) 

قال أحمد : وهذا إنما هو ؤ في الحربي إذا كان فى دار الحرب؛ لأن 
اختلاف الدارَيْن يقطع العصمة» ويمنع oT‏ 
أعني : هل دار الحرب» ودار اللإسلام. 

والدليل على ذلك: أنا إنما نملك على أهل الحرب أموالّهم بالعَلبة 
والحيّازة» وكذلك هم يملکون غلا بالا وحيازة الأموال في دارهم 
فلو جاز آن ثبت ثبت لنا حق في دارهم» أو يبت لهم حق في دارناء لمتَع 
بوت ذلك من وقوع اليلك بالعلّبة والقهر. 

ألا ترئ أنهم إنما مَلّكوا علينا حين حازوه في دارهم» لانقطاع حقوقنا 
عن تلك الأموال» وكذلك نحن ملكتا عليهم لهذه العلة. 

# وآما الحربي المستأمن: فإنه تجوز له الوصية ؛ لأنه في دارنا محقون 
الدم بالأمان» كما تجوز هبتنا له» ومبايعتنا إياه. 

مسألة : 

قال : (ولا وصية لقاتل من المقتول). 

وذلك لأنه حين مع o SEEN ES‏ 
القتل › کان اوها أن الرات اكا من الوصية» فالوصية أحرى أن تكون 
ممنوعة. 

عل ا ا ليرت كد م ج اة ان الات 
يدخل في ملك الوارث بخير قبول» والوصية لا تصح إلا بقبول. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن علي المحْمَّري 
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فال بحدتا امحخد بن مصعب قال: ددا فة عن مش بن عبد عن 
أنه قال: «ليس لقاتل وصية»"'. 

وقال بو جعفر : (فإن أجازها الورثة: جازرّت في قول أبي حنيفة 
وميا کال جاو اله ارت ارت 

وقال أبو يوسف: لا تجوز لقاتل وصية وإن أجازها الورثة). 
حق الورثة» فلا تأثير لإجازة الورثة فيها. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲۳۷/٤‏ وقال: مبشر بن عبيد: متروك الحديث» يضع 
الحديث» سنن البيهقي ۲۸1/١‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب 
إلى وضع الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته.اه» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۹۲/۳: «إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحق» وابن 
الجوزي... مداره على مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اهم 

وفي مجمع الزوائد ۲٠٤/٤‏ قال: «رواه الطبراني في اللأوسط» وفيه بقية» وهو 
مدلس٤.اه.‏ 

قال العلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ۳٠۹/۱۸‏ بعد أن ذكر 
كلام الهيثمي: «والظاهر سلامة الطريق من مبشر بن عبيدء وإلا لصاح به الهيثمي 
أولاًء فإنه أضعف من بقية بدرجات» ولم ينقم على بقية إلا التدليس» وأيضاً بقية قد 
صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيهقي وغيره» وبذلك تزول علة التدليس› 
فالظاهر أنه روئ ذلك عن غير مبشر أيضاًء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار 
على مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه. اه. 
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وأما الوارث فإنما منع الوصية؛ لأنه قد استحق الميراث» فلا يجوز 
تفضيله على ساثر الورثة على ما سمي له من الميراث» لدخول النقص 
والضرر عليهم ممن قد شاركهم في ميراثهم» فإن أجارثها الورثة: جازت؛ 
لأن ذلك كان حقا لهم» فرَضوا بإسقاطه. 

مسألة : [الوصية بأكثر من الثلث] 

ال او جر ر ارو اک ن لاه اجار داك لو ةف 
حال حیاته: کان لهم آن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته). ۰ 

وذلك لأنهم ا ای کس ي ا ولا یملکونه» فلا فلا 
تعمل إجازتهم» كن سلم الثفعة قبل عفد ال٠‏ و اط ارقا 
البيع» وأبرا ِن العيب قبل العقدء وبمنزلة الأمة إذا اختارّت زوجها قبل 
العتق» فلا يصح شيء من ذلك» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء] 

قال : (والأفضل لمن كان له مال قليل» وله ورثة أن لا يوصي فيه 
بشيء» وأن يبْقِيّه ميراثاً للورثة) 

وذلك لما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة وابن أبى خَلف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن 
E‏ ۰ 
مرضاً شديدا - قال ابن آبي خلف: بمكة» ثم [اتفقا]" - 


سے 


(1) آي مرض أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(۲) بياض فى الأصل» وأثبت ما هو فی سنن أبى داود ۲۸٤/۳‏ والمعنئ: آي 
اتفق ابن آبى خلف وعثمان بن أبى شيبة راويا الحديث أن ذلك كان بمكة. 
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شی منه فعاده رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: یا رسول الله! 
إن لي مالاً كثيراًء ول و ا ل أفأتصدق بالثلتر ؟ 

ال ل انات کک إنك SS‏ ج 
ين ن تدعَهم عالة يتكففون لا و ل ف نفقة إلا جرت فيهاء 
حت اللقمة ترفعها إلى فم امرآتك. 

رل ا ع لا الت ی 
وتعمل عملا ترید به وجه الله » لا تزداد به إلا رفعة ودرجة» لعلك أن 
تُخلّف حت ينتفع بك آقوام» ويْضَرً بك آخرون. ۰ 

قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم› و تردهم على أعقابهم» 
اا ا ري له رسول الله لى الله عليه وسل 


)١(‏ آي قارب وأشرف على الهلاك» كما في النهاية ٤۸۹/۲‏ معالم السنن 
للخطابي ٠٤١/٤‏ . 
(۲) آي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم اه. كما في فی النهایة .٠۹۰/٤‏ 

(۳) «عتَىٰ به آنه يموت بمكة» وهي داره التي هاجر منها إلا المدينة» وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم نه المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث - 
ذلك في حجة الوداع - فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم آنه يتخلف بعده حتى ينفع 
الله به أقواماً» ويضر به آخرين» وكذلك کان» فإنه بقي بعده صلی الله عليه وسلم» 
وفتح الله على يده بلاد العجم» وآزال به ملك الأكاسرة» وذلك من علوم الخيب الذي 
لا يعلمه غير الله تعالل». اه من كلام الجصاص في أحكام القرآن .٩۷/۲‏ 

)٤(‏ حيث مات سعد بن خولة في مكة» وهو من المهاجرين» فتمنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم آلا يموت سعد بن أبي وقاص» كما مات ابن خولة. ينظر معالم 
السنن .٠٤۸/ ٤‏ 
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r)‏ 

ue sa E 

أحدهما: قوله: «الثلث» والثلث كثير». 

وروى أبو عبد الرحمن السلَيي عن سعد عن النبي صل الله عليه 
وسلم نحو هذه القصة في أمر الوصية وقال: «الثلث» والثلث كثير»» قال 
أبو عبد الرحمن: فين َم كانوا يستحبون أن يدعُوا من الثلث". 

والثاني: قوله: «إن ترك ورثتك أغنياء حير من أن تَدعَهم عالَةَ 
يتكففون الناس. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الصدقة عن ظهر ِى والدا ا رل 

فإذا كان أهله محتاجين: فالبدء بهم بإيصال المال إليهم أفضل يِن 
الصدقة به على الأجانب. 

ويدل عليه أيضاً: حديث عبد الله بن عَمّرو عن النبي صلىئ الله عليه 


)١(‏ هذه رواية أبي داود في سننه ۲۸٤/۳‏ وقد تقدم» وأنه مخرج في 
اخ 

(۲) ذكر هذه الرواية المصنف أيضاً في أحكام القرآن 4۷/۲ والرواية هي في 
بن السا ۲١١/١‏ من كات الوصا > ولكن لس فها قول أب عبد الرخمن 
EE‏ ۰ 

(۳) هذا لفظ الإمام أحمد في المسند ٠١٠/۲‏ وآخرجه البخاري في صحيحه 
۳ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأً بمن تعول». 


وسلم قال: کف بالمرء إثما أن يضيع E‏ 

مسألة : [استحباب الوصية لمن كان له مال كثير] 

قال أبو جعفر : (والأفضل لمن كان له مال كثير الوصية بما لا يتجاور 
الك ما نن 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: اما 
امرء مسلم يبيت ليلتيْن» وله ما يوصي فيه» إلا ووصيته مكتوبة عنده»". 

فحملتا ذلك على الغنى وكثرة المال؛ O O‏ 
أن الأفضل ترك الوصية إذا لم يكن الورثة أغنياء. 

ول اا حديث آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكي»“. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبد الله عبَيّد الله بن حاتم“ 


(۱) «یرید من یلزمه قوته» والمعنیٰ: کأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل 
فيه عن قوت أهلك» تطلب به الأجرء فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيعتهم» اه» من 
كلام الخطابي في معالم السنن .۲٠۱/۲‏ 

(۲) سنن أبي داود ۳۲٠/۲‏ وسكت عنه» وعزاه المنذري في المختصر ۲٦۱/۲‏ 
للنسائي ولعله في الكبرئٰ» وأخرج مسلم في صحيحه 1۹۲/۲ بلفظ : «كفى بالمرء 
إثماً أن يحبس عمّن يملك قولّه». 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ في الأصل: (عبيد بن حاكم)» وقد جاء في المطبوع من أحكام القرآن 
۲ الحديث نفسه بالسند نقسه» وفيه (عبيد الله بن حاتم). 
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العجلي قال: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح 
قال: حدثنا مبارك بن حسًان قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم آنه قال: 

«يا ابن آدم! اتان ليست لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً مِن 
مالك حين أخذت بكظيك» لأطهرك وأزكيك» وصلاة عبادي عليك 
بعد انقضاء أجلك»". ) 

فهذه ااا ع اسان الوضة لی کان ذا مال کثیر. 

مسألة : [إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر مِن الثلث] 

قال: (ومّن أوصى بأكثر يِن ثلثه لأجنبي» فأجاز ذلك بعض ورثته بعد 
موته» ولم يجز بقيتهم: جاز له من ذلك الثلث يِن مال الموصِي» وكان له 
مِن نصيب من أجاز له ما کان يرجع ٳليه لو لم يجز له» ولم َج له ما 
ف 

وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازة» وما زاد عليه فهو موصي به» 
وين كل واحار من الورثة بقسطهء وإجازته نافذة في نصيبه» غير جائزة في 


ص 


نصيب الآخرين. 
مسألة : [موت الموصى له قبل الموصي] 
قال : (واذا وض لرجل» ثم مات الموصى له قبل الموصي : 


(1) الكظّم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس» كما في القاموس المحيط 
(كظم)ء والمراد: ما جعل الله للإنسان من الوصية النافذة بعد الممات. 
(۲) سنن ابن ما جه 4/۲ قال البوصيري فى الزوائد: فى إسناده مقال. 
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سے ار 


بطلت وصيته). 

ن صح الرصة معلهة بيرت المرضي> آلا ترىئ أن البرضي له أن 
يرجع في وصيته ٠"‏ ويتصرف فيما أوصىٰ به بسائر وجوه التصرف» فلما 
كان كذلك» وکكان الموصی له ميتا قبل موت الموصي» لم تصح له 
و صسته. 


o 


[مسألة : موت الموصَى له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية] 

قال : (وإن مات بعد موت الموصِي› فل أن قل الرصة: كانت ل 
الوصية). 

ges ele E As 
وبقي موقوفا على الموصى لهء فأشبه المشتري إذا اشترى على أنه‎ 
بقي موقوفا على‎ > ES بالخيار» وعليه قلنا:‎ 
ا وکان بوت المشترى طا تاره ممما لاقرات كذلك‎ 
لد ا ت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الناس‎ 
E O O 


لة: اش تدر الو صية] 


eT 


)١(‏ في الأصل : (آلا ى ان الموصى الميت له ان يرجح ا وف فیما 
(۲) أي بقي البيع موقوفاً على المشتري» لأن له الخيارء واه أعلم. 


كتاب الوصايا ۳ 


وذلك لأن هذا e‏ معلوم» بل يقع على 
القليل والكثير» وهو شيء مستَحق من مال الورثة» فكان الخيار 
إليهم في آن يعطوه ما شاؤوا» كرجل أقر لرجل بشيء» فيکون القول 
CS O oS‏ 
Egg‏ آنا لا لزم المقرً إلا ما تيقنً 


سے 


ا وول ف 
E‏ ر 
ر ر 
مسألة : [آوصَىٰ لرجل بسهم مِن مال] 
e‏ 


0 


ج 
i‏ 


وقال ان وف و محمد : له مثل اخس سهام الورثة في هذه الوجوه 
ٿال آتخمل السهّم اول صب كل واحلر من الور لأنك 
تقول : لفلان سهم من کذاء وکذا سهما فادا کان کذلكڭ: أعطي مثل 
نصيب أحلرهم» ولم يجاوز به أبو حنيفة السدس» لما حدئنا عبد الباقیى بن 
قانع قال: حدثنا موسئ بن سهل بن عبد الحميد بالبَصرة قال: حدثنا سهيل 
بن إبراهيم الجارُودي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العَررّمي عن 
بي قيس عن هريل بن شرخبيل عن عبد الله بن مسعود «آن رجلا جحل 


)١(‏ كلمة: (قوله): ساقطة من الأصل. 
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لرجل علیٰ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم سهما من ماله» ولم يدر 
ماڵ . 
: ل De‏ 
وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود مِن قوله'» وروي عن اياس 
ابن معاوية"" أن السهم في كلام العرب السدس. 
وأيضا: فلو كان اسم السهم يقع على أكثر من السدس» وعلى 
السدس» كان النَظْر يو جب الثانى؛ لأنه متيقن» وما عداه مشكول فيه› 


# وفي قولهما: مثل نصيب أخس الورثة؛ ET‏ إلا أن 
يزيد على الثلث» فلا يعطى أكثر منه؛ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الال 


(1) «أخرجه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس... وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه» وأبو قيس: ليس بالقوي... » وذكره عبد الحق 
في أحکامه من جهة البزار وقال: العرزمي: متروك).اه كما في نصب الراية 
۷/۴٤‏ 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة .۱۷١/١١‏ 

(۳) قاضي البصرة» العلامة» كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقل» ثقة من التابعين» توفي رحمه الله سنة ١١١ه»‏ له ترجمة في سير النبلاء 
٥,؛/ ‏ تقريب التهذيب ص۷١١ »)٥۹4۲(‏ وينظر لقوله مصنف ابن أبي شيبة 
۱-. 

(6) في الأصل: (الأول). 
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مسألة : [لو آوصیٰ بوثل نصيب ابنه] 

ل وخر :ر اع لجل بل تعب ات رل رت 
E E E‏ 
الثلث). 

ولك ل الع ي ان 0 فار لاض فاه 
نصيباًء ويزيد عليه مثله"» فيكون هو الوصية» وذلك نصف المال. 

وليس هذا كوصية بنصيب الابن: فلا يجوز؛ لأن نصيب الابن هو 
ميراثه ويلكه» فلا تجوز الوصية به. 

مسألة : [لو آوصیٰ بنصيب ابن› ولا ابن له] 

(ولو أوصى له بنصيب ابن» ولا ابن له: كان له بحق الوصية مثل 
لی کان کو ای ر ار E‏ 

وذلك لأن معن ذلك: نصيب ابن لو كان»ء فليس ذلك وصية 
بالميراث» وكذلك لوار سیب ان لر کن 

مسألة : [لو أوصى لرجل بربع ماله» ولآخر بنصفه] 

قال : (ومَن أوصی لرجل بربُم ا ا ر تان 
اد 

وذلك لأن المال يسع لهماء وقد أجارنه الورثةء لأن الوصيتيْن 
صحيحتان» وإنما لم يكن تنفيذهما إلا من الثلث لحق الورثةء فإذا 
أجارتُها الورثة: تفذت. 


)١(‏ أي يبقى بعد النصيب: المثل» وهو الوصيةء وهو نصف المال» والله أعلم. 


٦‏ ۱ کتاب الوٴصایا 


* (وإن لم يجيزوا: كان الثلث بينهما على سَبْعةٍ في قول أبي حنيفة ؛ 
لآن الموصَى له بالنصف يرب بالثلث» ا و ا عفر وال 
له بالربُع يَضرب بثلاثة من اثتي عشر). 

E ET 
زاد عليه فهو نصيب الوارث» ولا تجوز الوصية بمال الوارث» ولا يضرب‎ 
الموصى مى له بما لا تصح الوصية.‎ 

وقد بينَّا هذه المسألة ونظراءهاء في غير هذا الموضع من الكتاب. 

# (وفي قول آبي يوسف ومحمد: يضرب کل واحد بجميع وصيته في 
الثلث» فيكون الثلث بينهما على على ثلاثة"» وجعلاه كالقول في 


الفرائضر 
فیضاربون 4 
وأما الوصية بأكثر من الثلث» فليست بصحيحة؛ لأنه حق الوارث› 


مسالة : [الوصية بما جاور الثلث] 


٠ 1‏ َ ¢ ي 2 
قال آبو جعفر : (ولا يضرب في قول آبي حنيفة أحد ممن أوصِي له 


(1) لصاحب النصف اثنان» ولصاحب الربع منه سهم» ينظر المختصر ص۸١٠.‏ 

(۲) اي کل واحد منهما يأخذ حصته على قدر سهامه التي أوصي له بهاء كما 
بال سهامه في الفرائض كاملة»ء أما أبو حنيفة رحمه الله فقد أسقط لمن أوصي له 
بالنصف ما زاد من نصيبه على الثلث» والله أعلم. 


كتاب الوَّصايا ۷ 


بشيء ما“ جاوز الثلث منهء إلا بالدراهم المرسلة""» وبقيمة نفسه إن 
کان معتَقَاً في المرض› او موصی ب ST‏ في البيع). 


(1) في المختصر ص۸١٠:‏ (بما). 

(۲) «المال المرسل يعني المطلقء غير المقيد بصفة الثلث أو الربع»» كما في 
المغرب ۳۲۹/١‏ وذلك «كأن يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعين›» وهما ثلا 
ماله» فالثلث بينهما أثلاثاًء لزيد عشرة» ولعمرو عشرون»ء كما في اللباب للميداني 
۷/٤‏ 

(۳) وصورة ذلك: «آن يوصي بعتق عبدين» قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر 
آلفان» ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: عَمَا جميعأًء وإن لم يجيزوا: فإنهما 
يعتقان من الثلث» وثلث ماله آلف» يكون بينهما على قدر وصيتهما آثلاثاء فالثلث 
للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي» والثلثان للآخر» ويسعى في الباقي» وهو آلف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسعى الذي قيمته آلف في خمسمائة: نصف 
قيمته» والذي قيمته ألفان» في ألف وخمسمائة: ثلاثة أرباع قيمته» لأن القياس أن لا 
يضرب بما زاد على الثلث» وهو ألف» فيكون بينهما نصفان». اه من الجوهرة النيرة 
7۲ء وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه لبيان المراد. 

)٤(‏ حاباه» محاباةء سامحه» مأخوذة من حبوته: إذا أعطيته» كما في المصباح 
المنير (حبا). 

«وصورة المحاباة: إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما آلف ومائة» وقيمة الآخر 
ستمائة » وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان»ء والآخر بمائة لفلان»ء فهنا قد حصلت 
المحاباة لأحدهما بألف» وللآخر بخمسمائة» وذلك كله وصية» لأنه فى حالة 
المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جاز» وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين 
العبدين» ولم يجز الورثةء فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث» ويكون الثلث بينهما 


۹۸ كتاب الوصايا 


قال أحمد : ذَكرَ أبو جعفر الدراهم المرسلةء والمال المرسّل كله 
بمنزلة الدراهم» وا وأربعين شاة» ونحو ذلك. 

وفر ق بين هذه الوصايا» وبين الوصية بجميع المال» وذلك لأن ما 
زاد على الثلث إلى النصف. أو الجميع» فهو نصيب الوارث» فلا تصح 
له المضاربة بهاء وأما الوصية بالمال المرسل»ء فليست وصية بمال 
الوارث. 

ألا ترىئ أن ذلك قد يجوز أن يخرح من الثلث”» فلا يكون للوارث 
فيه حق» وكذلك يضرب برقبته في العتق في المرض» وفي الوصية 
بالعتق؛ لأن حق الوارث ساقط عن الرقبة عن العتق» وصار إنما يضرب 
بقيمتها» والقيمة بمنزلة الدراهم المرسلة» فيضرب بها. 

وكذلك المحاباة في البيع ؛ لأنه وصية بالثمن» لأن الورثة لا حق لهم 
اوا که اله را عاو اخ اورت اف 0 
قبمته › جازت الوصية بالبيع وإن لم يكن للورثة أن يمنعوا منهء فلمًا لم 
يكن لهم في عين الرقبة الموصى ببيعها حق» وكانت وصية صاحب 
المحاباة إنما هي بالثمن» صار بمنزلة الوصية بالدراهم المرسلة. 


أدتا > عل قدو راء اخدها ر ت فة ال واا اة 

فلو كان كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصى 
له بالألف بأكثر من الثلث». اه من الجوهرة النيرة ."۹٥/۲‏ 

)١(‏ آي إذا اتسع الثلث لما نص عليه في الوصية من عشرين أو أربعين أو نحو 
ذلك. 


كتاب الوصايا ۱۹۹ 


کلها")» كقول الفرائض. 

مسألة : [الوصية بالحمّل وللحُمّل] 

قال بو جعفر : (والوصية بالحَمّل وللحمل جائزةء إذا عَلِمّ أنه كان 
حَمْلا يوم الوصية"). 

وذلك لأن الوصية بالمجاهيل جائزة» آلا ترئ آنه لو وص له بثلٹ 
ماله» جازت مع جهالة مقدار ماله وقت الموت. 

ويدخل فيه ما يستحدث ملكه إلى وقت الموت» وهو مجهول» 
فكذلك الوصية بالحمل. 

ولأنها تتعلق على الأخطار أيضاً آلا تریٰ نها تنتظم ما یستفیده بعد 
الوصية إلى وقت الموت» ا ا ل ال طا جازت بالمجاهیلء 
ا و و N‏ 

وكما جاز أن يوصِي لغائب» ويكون بعد الموت موقوفاً على قبوله» 
وكما يوصي لزيا إن خرج إلى مكة» ونحو ذلك. 

اا کا اران کت المزاثت للحمل» جازت الوصية له لأنهما 
حه ان ارت وص الراك ف اله ال عل صت 
الوصية به أيضا. ۰ 


(1) وبذلك يوافق الصاحبان آبا حنيفة رحمهم الله في هذه المسائل الدراهم 
المرسلة» والمحاباةء والسعاية» حيث يقولون اتفاقا بأنه يضرب بجميع وصيته» كما 
ين هذا الإسبيجابي في شرحه على مختصر الطحاوي ۲/ لوحة/ .٥۳‏ 


)۲( «كأن وضع لاقل هن سه اشن من يوم الوصية› لو زوج الحامل اا 
کما فی اللباب .IAY/4‏ 


1۷۰ کتاب الوّصايا 


مسألة : [لوأوصى لرجل بامةٍ» ثم أوصى بها لآخر] 

قال آبو جعفر : (وإذا أوصى بأَمَةٍ لرجل» ثم أوصى بها لآخر: كانت 

وذلك لأنه ليس تمتنع الوصيتان جميعاً لهماء على جهة الاشتراك 
فيها» وليس في اللفظ دلالة على الرجوع عن الأول. 

آلا ترئ آنه لو وص لرجل بثلٹ ماله» ثم آوصیٰ لآخر بثلث ماله: 
جازت الوصيتان جميعاًء ولم تكن الثانية رجوعاأً عن الأول وإن لم يملك 
إلا ثلثا واحدا. 

[مسألة :] 

ال ل ال الاب لے كت اروصت الان فد رض بيا 
رع ع ار و ا 

Bel E SE a dS 
ع لوجر ا ا ا‎ 

وليس هذا بمنزلة قوله: وقد أوصيت بها لفلان: فتكون بينهما نصفين؛ 
لأن الواو للجميع » فصار كأنه قال: هي لهما جميعا. 

مسألة : [تصرف الموصِي فيما أوصى به ببيع ونحوه] 

قال بو جعفر : (وإذا أوصى بأمة لرجل» ثم باعهاء أو تصدق بهاء أو 
أخرجها عن يلكه» بوجه من الوجوهء أو كانت حنطة فَطَحكها: فهذا رجوعٌ 
عن الوصية). 

وذلك لأنه قد فعل ما لا يصح معه بقاء الوصية؛ لأن حصولها في 
ملك الغير بالبيع والهبةء وكونها مكالّبة يمنع صحَة الوصية بهاء فلا فرق 


كتاب الوٴصايا ۷۱1 


بين أن يقول: قد رجعت عن الوصية» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع 
الرجوع. 

ألا ترىئ أن المشتري إذا كان بالخيار» لم يختلف حكم قوله: قد 
أجزت البيع» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الاختيار في باب لزوم 
ا ر 

وكذلك الزوج إذا طلق امرأته رجعياًء فلا فرق بين قوله: قد راجعتها 
وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الرجعةء مثل الوطءء اة واا 
للشهوة. 

والأصل في ذلك كله: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد 
بن يحي الأحخول الحلواني قال: حدثنا محمد بن الحكَم أبو عَمْرو 
الشهرزوري قال: حدثنا محمد بن سلّمة عن محمد بن إسحاق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: إن 
قربكٍ» فلا خيار لك»'. 


وفى بعض الألفاظ : «إن وطئك» فلا خيار لك». 


(۱) سنن آبي داود ٦۷۳/۲‏ وسكت عنه» قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
7۲ !+ وفيها عنعنة ابن إسحاق. اه» وقد ذكر الحديث البيهقي في سننه ›۲۲۰١/۷‏ 
والزيلعي في النصب ٠۲٠۷/۳‏ وابن حجر في الفتح ٤١۳/۹‏ ولم يتكلموا عليه 
بشيء» بل قال ابن حجر: «روى مالك بسند صحيح عن حفصة آنها آفتت بذلك› 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من 
الصحابة» وقال به جمع من التابعين. اأه.» 

(۲) سنن البيهقي ۲۲٣/۷‏ وذکر له آحادیث آخری تشهد له. 


۷۲ کتاب الوٴصایا 
فجَعَل النبي صلى الله عليه وسلم رضاها بالوطء» ومطاوعَتها إياه 

SS ا‎ 

ا ا لم ا ف وقت ارت لم نصح 


ا 
وكذلك سائر الأفعال الحادثة في الموصى به إذا أزالت الاسم وعظم 
المنافع. 


ألا ترىئ آن الغاصب يستحقه على المالك بإحداث هذه الأفعال فيه 
7ه 2 م ص 0 ۶ N‏ 
ويبطل حقه عنه» فحق الموصى له اول بال يبطل تعره بإاحداث هذه 


الأفعال فيه. 
مثل أن يوصي بهذا الكفرّى» الذي في هذا اللَحْل لفلانء فيصيرٌ 
سرا > قل أن يموت الموض 


او يوصي بهذا البيض ان فتحضنه دجاجة» ویخرج منه فرایج: 
فان الوصية تبطل في جمیع هذه الوجوه» لزوال اسم ما عشت عله 
الوصية› مع عَظّم منافعه. 

قال أحمد : قال محمد فى الزيادات: لو قال: أوصيت بهذا ا 


(1) الكَفَرّىئ: بضم الكاف» وفتح الفاءء وتشديد الراء: كم النخلء لأنه يستر ما 
في جوفه» كما في المغرب ٠۲۲٠/۲‏ وفي مختار الصحاح (كفر) «الكافور: الطلع› 
وقيل وعاء الطلع» وکذا الكفرّى» آھ. 

(۲) البسر: أوله طْلعء ئم خلال: بالفتح› ثم بلح : بفتحتین › تھ بسر ثم رُطْب» 
ثم تمر كما في مختار الصحاح (بسر). 


كتاب الوصا 


C1 


AJ 


دن فار ت ا أن بحرت المرصن: كانت الوص ناطاة» ولك 
أستحسن أن أخير هذا. 

لر ال اروصت هاا ااب اون ار يا فر انت 
الموصى › نف ال 

قال: آلا تریٰ أن رجلا لو غصب رجلا عِتباء فجعله زَبیباً: لم يکن 

ول فا رل ف ا كان اا ب ا ا 
أخد التمرء وإن شاء ضمتة مل رطه. 

قال أحمد : فرق بينهما في الوصية» من حيث افترقا في الغخصب› 
من قَبّل أن زوال عظم منافع العين› يقطع حق المغخصوب منه في أخذه» 
عل خا ها بنا ف هسال الأضب: 

والأصل فيه: حديث النبى صلى الله عليه وسلم في قصة الشاة 
المشر:اطى رعا ااا .كانت عضا 

راذا كان هدا لفل اصح > فلا فى مبالة إل طب إذااصان ترا فن 
يد الخاصب: إن حق صاحبه قائم في أخذه» يِن قل أن عَظْم منافع الرطّب 
قائم في التمر» من كون الدبْس» والخل» والنبيذ منه» كما يكون من 
کے 

وأما العِتّب إذا صار زبيباًء فقد زال به عَظّم منافعه» فانقطع حق 


)١(‏ تقدم. 


VE‏ کتاب الوٴصایا 


مسألة : [تصرف المريض مرض الموت] 

6ل (وتضرف ارقي إا اسيل به الوت مول الرح فما 
يعتبر فيه الثلث). 

ا ي و ي بن آي وقاص حين قال: 
اف بجمیح مالي؟ فقال : لا ا أن زد إلى الغلف. 

وجعَل النبي صلى الله عليه وسلم تق الذي أعتتق ستة أعبار له في 
مر ضصه» من الثلف". 

وفي حديث آبي هريرة و «إن اله جعَل 
لکم ثلٹت أموالكم في آخر أعماركم» 5 في أعمالكم». 

فجَعل تصرفه في ماله في المرض من الثلث. 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: 
«(یا ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهماء ا ل شی م 
حين أخذت بكظَيك لأطهرك وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 

فار ان اذى لمن ماله ق المرضی» ات موزل ي 

وقال بو بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه لعائشة: «إني كنت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۸۸/۳ . 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


کتاب الوٴصایا Vo‏ 


نحلتّك جداد عشرين وسا بالعالية» وإنك لم تكوني حزتیه» ولا قبضتيه» 
واا خو مال اور 

فأضاف المال إلى الوارث» وأبان أن هبه فى المرض لوارثه غير 
جائزة» وذلك بحضرة الصحابة ين غير نكير يِن أحارٍ من السلف عليه 
وفيه الدلالة من وجهيْن على ما وصفنا: أحدهما: آنه لو جازت الهبة في 
الخال ل ها ال ١ن‏ اع الاين إلي غ 

والثاني: قوله: «إنما هو مال اا فاا اهال إلى الوارث 
في حال مرضه» لثبوت حقه فيه. 

فصل : [المرض غير المميت غالباً بمنزلة الصحة] 

قال : (والمرض الذي لا يخاف فيه الموت» مثل القالج» 
الذي قد تطاول بمنزلة الصحة). 

لأنه ليس الغالب منه خوف الموت» فهو بمنزلة الصحة» وإن لم يكن 
أحد يِن الناس على ثقةٍ من الحياة طرفة عَيّن» في صحة أو مرض» إلا أنه 
بعتَبّر فيه الغالب من أمره في العادة. 

# قال : (والمرأة إذا ضربَها الطلق: بمنزلة المريض). 

لأن غالب حالها الموت في العادة» كالمريض المدكف. 


۷٦‏ كتاب الوصايا 


» ص 2 ور 3 8 ۶ 
*# (وكذلك من قدم للقتل في قصاص أو رجم). 
[مسألة :] 
قال : (فآما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفةء إذا 
ن ال ل فاك وقد بيتّا ذلك في مواضع. 


(وقال أبو يوسف: هو كالصحيح)» بمنزلة من وجب عليه القصاص. 

(وقال محمد: هو كالمريض)؛ لأن خحوف التلف عليه أغلب من خوفه 
على المريض» إذ هو مباح الدم في حال الردة. 

مسألة : 

قال: (ومَن أوصى بوصايا في مرضه» وأعتق عبيدا له: بُدئ بالعتق 
على سائر الوصايا إن لم تخرح من الثلث» تمذم أو تأخر). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسي قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن عن حيو" قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن «سعيد 
بن المسيب قال: «مَضسّت السّة أن َبْدأً بالإعتاق في الوصية». 

واا لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ» وسائر الوصايا يلحقها 
الفسخ» صار العتق آكد منها» ومتى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما 


(1) في الأصل: (حمزة)» والتصويب من سنن البيهقي ۲۷۷/١‏ تهذيب 
)س الب لبيهقی 1 «TVV/‏ ولم يتكلم عله بشي ء. 


اتا ۷۷ 


جميعاً» وأحدهما ينفسخ» والآخر لا ينفسخ: فالذي لا ينفسخ أولى 
بالثبات› وما ينفسخ اول بالبطلان. 

ألا تریٰ أن رجلا لو أعتق عبد رجل بغير أمرو» وباعه آخرُ» فأجاز 
ا ا ` 

وكذلك ي وکل رجلا بعتق عبده» وآخرٌ ببيعه» فأوقعَا الأمريّن معاً: 
جاز العتق» وبَطّل البيع. 

مسألة : [تقديم الوصية بالمحَاباة على العتق] 

قال: (ولو أعتَق وحاب فى المرض» قإن بدا بالمحاباة فهي آولى» 
ا اناف وول ا 

وقال أبو يوسف ومحمد: العتق أولى» قد 

وذلك إذا لم يُسعهما الثلث. 

وجه قول أبی ا رالانا خن اوو کے ت هش ن 
فصارت مثل الذي ن ا 
مخرجه مخرج المعاوضة. 

ا اد م ار ف مةن كان مدا غل لورت وجل 

في الحكم که ف لك ا ل ذلك ا ر إت ره الان الت 
كذلك المحاباة» لما أشبهت الديّن من هذا الوجه» وجب أن يبدأ بها على 
العتق إذا بدا بها. 

فإن قيل: فالجزء الذي فيه المحاباة» ليس بإزائه عوض. 

قيل له: هو قد جَحَل الثمنَ عوضاً لجميع العبدء ا مخرج 
الاه ااك ا ال ف ا کاش ی 


مر 
قم أو ا 


CN 


۷۸ كتاب الوصايا 
أنه لما أخرجه مخرج ما فيه عِوّض» كان أولى» فكذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل: فالعتق لا يلحقه الفسخ» والبيع يلحقه الفسخ. 

قيل له: الدين مما يلحقه الفسخ» ومع ذلك فهو أولى من العتق الذي 
لا يجوز فسخه 

فإن قيل: لو كانت المحاباة بمنزلة الدَيْن» لجازت على الورثة» ولم 
کن مو الف کا ر الان ی مو ات 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما في وجوب 
الدع غل الى: 

آلا تریٰ أن العتق في المرض ين الثلث» ومع ذلك يبدأ به على 
الرس الال ر حالف ذلك الااة لما ادت بها وخا م 
شبهها بالدين» من الوجه الذي ذكرناء وجب أن يبدأ بها على العتق إذا بدا 
بها. 

وايضا: فإن المحاباة لما ساوت العتق في باب آن كل واحلٍ منهما قد 
صح في المرض» انقطع حق الميت في الرجوع فيهاء ثم وجدنا للمحاباة 
فضّل مزية من جهة وقوعها على العوض» ومن جهة البدء بهاء وعم 
ذلك في العتق» وجب أن تكون المحاباة مقدمة عليه. 

ألا تریٰ ان الجميع“ متفقون على وجوب تقديم العتق على الوصية 
بالمال» لوقوعه وصحته في حياته» وانقطاع حقه في الرجوع فيه» كذلك 
المحاباةء لما صار لها من المزية ما وصفناء كانت اول من العتق. 


(۱) آي الإمام وصاحبيه» والله أعلم. 


كتاب الوّصايا ۱۷٩۹‏ 


فإن قيل: فالصدقة في المرض لا رجوع فيها» ولم تكن في معنى 
العتق. 

قيل له: يصح الرجوع في الصدقة بعد الموت» إذا لم تخرج من 
ا ا ا 

فإن قيل: المحاباة قد يصح ف فسخهاء والعتق لا يصح فسخه» فالعتق 
ا 

قيل له: المحاباة لا يصح فسخها من جهة الميت› ولا من جهة 
الورثة؛ لآن للمشتري أن يقول: آنا أزيد في الثمن إل تمام لي القيمةء 
فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وإنما يصح فسخها من جهة المشتري› 
لا من جهة الميت أو الورثة» وإنما يحتاج إلى ن يعتبر ما يصح فسخه من 
جهة الميت أو الورئة» فيستدل بانقطاع حقهم في الفسخ على تأكده» فأما 
وقوع الفسخ من جهة الموصى له» فلا اعتبار به 

# وأما إذا بدأ بالعتق»› ثم المحاباة: فإنهما e‏ لأن العتق له 
مزية البَدء» ووقوعه قبل الموت» من غير حتق فسخ فيه لأحد» والمحاباة 
لها مزية العوّض» فإنها لا يلحقها الفسخ أيضاء فتساويا جميعاء ولم يكن 
لأحدهما مزية على صاحبه»ء فلذلك تحاصًا. 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن المحاباة قد يلحقها الفسخ» إذا لم يرض 
المشتري بزيادة الثمن» والمعتق لا يلحقه الفسخ بحال» فكان أولى منهاء 
كما كان الح اول من الؤصة بالمال. 

مسألة : [اجتماع عدة فرائض في الوصية] 

قال : (ومَّن أوصىٰ بوصايا لقوم بأعيانهم» وأوصى بزكاةٍ عليه» 
وكفارات أيمانء وح والثلث يقصْرٌ عن جميع ذلك: ضرب بالوصايا 


۸۰ کا 


كلها في الثلث» فما كان منها حقاً لآدمي دَقْم إليه» ثم ينر إلى القرب» 
فيْدَأً منها بالزكاةء ثم شی بالحج المفروض عليهء ثم يثلث بما أوصی به 
من ذلك في كقارات أيْمانه يبدأ في ذلك بالأولىٰ من الأشياءء على ما هو 
اا اا و و 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أنه يبدأ بالزكاة» ثم بالحح الفريضة» وذكر 
آبو الحسن الكرخي رحمه الله آنه إذا اجتمع في فى الوصية فرائض ذكرهاء 
بدئ بالاوّل فالأول في لفظه". 

فأما وجه المسألة في أنه يُضْرّب بجميع وصايا الميت في الثلث أولاً: 
فلأن الوصية للآدمي لا تمنع المضاربة معه في القرّب الموصى بها. 

آلا ترئ أنه لو أوصیٰ بثلث ماله للمساکين» وأوصی بثلثه للآدمي؛ أن 
الثلث مقسوم بين المساكينء الوص هاقلت فكذلك: سا الق ف 
مع الآدمي» تصير كل واحدة منها بمنزلة إنسانء قد أوصَى له بعينه بثلث 
المال. 

فإدذا تضاربوا بهاء استوفي ما كان من حصة الاذفى فدقع إليه» ثم 
ُظْرَ إلى ما بقي لجهات القرب» فيصير كأن الميت أو ص به" في هذه 
الوجوه» فيبْدأً أوّلاً بالفروض ؛ ا أهم وأولى من النوافل» قَدّم أو أخُرَ؛ 
لأنا لا نحمل أمره على أله قصل تد تضييع الفرض بتقديم النافلة» ولأن من 


(1) قال - الموصلي في الاحتيار :۷۳/١‏ اومن أوصى بحقوق الله تعالى! دمت 
الفرائض» وإن تساوت: قدّم ماقدّمه الموصي إن ضاق الثلث عنهاء وقيل: يبدأ بالحج 
ثم الزكاة» وقيل: بالزكاة ثم بالحج» إاه. 
(۲) أي بالمال الباقي. 


كتاب الوٴصایا ۱۸۱ 


شأن المؤمن أن تأدية الفرض أهم عنده من فعل لنافلة وإن أخره في لفظ 
الوصية عنها. 

وذکر أبو حنيفة تقديم الزكاة على حجة الفريضة» ووجهه: أن 
الزكاة في الأصل مما جُعل أخَذها إلى الإمام» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأبو بكر» وعمر يأخذونهاء كما يأخذون صدقة المواشي'» 
إلى أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: «هذا شهر زکاتکم› فمن 


سے سے 
امھ 
مډ 


۲ وم م‎ o 
کان عليه دين فليؤده» نم ل رمه ماله»‎ 


فوكل الأداء إلى أرباب الأموال» من غير سقوط حق الإمام في 
أخذها. 

وقاتّل أبو بكر الصديق فى سائر الصحابة أهل الردة على مع 
الزكاة. فصارت لها هذه المزية» فكانت أولى بالتقديم من الحج؛ لأن 
الإمام لا مَدخل له في جَبر الناس على الحج. 

نم بعد الزكاة حَجَة الإسلام؛ لأنها فرض» ثم الواجبات› من کفارات 
الأيْمّان ونحوها. 


. 0۹/۲ 

(۲) الموطاً ۲٥۳/۱‏ الأموال لأبي عبید ص٥۳۹ »)۱۲٤۷(‏ سنن البيهقي 
٤‏ وقد آخرج البخاري في صحیحه ۲۰۵٥/۱۳‏ دال الات ي وك اه 
سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر النبي صلئ الله عليه وسلم اه فقط» ولم يذكر 
أفظ الحديث. 

(۳) صحیح البخاري .۲٠۲/۳‏ 


$C 


۱۸۲ كتاب الوصا 


# وإنما قَدّم الحج على كقارات الأَيْمان» لما جاء من الوعيد في درك 
الحج» ولم يجیء مثله في کفارات الأيْمان› وهو ما روي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: «مَن مات ولم يح حَجَة الإسلام فليَمّت يهوديا 
as‏ 

د هشام في نوادره عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة: أنه 
يبدا بما بدأ به الميت. 

قال احمد + ذا اصح على اصولهم مما راه ابو جعقر 

# ئم بدأ من الواجبات بعد الحجء > بما بدا به الميت في لفظ الوصية ؛ 
لأن بده بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت أهم عنده من غيرها. 

ئم بعد ذلك بما بدا به من النوافل» حتى توف وصاياه إن أمكنء 
وإن لم یمکن اقتصِر بها على ما أمكن» كما وصفنا. 

مسألة : [مراتب الأوصياء] 

ال او خر اله الاخ الارن ع الات وات 


(۱) سنن الترمذي ۱۷٦/۳‏ وقال: هذا حدیث غریب»› لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث 
ام» ورواه البيهقي في سننه ۳۳٤/٤‏ من طریق آخر ثم قال: وهذا وإن کان إسناده غير 
فوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(۲) هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه عل ابي يوسف ومحمده قال عنه ابو 
حاتم: صدوق› ما ريت أعظم قدرا منه» وله كتاب النوادر عن محمد» وصلاة الاأثرء 
توفي رحمه الله سنة ١١۲ه‏ له تر جمه في أخبار آبي حنيفه وأصحابه ص٥٥۱‏ › 
الفوائد البهية ص۲۲۳ وفيه اسم أبيه: عبد الله » الأعلام ۸/ ۸۷. 


کتاب الوٴصایا 1A۳‏ 


فوصي مأمون على ما أوصِي به إليه» مَضْطلِع"" بالقيام به: فلا ينبغي 
للحاكم أن يعترض عليه. 

ووصي مأمون غير مضطلع بالقيام به: أيّده الحاكم بغيره. 

ووصي موف على ما أوصِي به: فیځر جه الحاكم من الوصية» ويقيم 
فيها من يوّمَن عليهاء ويَضطلع بالقيام بها). 

والأصل في ذلك: أن الوصي منصوبٌ لحفظ مال الميت» والاحتياط 
ا 


2 ب } و 2 ر e‏ ص وص (۲( مه 

قال الله تعال: # ولا قروا مال اليم إلا يالى هى أحسن # » وقال: 
ر 1 وس 72 (۳( ص ر 2 ر #ءرےر ر۶ ى وو 
وات تومو للبم بالفَسط 4 ٠‏ وقال: #ويسكلونك عن البَتمى قل إصاح هم 


. 

فإذا كان الوصى مضطاعاً بهاء مأموناً عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ 
لأن الميت قد أَوْصَى إليه وصية للقيام بأمر» فلا يرال عنهاء إلا بسبب 
یوجب زواله. 

وإن کان مأمونا غير مضطلع بالقيام بها: أيّده بغيره؛ لملا يقع عليه غبن 
فما يتصرف فيه» ولا يجري به عليه تضییع. 

وإن كان مَحُوفاً عليها: أخرجه الحاكم» وأقام فيها من يُوْمّن عليها؛ 


(۱) أي قوي عليه» كما في القاموس المحيط (ضلع). 
(۲) الأنعام: ١١٠٠ء‏ من سورة الإسراء» آية رقم/ .٠٤‏ 
Yl OP‏ 
)٤(‏ البقرة: .۲۲١‏ 


A‏ کتاب الوّصايا 


لأن الحاكم منصوب لحفظ أموال الناس وحقوقهم» وخاصة الأموات 
والصغار منهم» فإذا خاف من الوص الخيانة: أخرجه من الوصية» 
اغا ا رة 

مسألة : [الوصية إلى العبد] 

(ومَن أوصىئ إلى عبده» والورثة صغار: فالوصية جائزة إلى أن يبلخوا 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الصغار يول عليهم» ولا ولاية لهم في أنفسهي فإذا ل 
يكن فيمّن خَلفً الميت من الورثة ذو ولاية في نفسهء جاز ان يلي عليهم 
اعرف كال علي ال رارف إل 

# (ولو کان فیهم کبیر: لم يجز). 

لأن الكبير يلي على العبد» ويتصرف فيه» فلا تصح للعبد ولاية ولا 
تصرف مع کونه مول عليه محجورا. 

# (وفي قول آبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية إلى العبد). 

لأن موت المولى يوجب حجرأ عليه» فكيف تثبت له ولاية وهو 
محجور علیه؟. 

مسألة : [وصية الوصي إلى غيره] 

(وللوصي أن يوصي إلى غيره بما أوٴصي اء اط ولك 
الوصي» أو لم يطْلِقه). 

وذلك لأنه قائم مقام الميت› فيتصرف في ماله من طريق الولايةء آلا 
ترئ أنه يتصرف في حال انقطاع أمر الميت وتصرفه» فصار بمنزلة الجد. 


وإن استحق ق الولاية على الصغير بواسطة هو الأب: جاز له أن يوصى 


كتاب الوصايا A0‏ 


إلى غيره» فيقوم وصيه في مال الصغير مقامه. 

وليس الوصي في هذا کالوکيل› في آنه لا يجوز له ان یوکل غیره فیما 
e‏ إلا أن يُطلق له فيه؛ لأن تصرف الوكيل من طريق الآمرء D‏ 
طريق الولاية› آلا ترىئ أن وكالته تبطل بانقطاع أمر الميت لموته. 

ویدل على ما ذکرنا أيضاً من حال الوصي: أنه يتصرف على الصغير 
في سائر وجوه التجارات»› وفي الكتابة» وما شابههاء فصارت الو صية إليه 
SS‏ ومن وجه التصرف عليه: آن يوصي 
ما أوصي به إلبه إل غبره. ا N‏ 
الوصية إلى غيره. 

وقازف e‏ اشا م هدا الوجةة لن الركل لا يوكل ره 

u‏ علیٰ اختلاف حکمھهما في التصرف: ا لفظ الوكالة على 
ا ا ا الا ال ا 
وكيك بمالي: کان وکیلاً في حفظ ماله ولم يملك به البيع والشراءء أو 
سائر وجوه التصرف عليه. 

ولو قال له: قد أوصيت إليك بعد موتى: جاز له التصرف فيه على 
العموم» فأشبه من هذا الوجه الإذن للعبد في التجارةء أنه لما صح 
E A TE E‏ 
التجارة. 

كذلك الوصي لما استفاد جواز التصرف بإطلاق لفظ الوصية› کان له 
أن يوصي إلى غيره. 


۱۸٦‏ کتاب الوٴصایا 


فإن قيل: فقد تصح المضاربة بإطلاق لفظهاء بأن يقول: دفعته إليك 
مضاربة» ومع ذلك لا يدفعه مضاربة إلى غيره. 

قيل له: لا تصح المضاربة بهذا اللفظ» وإنما تكون إجارة فاسدة 
يستحق فيها أجر المثل» وإنما تصح إذا قال: بالنصف أو الثلث ونحوه. 

وأيضاً: فإنه قد دخلت تحت اللفظ جميع وجوه تصرف المضارب» 
وإنما لم يجز له دفعه إلى غيره مضاربة» لما فيه من إثبات شركة للثاني في 
مال رب المال» وليس ذلك من التصرف الذي يقتضيه عقد المضاربة في 
شي ء. 

فأما ما كان من طريق التصرف» فله أن يفعلهء ألا ترى أنه لو دفعه إلى 
غيره مضاربة فاسدة: لم يضمن» وهو متصرف فيه» كما يتصرف في 
المضاربة الصحيحة» إذ لم يكن فيه إثبات شركة للغير» وليست من طريق 
التصرف. 

تال انضرف جد الت دون ااا 

0 لين لخد الوص أن ى للررة إا كارا راء إا 

الكِسوة والطعام» وليس له أن يشتري لهم خادماً إن احتاجوا إليه» إلا بأمر 
صاحبه» في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال بو جعفر : وقال محمد بن الحسن فى نوادره: ليس لأحدهما أن 
يفعل شيئاً دون صاحبه» إلا ستة أشياءء فإنها تجوز له دون مر صاحبهء 
وجی: 

۱ شراء کفن للمیت ۲- وقضاء دیونه ۳- وإنفاذً وصيّته فیما أَوْصیٰ به 
من صدقة» أو نحوها _٤‏ أو شيء لرجل کان له بعينه في يلر الميت»› يد فعه 
إليه -١‏ وفي الخصومة فيما يدع على الميت -١‏ وفي الخصومة للميت 


کتاب الوٴصایا AY‏ 


فيما يدعيه له من الحقوق قبل الناس. 

فأما غير ذلك من شراء أو بیع : فإِنه لا يجوز له دون صاحبه). 

قال أحمد : ولم یذکر شراء اليسوة والطعام للصغير في هذه الروايةء 
وهو مما يجوز لأحدهما أن يفعله» في قولهم جميعا. 

ولیس مادکره ر في النوادرء» مخالفاً لما في الأصول" وإنما هو تفسير 
EEE‏ 

ل اوو خد ار جا ا ج 

وجه ول بي حنيفة ومحمد: آن الميت لما سند الوصية إليهما ا 
فلم يرض إلا باجتماعهما على الرأي في التصرف» ولم يرض برأي 
أحدهما دون صاحبه. 


ت 


آلا تریٰ أنه لو وكل رجليْن بالبيع: لم يكن لأحدهما أن يعقد دون 
الآخر. 

وأما شراء الطعام والكسوة» فهو مما لا بد للصبي منه» وفي تخیر ه 
انتظارا للآخر: ضرر عليهء ولا ولاية لهما فيما فيه ضرر على الصغيرء 
فلذلك جاز لأحدهما أن يشتريه 

وما الخادم» فليست الحاجة إليها ضرورة» وليس في انتظار الأخر 
ضرر على الصغير› > فلذلك لم یجز آن ي نتر نه دون الاخ 

وأما شراء الكفن» فلا يمكن تأخيره اظارا رة لابه ماود 


0 وهی الت الس لمخمد الى هى طاح الروايةة اما النواذر فليست من 


۸۸ ) کتاب الوَصايا 


وأما قضاء الديْن» فلأن الخريم لو قبضه بغير إذنه: صح قبضه. 

وأما إنقاد الوصية› فان ابن و قل دک عن محمد وعن بي 
حنيفة آنه جائز لأحدهما دون الآخرء ولم يفصل بين شيء منهما» وهو 
يقتضي جواز نماد الوصية لإنسان بعينه› وللمساكين وغيرهم. 

او ع ا ا ا لا ف 
الميت» سواء كانت لرجل بعينه أو للمساكين» ذكره أبو الحسن رحمه الله 
Oo 2‏ 
في کتابه 

ووجه ذلك: ار الوصية إن كانت لرجل بعينه» فإنه لو استوفاها 
الرجل إذنه» جاز كما قلا في الدين» وإن كانت وصية بالعتق› 
E‏ کچل وا ی ا فلأحدهما ان سه وون 
صاحبه. 

وإن كانت وصية لمساکین ونحوهاء فوجه جواز تصرفه: نها لا يتعلق 
EEE‏ وإنما فيه تقل ملك الميت إلى المساكينء فصارت 
كالوصية لاأنسان بعينه» da‏ فلأحدهما 
أن بقخلة: 


(۱) إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد» وسمع من الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل» عرض عليه المأمون القضاء فامتنع» له النوادر» كتبها عن 
محمد» توفي رحمه الله سنة ١١۲ه‏ له ترجمة في الفوائد البهیة ص‌۹-١٠.‏ 

(۲) لعله يريد المختصر لأبي الحسن الكرخي› والله أعلم. 

(۳) في الأصل: (جاز أيضاً إلى رجل). 


کتاب الوٴصايا ۱۸۹ 


وأما الخصومة فلا تتأت منهما لو حَضَرَاء وإنما كان يخاصم 
أحدهماء فلذلك جاز لأحدهما أن يخاصم» ولأحد الوكيلين بالخصومة 
أن يخاصم دون صاحبه. 

ووجه قول أبي يوسف: أنهما يتصرفان من طريق الولاية؛ لأنهما 
يتصرفان مع انقطاع أمر الميت» وفارقا الوكيليّن من هذه الجهة. 

مسألة : [إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر] 

عات أا الرص وة وقد ارو ا صا اا اقل 
هو جائز. 

قال : وهو قياس آبي ا 

وقال أبو جعفر : قد روي عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه» أن ذلك 
لا يجوز» لأن الميت رضي برأي اثنين» ولم يرض برآي واحد). 

وجه القول الأول: آنه لما جاز له آن يوصي إلى آخر» ويقيمه في مال 
اليح هة ك 4ا و اج ۰ 

آلا تری آنه قد کان له فى الحياة أن يوكل صاحبّه بالتصرف في الشراء 
Ty‏ 

ره الل الا ا الت اال ار هرف ان 
واجتماعهما على الرأي فيه» فلا يجوز الاقتصار به على رَجل واحد. 


(۱( ((وهو ظاهر الرواية... وعن أبى حنيفة رحمه الله : ان لا ينفرد بالتصرف»› 
كما فى الهداية «1/٤‏ وظاهر الرواية هو المقدم في المذهب»› وهو الذي اعتمده 
ابن عابدین فی حاشیته .۷۰٥/۰‏ 


مسألة : [تصرف الوصي قبل أن يَعْلَمٌ آنه وص إليه] 

قال : (وإذا أوصَى إلى رجلء ثم مات» فباع الوصي شيئاً من تَركة 
الميت» ولم يَعلم بالوصية: جار بيعه» ولزمثه الوصية). 

وذلك لان حق الميت قد انقطعء وبقي فرق فاا رل ي 
فأشبه البيّع إذا شَرَط الخيار للمشتري» فإنه لما انقطع حقه» وبقي موقوفا 
عل حت المشتري» کان تصرف المشتري فيه مبطلاً لخیاره» وملزماً له 
البيع» سواء علم أنه المشتري» آو لم يعلم. 

آلا ترئ آنه لو باع العبد المشترّئ» وهو لا يعلم أنه الذي اشتراه: أنه 
يبطل خياره» ويلزمه البيع» كذلك مسألة الوصي» لما لم يبق هناك غير 
حقه: تفذ بيعه» ولزمتّه الوصية؛ لأنه يستحيل أن يجوز بيعه إلا وهو 
وصي» ٳِذ کان ا لا يجوز بيعه. 

مسألة : [الوصية الخاصة] 

قال : (ومَن أوصی إلى رجل في خاص من ماله: کان وصياً في کل 
ماله في قول آبي حنيفة). ٤‏ 

رولك ا0 الرضصي يتصرف من طريق الولاية» فصار ثبوت ولايته 
في شيءِ من مال الميت؛ موجباً له الولاية في جميعه» كما أن الأب 
لما كان تصرفه على الصغير من طريق الولاية جاز تصرفه في جميع 
ا 

(وفي قول ابي يوسف ومحمد: هو وصيٴ فيما أوصى به إليه خاصة» 
دون ما سواه). 

لأن الوصية إنما تجوز أن تختص بوقت دون وقت» وبحال دون 
حال» آلا ترىئ أنه لو قال: فلان وصيي حتى يقدم فلان» ثم الوصية إلى 


كتاب الوصا ضا ) ۱۹۱ 


e 


فلان: كانت كما أوصي في قولهم جميعاء فأشبهت الوكالة من هذا 
الوجه» فجاز أن يخصها ببعض التصرف دون بعض. 

فإن قيل: لما صحت بإطلاق لفظر من غير تعيين لوجوه التصرف› 
وجب أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرف» كالإذن في التجارة» 
وفارقت الوصية من هذا الوجه. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظهاء من غير تعيين 
وجوه التصرف» ولو خصها بالتصرف في بعض التجارات» دون بعض: 
فحت عا افرط ق اض 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أبا يوسف مع محمد» وهو مع أبي حنيفة 
في هذه المسألة. 

مسألة : [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية] 

(ومن أوصَى إلى رجل» فقبل وصيته في حياته» ثم مات الموصي: 
فقد لزمته الوصية). 

ES‏ وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن 
فسخَها إنما كان يصح بمحضر بمحضر الموصِي› كالخروج من الوكالة 
وفسخهاء PITT‏ وکما لا يصح فسخ 
المضاربة والشركة إلا بمحضر مِن رب المال والشريك» فلما فات ذلك 
في مسألتنا بموت الموصِي» صحّت الوصية» ولزِمَنّه» ولم یکن له سبيل 
إلى فسخها. 

فصل : [قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي] 

قال : (ومَّن أوصى إلى رجل»ء ثم مات فقال الوصي: لا اقل ثم 
قبل: جاز قوله). 


۱۹۲ كتاب الوصايا 


0الرا ف تمت من جه المرضي» وت رة غ 
قبول الموصىٰ له » فلم يصح فسخه لهاء وكما لو فسخ المضارب 
المضاربة بغير محضر من رب المال» لم يصح فسخه لهاء وكما لو 
فسخ المشتري البيع وله فيه الخيار بغخير محضر من البيّم» لم يصح 
فسحه . 

مسألة : [قبول الموصَى له للوصية بعد أن ردّها وعَرّله القاضي] 

قال : (فإن أخرجه القاضي من الوصية حين ردها: لم يكن له أن يقبلَها 
بعد ذلك). 

لأن القاضي قد قام مقام الميت في التصرف عليه» فجاز له أن يرجه 
منها حين ردها. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين] 

قال : (وللوصي أن يبيع عروض الميت» لقضاء ديونه» بغير محضر 
من غرمائه). 

لآنه قائم فيها مقام الميت» فكما جاز للميت بيع ماله بغير محضر من 
الغرماء» كذلك الوصي ؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه] 

قال : (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه). 

وذلك لأنه يتصرف على الميت على وجه الاحتياط› فلا يجوز له 
اا د کان ضر ا 

وأيضاً فإن تصرفه في ماله من طريتق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع› 
فأشبه الأب في تصرفه على الصغيرء أنه مقصور على ما يسَخًابن فيه. 


كتاب الوصايا 1۹۳ 
مسألة : [تكرار لفظ الوصية] 
قال : (ومَن وص لرجل بسدس ماله» ئم أوصى بعد ذلك بسدس 
لها اجبل الفط الفكرار» .رامل استاق ادس أعرء لم ت 
مسالة : 
قال بو جعفر : (وإذا أوصی له فى أحد الوصیتین بثلث مالهء کان له 
لأنه إذا احتمل دخول السدس فيهء واحتمل غيرّه: لم تبت الزيادة 
الك وجغااة داشا ف الات 
قال : (وللوصي أن يحتال بمال الیتيم» إذا كان خيرا له). 


ا 


لقول الله تعالی: # ولا قروا مال الیم إلد پاق هى أَحَسَنٌ 4 فإذا رأى 


ذلك خيرا لليتيم» فهو من الأحسن المأمور به. 


وقال النبي صلی الله عله وسلم: من خا على مليء فلیحتل» ۰ 


(1) كما لو كان لليتيم دين على رجل» فأحال هذا الرجل المستدين الوصي على 
رجل آخر: کان للوصي أن یحتالء أي أن يقبل هذه الحوالة إذا كان خيراً لليتيم» كما 
لو كات المخال غل ملعا 

.٠٤ اللإسراء:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) تقدم. 


۱۹٤‏ كتاب الوصايا 


وعلى عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره» ولأن الخطاب لمن له حق المطالبة 

وأيضاً: فإن الوصي يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط» فإن 
كان ذلك إصلاحاً لليتيم فعل» وكما کان له أن يبيع ماله» وينقل حق اليتيم 
من العين إلى الذمة بالولاية» جاز له أن يحتال به كالأت. 

مسألة : [أوصى بثلث ماله لرجلَيْن وكان أحدهما ميا 

قال : (ومَن أوصى بثلث ماله لرجليْنء فكان أحدهما ميتاً: فالثلث 
للحي» عَلم الموصي بموته» أو لم يعلم). 

وذلك لأآن الميت لا تصح له الوصية بحال» فلم يزاحم به الحيٴ الذي 
هو من آهل الوصية» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان» وللحائط» فلا يمنع 
ذلك من استحقاق الثلث. 

مسألة : [أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت] 

قال تو جعفر: (رلو قال تلت مالي بين فلن وفلان ,وأخدفا 
ا 

لأن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصف» وليس ذلك كقوله: لفلان 
وفلان؛ لآن الثلث هاهنا موصي به لفلانء والآخر ملحق به على جهة 
المزاحمة به» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه. 

ويدلك على ذلك: آنه لو قال: ثلث مالي لفلان» كانت وصيه 
صحيحة بالثلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: لم يستحق 


. ۱٣۳۲ «ونصفه الباقى لورثة الموصى»› كما فى مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


کتاب الوّصايا 140٥‏ 


الثلث بهذا القول. 


قال أبو جعفر : (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يلم بموته: 
فللحي نصف الثلث» والثلث الباقي لورثة الموصي). 

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته» فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث 
للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصيةء وإذا عم بموته: فوصيته 
لحو فلم عط الأول من وصيته شيئا. 

مسألة : [أوصى بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصى بثلثه لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي 
نصف الثلث"). 

لأن الوصية للوارث واقعة» وتلحقها الإجازة من بقية الورثة. 

مسألة : 

قال : (ووصي الج بمنزلة الجد). 

لأنه قائم مقامه» فیجوز تصرفه حسبما کان يتصرف ل كان 
وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف» كذلك الجد. 


(۱) «وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصئ به لأحد ورثته منفردأ» كما في 
مختصر الطحاوي ص۲١٠.‏ 

(۲) «وإن لم يجز سائر الورثة: بطلت الوصية في حصة الوارث» وبقي نصنتف 
الثلث للأجنبي» ولا يكون جميع الثلث للأجنبي» لأن إضافته إلى وارثه صحيحة» ألا 
ترىئ أنه لو أجاز سائر الورثة جاز» وقد أوصى لكل واحد بنصف الثلث» فيكون له 
ذلك»» كما في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة/ 0۸. 


۱۹٩‏ كتاب الوصايا 


مسألة : [تصرف وص الأب على الكبير الغائب 

قال : (ولوصي الأب أن يبيع العروض على الكبير الخائب""» ولا يبيع 
ا 

وذلك لن ولاية الوصي في هذه إالحال» مقصورة على حفظ مال 
اله ا لان تصرفه غير جائز على الكبيرء وکل ما کان 
فيه حِفظ لمال الميت: جاز تصرفه فيه؛ لأن فيه حقاً للميت» يجوز أن 

ولا يبيع العقار؛ لأنه محفوظ لا يُخشى عليه التَلف» ومن أراد 
تتحصين ماله ر صرَفه في شراء القار» وأما الخروشن فیسرع إليها 
التَلف» و e‏ الاير ايم وايعكد شس الو والفساد. 

اا للوصي أن يٿجرَ في شيء من مال الت إدا کان الوارث 
کبیرا وإن کان غاتبا). 

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبيرء فإن تصرفه محصور على 
EA‏ 

مسألة : [تصرف وص غير الأب والحَدًاً 

قال : (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير 
الغائب). 


يعني مثل وصي الأم» والأخ»› والعم»› ونحوهم › وذلك لأنهم 5 


0 ا نت وت ره ا و و ارسي لمرو کر 
غائب› كما فى مختصر الطحاوي ص 


کتاب الوّصایا ۹۷ 


يملكون التصرف على الصغير؛ لان کل واحد منھم قائہ المت 
الموصِي› والميت لم يكن يملك التصرف على الصغيرء NTT‏ 
لا يملك› وإذا كان كذلك› كانت ولايته مقصورة عل حفظ مال الميت› 
على النحو الذي بيتّاه فى وصى الأب على الكبير الغائب. 

مسألة : 

قال : (ولوصي الأب أن ينجر في مال الصغير). 

لقول الله تعالی: ٭ ولا قروا مال اَلْتيم إل الى هى أَحَسَنٌ 4 وقوله 
تعالى: وكوك ڪَنٍ اسمن فل ضح م حي 4 وقوله تعالی: وت 
تقو موا موا لل ا اة ا 4 

a‏ فإنه قائم مقام الأب وكما كان للأب أن يتجر في مال 
الصغير› NS‏ 

مسألة : [الوصية بالمنافع] 

قال آبو جعقر : : (والوصية بيخدمة العبد» ب الدار» ويئمره 
التخل› وبعلّة العبيدء والعقار - تزة). 

قال أحمد : يعنى فى خدمة العبيد» وبسكنى الدار إذا كانت الوصية 
بها لإنسان بعينه. 


(۱) الأنعام: ١١٠٠ء‏ اللإسراء: .٠٤‏ 


(۲) البقرة: ۲۲۰. 
)۳( النساء: ¥ 


۱۹۸ كتاب الوَصايا 


فأما إن أوصئ بها للفقراء والمساكين: فإن الوصية لا تصح بهما في 
قول أبي حنيفة» وتصح في قول محمد. 

وأما عة العبيدء والدار: فتصح في قولهم جميعاً 

ورواو خن بين الوصية بالمنافع لفقراء بغير أعيانهم» ا 
كانت بالمال» مِن قبل ل الوصية بالمنافع الف جار ف ااج 
الارن إذلم يستحقها واحدٌ بعینه. 

الائ ا الرضي لر اكا را آر أا الد ها قن 
أن يأخذها منه» فلم يستحق السكنى والخدمة إلا على سبيل العارية» 
الا لا وکن بها شىء ألا ترئ آنه لو أوصىئ بعارية عبده أو داره 
لخير معین لم تصح 

واما إذا كانت وصية لإنسان بعينه» فإنه يستحق المنافع» دون سائر 
الناس» وليس للوصي إخراجه منهاء ولا صَرٌفها إلى غیره» فجریٰ مجریٰ 
المنافع المستَحَقة بالعقود الموجبة لها 

وإنما جازت الوصية بالمنافع لما كانت لأعيان» لقول الله تعالى: #مر 


م س ۹ س )۱( ر e‏ ا 0 ۰ : 
بع وتر بوص ٍهاأوَديَنٍ 4 '» وعمومه يقتضي جوازها بالمنافع وغيرها. 
وکما جاز تملك المنافع دعقد الإإجارة» جاز تملیکھ E‏ 


وجهالتها ل دمنع صحة الوصة؛ لآنها نجور بالمجاهيل› الا زی ان 
الوصية بالثلث جائزة» وهو لا يدري کم یکون مقداره وقت الموت. 


(۱) النساء: ۲ 


كتاب الوصايا ۱۹۹ 


مسألة : [الوصية بثمر البستان] 

قال : (ولو أوصى لرجل بثمرة بستانه» ئم مات وفيه ثمرة: فلا شيء 
ار 

وذلك لأن هذه العين قد صبحت الوصية فيها لا محالة» إذ كان الاسم 
ينتظمهاء وما يستقبّل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه» فلم يدخل 
في الوصية. 

# قال : (وإن مات ولیس فيه ثمرة: فله ثمرته فیما يستقبّل مادام حياً 
ولا يورّث ذلك عنه). ) 

ا ا م ال هاف ال 
الموت» وفي حال صحة الوصية ثمرة» لم تلصرف الوصية إلا في 
المستقبل؛ لأنا مت أمكتا تصحيح الوصية على حسب ما انتظمت من 
لفظهاء لم بْطلهاء وصُرفت الوصية» إذ كانت مما تصح الوصية به. 

ولا تورث عنه؛ لأن الوصية کانت له» فلا یستحقها غیره» آلا ترئ أنه 
لو أوصَىٰ لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه ورثته بعد موته. 

مسألة : [الوصية بغلة بستان] 

قال أبو جعفر : (ولو أوصى له بعَلَة بستان: له ثمرتها الموجود منهاء 
٣ O‏ 


وأا المرة > فان اللفظ اول الموجرد اء ولا يضرف إلى 


(1) أي لو كان أوصى له بثمرة بستانه» كما في المسألة السابقة» لا بغلة بستانه. 


Yo»‏ کتاب الوّصايا 


E Ne 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز وصية المسلم إلى الذمّي). 

وذلك لأن الوصي يتصرف من جهة الولاية» ولا ولاء للكافر على 
المسلم» قال الله تعالی: ون عل آله لمر عل اومن سبيلد 4 . 

وأيضا: فإن الوصي قائم مقام الأب» ولو كان الأب كافراًء والصغير 
مسلما: لم تكن له ولاية عليه» كذلك الوصي إذا كان كافرا. 

وليست الوصية كالوكالة» لما وصفنا من أن الوصية ولايةء والوكالة 
اسه واه واا رف ار كل امن ج ااه ن ار الو 
ان 

قال أحمد : وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز 
على الصغير المسلمء sS‏ 

فال عا ار و ا على معن 
الكافة > کیا ك هشه الذمي؛ لأنه يَستَحل في ديه ما هو 
محظور ا وَصرفُ Ss CE‏ 
والمضارب› فإذا تصرف: جاز تصرفه» كما يجوز تصرف المضارب 


)١(‏ أي ولفظ : (الغلة): يدل على الموجود منها والمستقبل. 

.٤١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أي آنها تصح لكن مع الكراهة» وقد نص على صحتها غير واحد» كما بين 
هذا ابن عابدین فی حاشيته ۷۹1/٦‏ 


کتاب الوّصايا ۲۰1 


وار 

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي 
فيها من التصرف. 

مسألة : [أكل الوصي من مال اليتيم] 

تال أبو جعفر : (وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا 
2 


وذلك لقول الله تعالی: * ولا قربا مال لم پاي هى حن حى بلع 


سدم 4 وقال تعالی: ولا کا وهال شراک وید ارا آن یروا ٠4‏ 

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال. 

وقال: #وات فووا ليت اليا 4 وقال: لفل إضاح هم 
یر4 وقال تعالی: لا کأ گلا آمو کک بتڪم بالل إل کوت 
رة ناض نكم 4 وذلك ينفي اكل مال اليتيم قرضاًء» وغيره. 

فان قیل: روی ا قال: حدثني يزيد بن ای قال: حدثنا 
أبو الخير ا بن قك اه اليزني (الهان ا من الأنصار من أصحاب 


.٠٤ اللإسراء:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۱( 
SD 

.٠۲۷ النساء:‎ )۳( 

.۲۲١ البقرة:‎ )٤( 

.۲۹ النساء:‎ )٥( 


۰۲ کتاب الوصایا 
النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعال: وک َا َلَعَف 
ومن کان هَقَما يال بألمَموفي 4 الآية» فقالوا: فينا نزلت» إن الوصي 
کان إذا عرل في نخل الیتیم» کانت يده مع یده». 

قيل له: يحتمل أن يكون مراده أنهم كانوا يفعلون ذلك قَبْل نزول 
الآيةء ثم نزلت الآية» فمنعوا. 

وعلى أن الحديث لم يرو إلا من هذا الوجه» وهو إسنادً مطعون فيه» 
من جهة ابن لهيعة؛ لأنه ضعيف عندهم. 

والأصول أيضاً ترد هذا التأويل؛ لأنهم لو أبيح لهم الأكل لأجل 
عملهم» لما اختَلف الغني والفقير فيه» كما يختلفون في استحقاق أجرة ما 
بستاجرون علیه» فهذا تأویل لا معت له. 

وقد روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية غير ما في حديث ابن 
لهيعة» وهو «ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قال: حدثنا مِنْجاب بن الحارث قال: حدثنا أبو عامر الأسّدي 
قال: حدثنا سفيان عن الأعَّمَّش عن الحكم عن مِقسّم عن ابن عباس قال: 


و رو » مد 
a e .‏ 


لما نزلت: وم كان عَيْيًا هلَيسَسَعَفِف € قال: أَمِرَ والي اليتيم أن يستَعْفف 


4 


بغتاه» فلا يأکل من مال الیتيم شيئاء ومن کان فقيراًء فليقوّت على نفسه 


(۲) ينظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/٤‏ وسيذكر المصتّف بعد قليل أن إسناده 
مطعون فيه. 


تات الوّصايا ۹۳ 


من ماله» حت لا يحتاج إلى مال اليتيم». 

وروي نحو هذا التأويل عن مجاهد” أيضا من قوله. 

فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا 
يأكلون من مال اليتيم إذا عَيلوا في نخله» حتى نزلت الآية» هنهم عن 
آكله. 

وقد دلت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على صحة ما قلناه 
وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن 
ثور بن يزيد عن أبي العَيّْث عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ 

قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل اللفس التي حرم الله إلا بالحقء 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الرّحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات»”. 

فعمً عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم» ولم يُحَصّص فيه حالا 
دا 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يِل مال امرئ 


)١1(‏ المستدرك للحاكم ٠۲/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر الدر 
المتثو رز للسيوطى :٤١١/۲‏ 

( ھر این کر ؟/06٤.‏ 

(۳) هذه رواية أبى داود فى سننه ۲۹٤/۳‏ والحديث فى الصحيحين: البخاري 
ee «4/0‏ ۱ ۰ 


۹€ کات الوّصايا 


مسلم إلا بطيبة من نفسه» '. 

وحدثنا عبد لباقي , بن قانع قال: حدثنا الحسين بن عبد الحميد 
لمصيلي وخَلّف بن عَمرو قالا: E E‏ حدثنا جعفر 
ين سليمان الضبيِي عن آبي عامر الخڙاز عن عَطرو بن دينار عن جار بن 
عبد الله «آن رجلا قال : يا رسول الله! مم أضرب يتيمى'"؟ 

قل ا اه غ وما ا و 
٠ E‏ 


(۱) تقدم. 

(۲) في الأصل: (مما أآضرب نفسي)» والتصويب من المعجم الصغير للطبراني 
ص٣٣۱ »)۲۳٣(‏ وهو عند ابن عدي: (مم آضرب منه يتيمي)» وعند البيهقي من 
طريق ابن عدي: (مما)» ومن الطريق الآخر: (مم). 

(۳) في رواية البيهقي :٤/٦‏ «أفأصيب من ماله؟»» وبذا يتضح المعنى أكثر 
حيث جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلى الله عليه وسلم «غيرً واق...٠‏ 

)٤(‏ في رواية البيهقي ٦‏ : «أفأصيب من ماله؟» وبذا يتضح المعنىٰ أكثر» حيث 
جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلى الله عليه وسلم «غيرً واق... 

)٥(‏ معن : متأثل» كما قال ابن الأثير في النهاية :۲۳/١‏ «غير متأثل مالاً: أي 
غير جامع » يقال: مال مؤثل: آي مجموع ذو ا صل »» وقال الخطابي في معالم الس 
٤‏ : «غير متأثل: أي غير متخذ منه أصل مال». 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل .۱۳۹٠/٤‏ والبيهقي في السنن ٤/٦‏ من طريق 
او ع وکر ك شاد فى طق خر الق شس وال هاا مره وان 
البيهقي أراد تقوية الحديث بذكر هذا الشاهد» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ .)۲١٤۸(‏ والطبراني في المعجم الصغير ص١٠۱‏ (١۲۳)ء‏ وقال 


كتاب الوصايا 0٥‏ 


فون قیل: روي حسين المعلم عن عَطرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
أ قال : يا رسول اله ! إني فقير ليس لي شيء› ولي یتیم» فقال : 
کل من مال يتيمك» غير مسرفو» ولا مبَّاذر» NY‏ 


فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر. 

قیل له: یحتمل أن یکون کان ولده» وسماه يتيما لفقده أَمّه؛ لأنه قد 
يمى يتيماً من فَقَدَ الام صغيراً» ويسم به من فق الأب؛ لأن اليتيم هو 
SS‏ 

وكذلك سميت المرأة التي لا زوج لها: يتيمة» إذا كانت مفردة عن 
0 
وإذا كان كذلك» اقتضى ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لآنه قال: لي 
د فهو كقوله: لي ولد لا ام له» فأباح له الأكل من ماله؛ لأنه فقيرء 
ولولده مال» فاستحق عليه النفقة من ماله» وكذلك قولنا فيه. 


و 


فإن قيل : قد روي عن ابن عباس : آنه إذا احتاج : : وضع يده فاکل من 


الهيثمي في مجمع الزوائد ۸۸ : «رواه الطبرانى فى الصغيرء وفيه معلى بن 
إبراهيم› وثقه ابن حبان وغیره› وفره ضعف › وبقية رجاله ثقات». 

( )شن ای اود ۲۹۲/۲ وسكت عنه» سنن النسائي ۰۲٥٦/٦‏ سنن ابن ماجه 
۲ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۸ : «إسناده قوي). 

(۲) اليم بالضم: الانفرادء وهذا هو أصل المعنى» أو هو: فقدان الأب» كما 
في القاموس› وشرحه تاج العروس (يتم)» وقال الراغب فى المفردات ص٩٥0‏ : «کل 
منفرد یتیم. 

(۳) لسان العرب (يتم). 


۲۰٦‏ كتاب الوصايا 


افةو لر و 
٤ (Yo 2 » 1‏ ۳ ر u‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «يايرفا : اني الت مال الله 
بمنزلة مال اليتيم» إن الخحت آخذت منه » وإن اسوک ردد ته وإن 


ەه 3 تر و )۳( 
استعنیت استعففت») . 


ر ر 
ê‏ 


وروي عن عبيدة السّلماني وأبي العالية أنه يأخذه قرضا“» 


واستشهدوا بقوله: فاد ادفعتم لمم امو فَأَشَّهذوأعَمَ 4 . 

وقال الشعبي: «هو بمنزلة المينة» يتناولها عند الضرورة» فإذا أيسر 
ا وإدا لم يوسر › فهو في E‏ 

فل ل ع آ ن کا اا اه د عو الور کا 


4/0" أن أصح الأقرال عن ابن عباس آنه قال : أك بقدر الحاجة. 

(۲( اسم حاجب عمر رضي الله نه ) بفتح تحتانية › وسکون راء» وفتح فاء» 
وبهمزه وترکها». اه من المغني في ضبط أسماء الرجال للفتني ص٥أ۲۷.‏ 

(۳) سنن البيهقى ٥/٦‏ الدر المنثور .)۳٦/٤‏ 

)٤(‏ قول عبيدة أخرجه الطبري في جامع البيان .٠٠٠/٤‏ وقول أبي العالية في 
الطبري .۲٥٣۷/۲‏ 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» البصري» الإمام الفقيه المقرئ» 
.V/ €‏ 

٦ النساء:‎ )٥( 

(1) جامع البيان للطبري .۲٠٥٦/٤‏ 


کتات الوّصايا ۹¥ 


يأخذه من مال غيره حين يخاف التلف على نفسهء وكذلك نقول فيم 
خاف على نفسه اَلَف من الجوع» ووَجَدَ مال يتيم» لم يجد غيرّه» فله أن 
ا 

وقد روئ أبو جعفر في كتابه في أحكام القرآن ‏ عن أبي حنيفة: أنه 
ياخحذه قر ضا عند الحاجة» ثم يقضیه» كما روي عن عمر وعبيدة وأبي 
العالية. 


ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهه بي جعفر › فأولیٰ الأشياء بنا» 
حمل معنى الآية إذ كانت متشابهة على المحكم الذي لا تشابه فيه» وهو 
قوله: # ولا قروا مال لييو إلا بال هى أَحَسَنُ 4 وقوله تعالى: # ولا 

کا وھا إسراکا وید ارا آن یروا 4 . 


چ 


٭ قال بو جعفر : (وروي عن آبي يوسف: أن قوله تعالی : 2 
بالمعوف € E‏ ولا آڪلوا اموک بتڪم 
بالطل إا نتت رة عن راض منک 4 ذكره في أحكام القرآن ٠"‏ 


(۱) مخطوط» كما تقدم في ترجمته. 

(۲) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: .٠٤‏ 

٦ النساء:‎ )۳( 

1 النساء:‎ )٤( 

.۲۹ النساء:‎ )٥( 

(0) ومثل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فليأكل بالمعروف) تسختها: 


rd a:‏ ر سے 


لن اَن لون أَمَول اليد طلَمًا 4 كما في الدر المنثور .٤۷/ ٤‏ 


1*۸ كتاب الوصايا 


مسألة : [تصرف الوصيَيْن في مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وللوصييّن أن يأخذا مال التي فیکون في ید کل 
واحار منهما النصف إن كان مما يسم وإِن کان مما لا يقسَم : کان في ید 
کو خا فعا را الا ولهما أن يودعاه إن شاء! ذلك). 

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظ» فلهما أن يحفظاه علىل 
یی الان 


e ¥ oF ê ¥ 


كتاب الوديعة ۹ 


کتاب الوديعة رع 


L4 


مسالة : 

قال بو جعفر : (والوديعة امان فر مقمونة: 

قال آبو بکر آحمد : ولا أاخحتلاف فه بین فقهاء الأمصار ٣‏ قد 
نعل الباقي بن قانع قال : حدثنا إسماعيل بن e‏ قال: حد نا 
فة قتسة قال : حداثنا ابن لَهيعَة عن عَمْرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول 
ا 

من استودع وديعة» فلا ضمان عليه»". 

وروی بو الزبير عن جابر «أن رجلا استودع e‏ قشت من .و 
متاعه » فلم يُضَمَنّه أبو بكر الصديق» وقال هي أمانةا"". 

ا 
فان قیل: روی الشعبي عن انس قال: «(اسَحُمَلني رجل بضاعة» 


."١١/۲ بداية المجتهد‎ ۲٠١٠/١ اللإإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۳ وقال: «اعمرو» وعبید ضعیفان» وإنما يرویٰ عن 
شریح e‏ غير مرفوع». .اه» سنن ابن ماجه ۸۰۲/۲ وفي فى الزوائد: «إسناده 
ضعيف» لضعف المثنى» والراوي عنه).اه» سنن البيهقي ۲۸۹/٦‏ وقال: إسناده 

(۳) سنن البيهقي ۲۸۹/٦‏ من طريق سعيد بن منصور في سننه» وإسناده 


ضعيف» كما في التلخيص الحبير ۹۸/۳. 


1١‏ كتاب الوديعة 


فضاعت من بین ثیابى» فضمتنى عم بن الخطاب». 
وروی هشام بن حسان عن آنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
«(استودعت ستة آلاف› فذهبت» فقال عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت: 
ا س 
O POT‏ 


الضمان فاده غم اعت افه بالخلافت »> وألر الماد 


ويدل على نفي ضمانها: قول الله تعالی: ماعل ليزت يِن 
سیل 4 وهو مسن في حفظ مال أخيه المسلم إذا استَحفظه إياه. 

وقال: #وتعاونوا عل أل والتمّوى &. 

مسألة : [ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع] 

قال أبو جعفر : (ومَن اودع رجلا شيئاء ثم سأله الرد إليه» فأب ذلك 
علیه» ومتعه: ضمته). 


وذلك لأنه صار غاصباً بالمَنع» إذ ليس له الإمساك في هذه الحالء 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰۱۸۲/۸ سنن البیهقي ۲۹۰-۲۸۹/۰. 

() تفر الجاشة الساقة. 

(۳) وقال البیهقی فى سننه :۲۹٠/١‏ «يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط ».اه هآ 

.٩١ التوية:‎ )٤( 

.۲ المائدة:‎ )٥( 


كتاب الوديعة ۲۱۱1 


كما ليس للغاصب ذلك» فضَمنَ وقد قال الله تعالی: ٭ إا مرکم أن 
دوا المت إل هلها 4 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (الملحة دود ٤‏ فان ل 
يردها عند المطالبة بالرد» صار بمنعه ضامنا. 

مسألة : [سفر المودع بالمال] 

قال : (وللمودع أن يخرج بالمال). 

لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق» فله أن يحفظه كيف شاء» في 
ال والة: 

قل خمد اور شرن اراد قن اي بر قن أي حه ال 
له أن يحيلّها معه في السفر وإن كان لها حمل ومؤلة. 

وقال أبو يوسف: إن كان شيا كبيرا يلزم في حَمْله مؤنة عظيمة: ضمته 
إن آخرجها إلى بلد آخر. 

وروی هشام عن محمد: آنه e‏ ضَمِنَ باللإاخراج 
إلى سفر» وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يضمن ٠‏ 

مسألة : [دفع المودع الوديعة إلى عياكه] 

قال آبو جعفر : (وله أن يدفعها إلى من شاء من عياله). 

0N لاء‎ 0 9( 

(۲) تقدم. 


(۳) قال الميدانى فى اللباب ۱۹۹/۲: «وظاهر الهداية ترجيح قولهماء بتأخير 
دليلهما». اه» والمسألة فى الهداية .۲٠۱۷/۳‏ 


1۲ كتاب الوديعة 


وذلك لأنه مأمور بالحفظ» وهو لا يصل إليه إلا بعياله» فقد تضمن 
أمره بالحفظ دفعه إلى عياله. 

مسألة : [مخالفة المودع المودع] 

قال : (وإن نهاه المودع أن یخرج به» فخرج به: ضّين). 

وذلك لأن لنهيه فائدةء فَحَيل النهى» ألا ترئ أن حال السفر أكثر 
غَرراً من الحضر» فاذا رج به: لم یکن ممسکاً له بالأمر فضين. 

# قال : (وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله» فدفعه إليه» فإن كان 
لا با له منه: لم يضمن وإن کان له منه بد : ضَون). 

وذلك أنه إذا لم يكن له منه بد فنهيه لعو مع الأمر بالإمساك 
والحفظ› ا آلا ترئ آنه لو نهاه آن يضعه 
في بيته› أو في صندوقه: لم يعمل نهيه ؛ O TO‏ 
هذا الوجه. 

وان کان له منه ُد صار کالأجنبي» فَعَمِل نهیه» كما يعمل في دفعه 
ای اجى ۰ 

# قال : (فإن أَمَرَّه أن يجعلها في داره» ونهاه أن يجعلها في دار 
أخری: عَیل نهیه). 

لأنه قد توصل إلى حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فيهاء 
والداران قد تختلفان في الجرز والحصانة. 

ويدل على اختلاف حكمهما: أنه لو سرق من إحدى الدارين› 
فأخرجه إلى الأحرئ: قطِم» فصارتا حررَيْن مختلفيْن. 

e.‏ ذلك مثل البيتيّن في دار واحدة» فلا يعمل نهيه؛ لأنهما لا 


كتاب الوديعة 1۳ 


یتفاوتان في کونهما حرُزین» بل هما حرز واحد» فکانهما بیت واحد. 

الا لو سر من أحد البييّن» فأخرجه إلى الآخر: لم يقطع» 
ناا خا ا وواعدا ا کل داف ها الاب الت 
ولا تضعها فى الجانب الآخر»ء فلا يعمل نهيه› Ee‏ 
الموضع e‏ ولا تَضَعُّها في الجانب الآخرء أو قال: ا 
بيمينك دون يسارك : لم يعمل نهیه› ولم يضمن لمخالفته إياه. 

مسألة : [حكم الوديعة إن مات المودع مجهَلاً لها] 

قال بو جعفر : (مَّن مات وعنده وديعة لا تعرف a‏ ولم يَعْلَم لها 
ضياع منه في حیاته» ولم بعلم ِن الذي كانت في يده دعو للضياع› او 
الرد: فقد صارت دين في ماله). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الأصل أنها باقية في يده إِلىٰ ان مات ؛ 
لأا لا تعلم الهلاك. بل قد حکمنا به مالا للمیت؛ لأنّا في حكمنا بجميع 
ما في يده ملكا له فما ارد N ay,‏ 
بدل» فلذلك لزمه ضمانه. 

وأيضاً: فإنه حين أمكنه البيان في حياته» فلم ييْنْ» صار مضِيَعاً لهاء 
والمودع يضمن بالتضييع. 

قال أبو جعفر : (ولو علِم سلامتها بعد موت المودع» ووقوعها في يد 
وصيّه : صار الوصي موَدَمَناً فيهاء وكان في الأمانة فيها كالميت في ذلك). 

a‏ یھ با ایت 


ا فام مقاء الميت فى حفظهاء yT I‏ 


ړم ~e‏ 
فلم تضمن. 


۲1€ كتاب الوديعة 


مسألة : RG‏ 
قال أبو جعقر ٠‏ (ومَن استودعه ثلاثة تقر ألف درهم» ثم جاء أحدهم 
يطلب حصته فيها» ولم يحضر صاحبًاه: لم یکن عليه آن يعطيّه منها شيعا 

في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : قد دك أبو الحسن رحمه لله في «المختصر؛ الدواب 
والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم» وذلك لأن كل جزء منه 
بينهم فليس يخلو ما يأخذه الحاضر من أن يكون نصيبه» فيتمبًّز بالأخذ 
نصيبه من نصيب صاحبه» وتقع القسمة فيه» وأن يكون كل جزء مما 
يأخذه بينه وبين صاحبه على ما كان» فإن أوقعنا القسمةء كنا قد قسمناها 
على الخيب من غير حضور وكيل لهم في القسمةء ولا يجوز للمودع أن 
يقاسم عليهم؛ لأنه لم يوكل بالقسمة. 

وإن كان ما يأآخذه الحاضر بينهم على الشركةء فقد أعطاه نصيب 
الغائب بغير إذنه» وهذا لا يجوز. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد : يعطيه نصيبه)» على شريطة سلامة 
الباقي للغائبّن» فإن حَضَراء فأخذا نصيبَهماء > لم للأول ما أخذي وإن 
تلف الباقي قبل أن يقبضا حقهما رل ا ا 

كدين بين ثلاثة رجال على رجلء فحَضر أحدهم» فإنه يقضي له 
بنصيبه» فإن حضر الغائبان» فأخذا نصيبّهما من الخريم: فذاك» وإلا: رَجَعَا 
على القابض فشاركاه فيما قبض. 

واا ي ا م وا ی ا ا اا اف ی 
العَيّن: فهو بينهماء وما يأخذه من الدَيّن: فهو نصيبه خاصة» إلا أن 
لصاحبه فيه حق الشريك. 


كتاب الوديعة 10 


ألا ترىئ أن هذه العين كانت يلكا للغريم قبل تسسليمها إلى الحاضر؛ 
e‏ ولصاحبه فيه حق الشركة 
لامتناع جواز قسمة الدين. 

وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة قيس وقول أبي يوسف أوسع. 

مسألة : [ضمان وديعةٍ أودعها المودع آخرء فضاعت] 

قال بو جعفر : (ومن استودع رجلا وديعة» فأودعَها المودعٌ رجلا 
آخر» فضاعت منه: فإن لصاحبها أن يضما المودع الأول» وليس له أن 
يضمتها المستودع الثاني في قول أبي حنيفة. 

وقال ابو پوسف ومخما ضما اهما شاد قان ضم ن الأول ل 
يرجع على الثاني» وإن ضمَن الثاني : رجع على الأول). 

وجه قول أبي حنيفة : أن قبْض الثاني واقع للأولء EUS‏ 
به من الضمان يرجع به عليه› ولا يجوز آن يتعلق بقبض واحارٍ ضمان علیٰ 
اثيْن» وذلك لأن الضمان سبب يتعلق به حكم التمليك› > فلا جائز تعلق 
هذا المعنى على اثَيْن بقبض واحد» كما لا يجوز أن يتعلّق بعقار واحد 
حم الملك لان في جميع المعقود عليه 

وليس هذا كالغاصب إذا اود فیكون للمغصوب منه أن يضمن 
هما شاء في قولهم› ل فی ادا تھ گل 
واحد على حدة» وفي مسألتنا قبض واحد. 

فإن قال قائل: هلا ضمت المودع الأول بالتسليم» والثاني بالقْض. 

قيل له: تسليمه إليه لا يوجب الضمان ما لم يقبض الثاني فعلِمنا أن 
الموجب للضمان هو قبض الثاني. 


۲۱٦‏ كتاب الوديعة 


ا فلما کان قابضا له» سقط فيه اعتبار الضمان بالتسليم» و 
re NY Ph‏ 
المدفوع إليه» كما وصفنا. 

و : فلو دقع إل رجل دراهم يشتري له بها عبداء فان شتری بها 
أ أو دابّة» أو شيثاً مما يخالف فيه الآير» وسلمَها إلى لسع » کان 
الف ان ا ا وإن شاء البيع ومعلوم أن الوكيل إنما 
ضوتها بقبض البيع i E OE‏ 
فقد صار قبضاً واحداًء موجباً للضمان على اين 


وكذلك لو آن رجلا رَه رجلاً حت يسلَم ماله إل رجل» فسلمه فسلمه 
والقابض غير مكرّه ئن ٠‏ أن يضمن آيهما شاء» OE‏ 
الذي آکره» وإن شاء ضمَن القابض› فقد تعلق بقبض واحد الضمان على 
ا 

تل 4 اس هدا عن ماتا ف شی م ا افد اف ا 
اعتلالناء أن المودع ا ابض للأول» فامتنع أن يجب بقبضه الضمان 
على الثاني» وقد وجب به الضمان على الشاني» وفيما سألت”': البسّع 
اش لدعا الاين 

آلا تری أن ما يلحقه من الضمان لا ي - جع به على الآخر»ء فلم يمنع 
وجوبتب الضمان على القابض يقىضه » وعلی الآخرء وكذلك القابض من 
ل له الي إل كن مدره ا 

وفي ما المودع» التسليم واقع للأول» وقد وجب الضمان عليه 


(۱) آي وجواب ما سألت عنه فيما لو دفع إلى رجل دراهم... كذا. 


كتاب الوديعة 1۷ 


بقبض الآخر» فسقط اعتبار حكم التسليم» فلذلك افترقا. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم» والثاني بالقبض). 

مسألة : [شك المودع في مدَعييّن لوديعة أيّهما أودعَه؟] 

قال بو جعفر : (ومن کان في يده آلف درهم» فحضر E‏ 
واحد يدعي أنه أودعه» فقال: أودعني أحدكمًاء ولا أدري أيكما هو؟ فإنه 
OEE‏ ۰ 

وذلك أن کل واحد منهما لو قر له به علیٰ انفراد» صح إقراره له. 

# (فإذا حَلَّف لهما: بّرئ» ولم يكن لهما غير الألف التي في يده). 

لأنه لم يقر بغيرها. 

# قال : (فإن أب أن يحلف لهما: كانت الألف بينهماء وغرم لهما 
NT CO‏ 

وذلك لأن التكول بمنزلة الإقرار» فصار کإقراره لکل واحار منهماء 
TE‏ > ثم يعرم لهما ألفا أخرى؛ ار 
قد استهلكت علي ما آقررت به للآخر. 


# *F% SF 3 


1۸ كتاب الوديعة 


باب ق قسمة الغتائم والفيء ٠‏ 


مسالة: [فى الخة الخ 

قال بو جعفر : (وفي الغنيمة الخمُس التي ذكر الله تعالى فيهاء يوضع 
في مواضعه التي يجب وضعه فيها). 

وذلك لقول الله تعالی : واعلما ا E‏ م ىء أن له حمس ی 
الأية. 

E E 
أنه يقسّم على ثلاثة أصناف» وهي : اليَامى» والمساكين» وأبناء‎ 
السا‎ 

قال : وقد رویٰ آصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه 
ا لي والتاهي) والخساكت ٤‏ واد بن السبيل». 


اة ات لا ادن آمرال الجر كن هال راا ال فو كل 
ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال»» كما في أحكام القرآن 
للجصاص .۷٤/۳‏ وينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۱۳۷/٤‏ المغرب 
NET‏ 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 


۲۱۹ E 

فال أحمد : اختلف السلف في قسمة سهام الخمُس في الأصل: 

فقال قائلون: كانت القسمة على ستة أسهم: سهم لله» وسهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم» وسهم وى لر وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 

فقالوا: السهم الذي كان لله : يصرف إلى الكعبة. 

وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرّد في الخمُس» وذکر الله له في هذا 
الموضع له وجهان: 

أحدهما: على جهة التبرك بذكر الله وافتتاح الكلام به» كما يدا 
باسم الله في سائر الأمور تبركأء فابتدأً بذكر اسم الله لنفعل مثله في أمورنا 
تبرکا به. 

اا ر اهاحر ان انه اف صرت ی جات ال 
إلى الله» ثم بيّن جهات القربة إليه» وفسّرها بما ذكر بعد» قالوا: فكانت 
القسمة في الأصل على خمسة. 

[قسمة سهم الرسول صلى الله عليه وسلم] 

ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته› 

فقال قائلون من السلف: هو لقرابته من بعده. 


وقال آخرون: هو لخليفته من بعده. 


›٦٦-٦٠/۳ بَحَّث المؤلف رحمه الله هذه المسألة في أحكام القرآن بتوسع‎ )١( 


كتاب الوديعة 


E Es و 0 0 ك‎ 

صرف هذين السَهّمين في السلاح والكراع في سبيل الله» يعني سهم 
الله » وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

سقط سهمه من جملة الغنيمة» ومن الصفِي'"» ولأن السهم إنما يستحقه 
O O POE a ES ESE‏ 
ا يستَق أحٌ سهماًء لاتفاق الجميع“ على سقوط سائر ما 


[قسمة سهم ذوي القربى] 
ئم اختلفوا في سهم دوي القربی 


sS‏ إنما كان ذلك لقرابة النبي صلى الله 
عليه وسلم» الذين صر وه» فکانوا a‏ اسهم لمعتيين ا 


(1) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» آبوه ابن 
الحنفية» ثقة فقيه» من التابعين» توفي رحمه الله سنة مائة أو قبلها بسنة» له ترجمة في 
طبقات ابن سعد ۳۲۸/۰۹ تقریب التهذیب ص٤١۱ .)۱۲۸٤١(‏ 

(۲) «الكراع: سمي به الخيل خاصةء» وعن محمد - بن الحسن -: الكراع: 
الخيل والبغال والحمير»» كمافي المغرب .٠٠٠١/۲‏ 

(۳) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة» ومن هذا: صفية بنت حيي»› E‏ 
خيبر» كما في النهاية لابن الأثير ٠١ /٣‏ المغرب ٤۷1/١‏ وينظر سنن ابي داود» 
الخراج» باب ما جاء في سهم الصفي ۹۷/۳". 

)٤(‏ لم قف على تخريجه. 


کتاب الوديعة ۲۲١‏ 


والقرابة جميعا. 

اال م قال ذلك: بان مان و غفان: وجبیر بن مَطْعِم لما 
سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصاصه بذلك بني المطلب؛, دون 
بني عبد شمس› وبني توٴقل» وقالا: اما بدو هاشم فلا يكر قضنلهم» 
رايهم منك» ونحن وبنو المطلب سواء في O‏ 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام»". 

فاخب أنهم استحقوا السهم بالّصرة ة والقرابة جميعأًء فلما لم يجتمعاء 
RRA‏ 
فحينئذ إنما يستحقه بالفقر دون غيره» ولا حق للأغنياء فيه. 


(۱) «کان عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس» وجبیر رضي الله عنه من بني 
نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء» الجميع بنو عبد مناف» فهذا 
معن قولهما: ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف»» كما 
في فتح الباري لابن حجر .۲٤٥/٦‏ 

(۲) آخرجه البخاري باختصار في صحیحه ۰۲٤٤/١‏ وأخرجه ابو داود في سننه 
۳ سنن النسائي ٠۳۱/۷‏ وفيه لفظ المؤلف: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ عن رواية ا داود والنسائي: 
«قال البرقاني: وهو على شرط مسلم». 

(۳) وبهذا قال الكرخي» وقيل: هو الصحيح» كما في الهداية مع الفتح 
»۳٤۸4 0‏ وهو الذي نصره الجصاص» والقول الآخر الذي سيذكره المصنف› 
هو قول الطحاوي. 

قال الخوارزمي في الكفاية ۳٤۸/٠‏ «قول الكرخي هو أنهم يستحقونه في زمن النبي 


۲ كتاب الوديعة 


وقال آخرون يِن أصحابنا: إن سهم ذوي القرب في الأصل لم يَجب 

O 
لوا: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطىئ بني‎ 

ا ولم يعط بني عبار شَمْس» ولا بني وقل» وهم جميعا في 
م اوی ارا ور فت ا ا ال 
ES‏ 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن الخلفاء الراشدين» وهم الخلفاء الأربعة» 
لم يُعطوا مِن سهم ذوي القربئ الأغنياء منهم» وإنما أعطوا الفقراء. 

ال ان غاس فا ك بدا جد ارمالت عن سه دري ار 
لمن هو؟ [وهو لنا آهل البيت]» وقد كان عمرٌ دعانا إلى أن يكح منه ايم“ 


صل الله عليه وسلم بالنصرة» وبعده بالفقر أي يسقط الأغنياء بعد موته» ولا يسقط 
الفقراءء وهو الأصح› وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط أيضا». اھ. 

(1) كما سيأتي في الصفحة التالية. 

(۲) تجدة بن عامر الحروري» من الخوارج» انفرد عن سائر الخوارج بأآراءء 
وخرج على عبد الله بن الزبير» مستقلا باليمامة» ئم استقر في البحرين» وحارب 
جيش مصعب بن الزبير» وانتصر عليه وآقام نحو خمس سنين» ثم قتله أصحابه بعد 
أن نقموا عليه لأمورء وقيل: قتله أصحاب ابن الزبير» وأخباره كثيرة» توفي سنة 
۹ه له ترجمة في لسان الميزان ٤۸/١‏ الأعلام .٠٠/۸‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» وقد اڻبتها من سنن النسائي» قسم الفيء ۱۲۹/۷ وبه 
يتم تسلسل الكلام. 

() «الأيامئ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء الواحد منهما: أَيّم 
سواء کان تزوج من قبل أو لم يتزوج» اه» مختار الصحاح (أيم). 


کتاب الوديعة YY‏ 


Rl AEC ES SUE de, 
۰ . وات ذلك غلا فو متا‎ 

وقال محمد بن إسحاق: «سألت أبا جعقر محمد بن علي رضي الله 
عنه فقلت: ما صم علي في سهم ذي القربٰ حين ولي؟ فقال: سَلَكَ به 
سبيل أبي بکر وعمر»“. 

وإذا ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين» صار بحيث لا يمتنع خلافهء 
و ا «عليکم بسيي» وسّة الخلفاء الراشدين 
يِن بعدي» تمسکوا بها وعضوا عليها بالّواجذ“». 

فلو لم يكن فيه غير اتفاق هؤلاءء لكان فيه غتّاء وكفاية عن الاحتجاج 
بغيره» وهذا عندنا مما لا يسوع الاجتهاد في مخالفته. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقدوا بالْذيْن ِن بَعدي 


(1) في الأصل (يخدم). والتصويب من سنن النسائي ۱۲۹/۷ ويحذي: مِن 
أحذيته : إذا أعطيته» النهاية ."٥۸/١‏ 

(۲) العائل : الفقير» مختار الصحاح (عيل). 

(۳) صحیح مسلم ۱٤٤٩/۳‏ سنن النسائي ۱۲۹/۷ سنن ابي داود ۳۸٤/۳‏ 
وسكت عنه» ولفظ المؤلف قريب جدا من لفظ النسائي. 

(6) سنن البيهقي ۳٤١/١‏ وتقل عن الإمام الشافعي ضف هذه الرواية من 
ناحية المعني. 

() أي تمسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية .٠٠/٠‏ 

(1) جزء من حدیث رواه ابو داود فی سننه ٠٤/٥‏ وسکت عنه» سنن الترمذي 
٥‏ وقال: حدیث حسن صحیح› ابن ماجه ٠٦/١‏ المستدرك للحاكم 
١1‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه 


Yt‏ كتاب الوديعة 


َ (۱) 
ابي بكر وعمرا 


فما اتفقا عليه فهو الحق» بقول النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: قوله تعالى: #وللاسولولدىالقرڭ وا € 
يقتضي عمومه وجو ب السهم للفقراء والأغنياء منهم. 

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم» بل هو مجْمّل"" لا يصح الاحتجاج 


به» لما نبیثه إن شاء الله. 

وغل أنه لو كان عموماء لكان ما متاه من الدلائل بخصه. 

اا فا ل نر واه سجر وقرف الخكر ع الان 
ِن قبل أن قوله: #ولز ى الْشَرك 4: لا يختص بقرابة النبي صلى الله عليه 
وسلم دون قرابة غيره» إذ كان الاسم يتناول الجميع» ألا ترىئ أن قولّه 


تعالی: # ولاح تا میگلیَ نویل کا َد ود إلا آله وبالو لإ خسانًا وزی 


أَلْمَري 4 لم يختص بقرابة نبي» دون غيره من الناس. 
وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة» أو قرابة الغانمين› 


(0 سن الرمذى. 4/١‏ وقال: حفيف خسن سنن الد اجه ۷/١‏ 
امارد ۷/۳ ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) العام : هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظا ومعنئ. أصول السرخسي 
اة والتجيل: لفظ ل ي الماد مه إلا باسشار من المحيلة ربيان من 
جهته. أصول السرخسي .۱٦۸/١‏ 

.۸۳ البقرة:‎ )٤( 


کتاب الوديعة Y0‏ 


اق امير :الجن 

Oo oe os 

فلما لم يكن في الآية دلالة على : تقصيضص قرات التي لى الله عا 
وسلم بذلك دون غيرهم› حص اللفظ مُجْملا مفتقرا إلى البيان» فسقط 
الاحتجاج بعمومه. 

فإن قيل: قد قد «أعطى النبي صلىئ الله عليه وسلم العباس من سهم ذوي 
القربى» وكان من الأغنياء»". 

فدل أن الغني منهم يستحقه» وأنه غير مخصوص بالفقراء. 

قیل له: ليس معنا يمين بأن العباس كان غنياً في الحال التي أعطاه النبي 
اا وھ دوي ا ری ولیس کون کان غتا ف وقت 
ما و ا کر ان 

اشا : فجائز أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني ي هاشم. 

وان صح آنه آعطاه وهو غني» وأنه أحذه لنفسه: كان وجهه آنه اجتمع 
E a‏ 

# ومن الدليل على آنه مستَحق بالفقر دون غيره بعد النبي صلى الله 

عليه وسلم ا ردا سار تن ُ مع دوي القری في الب لم بسست ره 
إلا بالفقر» وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيلء والمعنى فيه آنه سهم 


(۱) جامع البيان للطبري ٩‏ 
(۲) قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ٠١٠/۳‏ : «ذكره الشافعي» اه» وهو في 
مختصر المزني ص١١٠‏ . 


۲٦‏ كتاب الوديعة 


N a SS ys 
ويدل عليه أيضاً: ما روي فى الأثر: ااا‎ # 
۰ الصدقة» جعل لهم سهم من الس‎ 
EE o e E 
وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامه» مقصوراً على الفقراء منهم دون‎ 
غیرهم.‎ 
ویدل عل ما ذکرنا أيضاً: ما روي أنه «قیل: يا رسول الله! ما تقول في‎ 
e E الغنيمة؟ قال: خحمسها لله‎ 
فقوله: «الخمس لله»: يدل على أنه مصروف في الفقراء؛ لأن ما أطل“‎ 


)١(‏ في صحيح مسلم ۷٥۳/۲‏ قال صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبخي 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحْميّة (وكان على الخمس) وقال له: 
أصددق عنهما - لرجلين من آل النبي صلى الله عليه وسلم - من الخمس كذا وكذا» 
اه» آي ادفع لهما الصداق من الخمس» ورواه الطبراني في الكبير مرفوعا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لكم آهل البيت من الصدقات شيء» إنما هي 
غسالة الأيدي» وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»» كما في نصب الراية 
بحنش »› وفیه کلام کثیر› وقد وثقه ابو محصن» اه. 

وكذلك رواه مرفوعاً الطبري في جامع البيان ٥/٠١‏ ورواأه أيضاً في الموضع 
نفسه ثرا عن مجاهد» وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ۲٠١/۳‏ ورواه مرفوعاً ابن 
آبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن» كما في فتح القدير لابن الهمام .٠٤٠٥/۳‏ 

(۲) آخرجه آبو عبيد في الأموال ص1۹ شرح معاني الآثار ۰۲۷٦/۳‏ جامع 


البيان للطبري ٤/٠١‏ وقد دكره المؤلف بالمعنى. 


كتاب الوديعة ۷ 


أنه لله من الأموال» فهو ما سبيله أن يصرّف إلى الفقراء» لقوله تعالى: 
وءانوهُم تن مالي اہ لی ءاککگہ 4 . 

قيل: إن المراد به الزكاة. 

وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم في اللقَطَة: «فإن جاءَ صاحبّهاء وإلا 
فهي الله يۆتيه من E‏ يعني أنها تصرف إلى الفقراء. 

مسألة : [5 قَسْية اليء] 

قال أبو جعفر : (وأما الفيء فيقسسّم كله كذلك على ما ذكرناء مما 
يسم عليه الخمُس من الخنائم» في كل واحد من القوليّن الذي 
ذکرنا). 

e‏ ال آلو وة وات العافل ااك سا عا 
ا «(إن الفيء E ENT‏ را ا لقول الله 


تعالى اء آنه عل رسولی من آهل القری قله ولارشول لی الَْری 4ه“ 
(۲) تقدم. 


(۳) هارون الرشيد بن المهدي محمد من أنبل الخلفاء العباسيين» كان دا 
حج وجهاد» وغزو وشجاعة ورآي» يحب العلماء» ويعظم حرمات الدين» توفي 
رحمه الله سنة ۹۳١ه.‏ له ترجمة في سير النبلاء ۰.۲۸۹ وکان الرشيد قد طلب 
من القاضي أبي يوسف رحمه الله أن يضع له كتاباً في الخراج» فألف له كتاب: 
(الخراج). 

.۷ الحشر:‎ )٤( 


TYA‏ كتاب الوديعة 


قال: #لللفقراء امجرت 4 ثم قال: « والب وُو أَلدَادَ ومن ِن 
مه4 وهم الأنصارء ئم قال لوالییے جاو من بَحَدِ 4 فهذا 
ا بعدهم إلى يوم القيامة»“ 

فجعل الفيء عائدأ على كافة المسلمين» حسب منازلهم في 
استحقاقهم. 

وأجمع عمر بن الخطاب في جماعة مِن الصحابة على وضع الخراج 
على الأرضين» وقد كان خالفه منهم الزبيرٌ وبلال» فاحتج عليهم بهذه 
الآية» فرَجعوا إلى قوله» وينوا طريق الحق فيه“ 

قال أحمد : فإذا كان الفيء عنده الخراج› فليس هو إذا مقسوما عل 
ما سم عليه الخمُس؛ N‏ والخراح 
مصروف فيما يعود لفعه علي كافة أهل الإسلام”. 


(۱) الحشر: ۸. 

(۲) الحشر: ۹. 
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(6) كتاب الخراج لأبي يوسف ص٥۲.‏ 

ES الخراج لأبي يوسف ص٥٠۲ وما بعدهاء‎ )٥( 

)٦(‏ هذا N‏ (أن الفيء يقسم كما 
تقسم الغنيمة)» ويبين الجصاص أن الخراج هو فيء اا كما في أحکام 
۳ وضرف في مصالح المسلمين» قال ابن عابدين في الحاشية ٤‏ /۱۳۸: « 
أخيذ بالقتال والحرب: غنيمة» وما أخذ بعده مما وضع عليهم قهراً كالجزية ت 
فيء... يوضع في بيت المال». اه 


كتاب الوديعة ۲۲۹ 


ا [مصارف الفيء] 

الآ خر : وما اغد من مال المشرك وحاك رجف داب 
بحَبْل ولا ركاب» أو يِن خَراج الأرضين» أو من حراج رقاب المشركين» 
أو من المختلفين من آهل الذمة» وهل الحرب في التجارات في بلدان 
لا فإن في ذلك كله أرزاق الف ت ال ورو اة 
المقاِلّة» وإصلاح الجسور والقناطر» وبناء المساجد» فما فضل بعد ذلك 
قسسَمّه الإمام ‏ بين المسلمين). 


قال أحمد : الأصل فيه ما قدّمنا" من الآيات» وهي قوله تعالیٰ: # تا 


> م کے 


آفاء الله عل سول من هل لمر € إلى آخرها. 

فجعل الفىء عائدأ على الكافة» فينبغى أن صرف في هذه الوجوه 
التى ذكرها. ) 

وكذلك فعل عمر" بحضرة الصحابة» واتفقوا معه عليه. 

مسألة : [العنيمة لمر شَهد القتال] 

قال بو جعفر : (ولا يدخل في ذلك العبد» ولا الأعراب الذين لا 
یضر ون القتال). 

وذلك «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهم للعبد» وكان 


)١(‏ ما أوجف المسلمون عليه: أي أعَمَلوا خيلهم أو ركابَّهم في تحصيله» كما 
فی المغرب .E/Y‏ 

(۲) فى الصفحة السابقة. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠١۲-۱٣۱/٤‏ سنن البیهقی ."٠٠/٠‏ 


كتاب الوديعة 


رض ا 

وفي حديث علقمة بن مَرند عن ابي يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة 
حت يشهدوا الفال. 


مسألة : [إعطاء الإمام الناس على قذر الحاجة] 


قال بو جعفر : (ويعطى الناسس من ذلك على مقدار الحاجة). 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : «والله الذي لا إله إلاهو»ء ما 


أحدٌ إلا وله في هذا المال حق» أعطيه أو منعه» وما أحد أحق به من أحد 
إلا عبد مملوك» وما آنا فيه إلا كأحدهم» GEE,‏ 
لله » وقسمتا من رسول الله فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقدَمّه 
في الإسلام» والرجل وغتاؤه“ في الإسلام» والرجل وحاجته». 


(۱) الرضخ: العطية القليلة» كما في النهاية ۲۲۸/۲ المصباح المنير (رضخ)» 
وهذا في اللغة» وأما في الاصطلاح فهو: عطية من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم 
لهء يجتهد الإمام في قدرهاء ينظر طلبة الطلبة ص۱۸۹ء والزاهر للأزهري ص٤۱۸›‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .۲٥۷/۲۲‏ 

(۲) في صحيح مسلم ٠٤٤١/۳‏ بلفظ: «لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا 
من غنائم القوم»» وبلفظ : يرضخ: في سنن أبي داود ۱۷۰/۳» وسكت عنه. 
) (۳) سنن البيهقي ۹ آخرج عن عمر رضي غ ف یا 

الوقعة)» وهو في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح» كما في الفتح لابن حجر 
2/٦‏ 
(6) العتاء: بفتح الغين والمد: هو النفعء تهذيب الأسماء للنووي .1٤/۳‏ 
( 6 ا 7 وال زیی جا ف سنن ابي داود» وسکت عنه» 


كتاب الوديعة ۲۳١‏ 


مسألة : [للإمام التفضيل بين الناس في العطية] 
رأ ذلك). 
قال أحمد: هذا موکول إلى رائ الإامام واجتهاده في توخي 
المصلحة› وقد روي آن أبا بكر الصديق رضي اله عنه كان يسوي 
سه ٢‏ قو رای عر رضي لله عنه التفضيل» ثم حکي عنه أنه قال: إن 
عشت إلى قابل لأجعلن الناس انا ا بعئی شیا واحداء وهذا يدل 
وروي عن علي رضي الله عنه آنه قال: يسوي بينهم في العطاء 
وهذا عندنا على أنه رأى المصلحة فى التسوية فى ذلك الوقت. 
قا [تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين] 


(۳) 


فال أو جع د واا اة احا الحا ها مرك ال رضي 
فيقسّم بين الغانمين» ويْرّضَّخ للعبيد والتساء إذا حَضروا القتال بأمر 
الإمام). 


قال المنذري في تهذيبه TEE‏ في إسناده محمد بن إسحاق اه. قال عنه ابن حجر 
في التقریب ص/۷٦٤ :)٥۷۲۵(‏ صدوق يدلس اه وقد رواه هنا معنعناًء وأخرجه 
البيهقي في السنن ۳٤٦/٦‏ من طريق أبي داود. 

(۱) سنن البيهقي .٤۸/٦‏ 

(۲) سنن البيهقي .۳٤۸/٦‏ 

(۳) سنن البيهقي 4/7 . 


Y۲‏ كتاب الوديعة 


وذلك لقول الله تعالی: ل واعلموا آتماعیمتم من سیو فان بو حمس 4 . 
فجِعلَة غنيمة لهم واستشنی منها ا فت ار اا دد 


د للغانمين› کما قال الله تعالی : فو وره آبواء ليه الت چ عم 


ر صر کر 


أن الباقي لسلأب» وقد أكد ذلك بقوله تعالى: * فكلوأمِكَاعََمم عك 
طا 

Ns e GE 
صلی الله عليه وسلم“.‎ 

ومسألة سهم الفارس والرًاجلء قد بها بعد هذا الموضع في أبواب 
الةو كال ما اعتبار حال الدخول في سهم الفارس. 

مسألة : [سهم مَّن مات من الغانمين في دار الحرب] 

قال بو جعفر : (ومَن مات في دار الحرب قبل إحراز الخنيمة في دار 
الإسلام» أو بيعهاء أو قسْمتٍها: فلا سهم له). 

قال أبو بكر أحمد : الغنيمة حكمها على ثلاثة منازل: 

ما لم تُحْرز: لم يثبت فيها حق للغانمين» فإذا أخررت: تبت فيها 
الحق» ولم تملك فإذا قسمّت: مَلْكّت. 


(1) الأنقال: .٤١‏ 
(۲) النساء: .١١‏ 
(۳) الأنقال: 1۹ . 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الوديعة ۳ 


وإنما كان كذلك؛ لأنه صح عندنا أن جيشاً لو لَحِقَهّم في هذه الحال 
قبل الإحراز: شركهم فيها. 

فإن مات منهم واحٌ بعد إحراز الخنيمة في دار الإسلام: كان نصيبه 
لورثته؛ لأنه وإن لم يمٰلك» فقد ثبت له فیها حق. 

والحقوق قد يجوز أن تنتقل إلى الورثة» مثل العبد الجاني» قد يثبت 
ا لولي الجناية» بن يدقع أو يفدي» ولم که بعد» ثم إِذا مات 
انتقل ذلك الحق إل وارثه وقام فيه مقامّه» كذلك ما وصفنا. 

فإذا قسمّت: کل راجن م ص ا وانقطاع 
حق غیره عنه. 

فإن فَسمَّت في دار الحرب» أو بْعّت: تنبت حقوقهم فيهاء وانقلَّت 
بالموت إلى ورثتهم؛ لأن جيشاأ لو لَحِقَهُم بعد البيع» أو القسمة: لم 
یش ركهم ھا ذلك لأن بيع الإمام وقسمته جاقزة» إذ كانت مسالة اجتهاد 
پنفذ فبها حکم الحاکم ذا حکم به» وفي پیعه وقسمته حکم منه قطع حق 
کل واحلٍ غيرهم عنه» فتثبت حقوقهم فيه. 

مسألة : [غنيمة من لَحِق الإمام في دار الحرب للقتال] 

قال : (ومَن لحِق الإمام في دار الحرب قبل خروجو منهاء طالبا 
للقتال: استَحَق معهم الغنيمة). 

قال أحمد : وروی تخو اف ن م واول ‏ غرافال 
إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومتعتهاء فلما كانت الحاجة إلى القتال 


.٠٠/٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


۲¢ کتاب الوديعة 


قائمة في إحراز الغنيمة» استَحَق السهم وإن لم يقال ء كما لو وقف ردءا 
لهم ولم يقاتل: أستحق السهم» وقد بيا هذه المسالة أيضا فى السير: 

مسألة : [ليس لامام قسمة الغنائم في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الخنائم في دار الحرب). 

وان اال و د ا ا ر 
جازت قسمته؛ e‏ الاجتهاد فيه E‏ 

فإن قيل : «قَسَمٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم غنائم ب بي الل 
قبل رجوعه إلى المدينة. 

قيل له: لأن الموضع صار مظهورأ عليه» وصار من حير الإسلام. 

مسألة : [قسمة ما غنمّه المسلمون من الأرضين] 

e‏ (وما غنمّه المسلمون من الأرضينء کان إلى الإمام أن 
يقسمَها على ما ده قسّم عليه الغنائم إن رأى ذلك حظاًء وله ن يُوقِفها إلى 


السلمي: e‏ رض خراج» وکن اا ER‏ 


(1) قال الحافظ في التلخيص الحبير :٠٠١/۳‏ «أما قسمة غنائم بني المصطلق› 
فذكره الشافعي في الأم هكذا - وهو في الأم ٠١١-٠١١/٤‏ - واستنبطه البيهقي - 
كما في السنن ٥٤/۹‏ - من حديث أبي سعيد قال: «غزونا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم غزوة بني المصطلق» فسبَيّنا كرائم العرب» فطالت علينا الحربة» ورغبنا في 
الفداء» وأردنا أن نستمتع ونعزل...» الحديث» قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم 
قبل رجوعه إلى المدينة).اهء وحديث بي سعيد هو في صحيح البخاري ۱۷۰/١‏ 
وصحیح مسلم ۱۳٣٤/۳‏ . 


كتاب الوديعة ۳0٥‏ 


فإن شاء أن يم علي أهلها المغنومة عليهمء كمافعل عمرٌ بن 
الخطاب في السّوّاد فتكون الأرض إذا فَعَل ذلك ملكا لهم» يتوارثونها 
کما یتوارثون سائر آموالهم. 

وإن شاء أن ينقل إليها قوماً من أهل الذمة سوآهمء فيجعلهم في ذلك 
كلهم لو من عليهم فيها. 

ول ا اهو الاو وات اض ع 

وإن وقفهاء أو من على أهلهاء أو تقل قوما ين أهل الذمة: فهي 
آرض خراج). 

قال آحمد : قوله: وإن شاء وها لا أعرفه عن أصحابناء وإنما 
المشهور عنهم في سائر كتبهم› وما سمعتاه من شيوخنا أنه بالخيار: إن 
شاء قَسَمَّها بين الغانمين بعد إخراج الخمس» وتكون حينئذ أرض عَشر. 

وإن شاء م على أهلهاء ووضع عليهم [الجزية]» وعلى الأرضين 
الخراج > ويكونون ذْمَة أحرارا وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها 
ویتبایعونها. 

وإن شاء استَرَق أهلّهاء أو لهم َمل إليها قوما من أهل الذمةء 
فيجعل الأرضين ملكاً لهمء eS‏ 


(1) يأتي تعريف السواد» وتخريج الأثر في الصفحة التالية. 

(۲) ساقطة من الأصل» والعبارة تامة في تبيين الحقائق .۲٤۸/۳‏ 

(۳) في الأصل: (قسمهم)ء والصواب: (قتلهم)» كما في متن القدوري مع 
اللباب ٠۲٤/٤‏ وغيره والله أعلم. 

)٤(‏ وجاء مثل كلام الجصاص في متن القدوري مع اللباب ٤/۳١٠ء‏ الهداية 


ANE‏ كتاب الوديعة 


والذي ذكره أبو جعفر مِن وقفِها: يجوز أن يكون من روايةٍ وقعت' إليه 
عنهم» ولم تبْلغنا. 

والأصل في ذلك : «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم فَسَحَ مكة علوة 
ومن عليهم» وأقرهم عل ديارهم وأموالهم؟ . 

وقد قسَمٌ بعض حصون حبر ولم ت بعضها» » فعَلسّا أن 
الإمام مخيْرٌ بين القسمة» وبين المن والاقرار على أموالهم وأرضيهم. 

«وفتح عمر السواد» وشاور علا وغيره من الصحابة» فأشاروا عليه 


بإقرار أهلها» ووضع الخراج» وخالفه الزبير وبلال ونر آخرون» واحتج 
عليهم بقول الله تعالى: ى لای حن دوة بن آلافبیاو ییک 4 ثم قال: 


۲ ت الحقاتی ٤۸/۳‏ 

)١(‏ «أصله من عا عنواً: إذا ذل وخضع» والاسم: العلْوةء ومنها قولهم: فتحت 
مكة عنوة» أي قسرا وقهرا»» كما في المغرب ۸۷/۲. 

(۲) صحیح مسلم ۱٤١٥/۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود ٤٠١/۳‏ وفيه: «قسّم رسول الله صل الله عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصها لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين»» وإسناده جيد» كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح - ابن عبد الهادي - وقد توسع الزيلعي 
في الكلام عليه. 
)٤( )‏ آي سواد العراق. «وسمي سواد العراق ا آشجاره وزروعه... وهو 
الذي فيح على عهد عمر رضي الله عنه». اه» كما في المغرب .٤٤٠/١‏ 

.۷ الحشر:‎ )٥( 


كتاب الوديعة ۳۷ 


دال ت رہ وھد 


لقره امجرت € إلى قوله: اوا جاو من برهم 4 . 

د دلت من الات عل آنه لا بجوز لتکو لضام رة ب 
الأغنياءء ویبفی EE‏ بغير شيء“› واوجت E‏ الحق لمن يجيء 

وذلك لا يكون إلا بإقرار أهلهاء ووضع الخراج› لیشارکهم فيها من 
جاء بعدهم»› فرجعوا جميعا إلى قوله» وصاروا محجوجين بما نبههم عليه 
من دلالة هذه الآيات على صحة ما ذهب إليه» فتبينوه ورَضوا بحكمه فيما 
حکم به في السّواد» ا ف 

E 

مسألة : ابيع أرض الخراج] 

ويیجور د بيع أرض الخراج ؛ ا ع والدليل عليه: 
ان الغرازیت تجري فیها» ولا تجوز لاح أخذها من أيديهم» ولا أن 
يول بينهم وبينهاء كما أن مَن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم من آهل 
مكة» ومن عليهم» كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبل الظهور 


ا ) 
فإن قال قائل: إنما أقر عم أهل السواد على حكم الفيء. 
)١(‏ الحشر: .٠١-۸‏ 


(۲) وقد روئ خبر فتح سواد العراق ابن سعد في الطبقات» كما في نصب الراية 
ey‏ في ترجمة عثمان بن حنيف»› ولم أجده في المطبوع من الطبقات› والمطبوع 
کما هو معلوم ناقص» سنن البیهقي ۰۳۱۸/٦‏ ۱۳۸/۹ . 


YA‏ کتاب الوديعة 


قیل له: لو کان كذلك» کان مَّن سلم منهم لا یکون حرا ولا کانت 
الجزية واجة عليه » مثل العبد» وکان یکون بعد إسلامه بمنزلة العبد إدا 
ا 

# وأما ما ذكر أبو جعفر في وجوب الخ دا فقس a‏ 
ا No‏ المسلم لا يبتذاً بالخراج؛ لأنه فيء والكافرٌ لا 
يدا بالعشر الذي هو صدقة؛ لاأ الق و O TEY‏ 

وقد يجوز إيجاب العشر في أرض الخراج إذا ار الإمام أهلها عليهاء 
ورأىٰ ذلك» ولا یکول ف بل يوضع موضع الخراج› ذکرّه محمد في 
الزيادات. 

مسألة : [خراج أرض باعها ذمي لمسلم] 

قال ابو جعفر : (ومَن باع من آهل الذمة أرض خراج من مسلم: فعليه 
الخراح بحاله). 

وذلك لما «روي أن الرقيّل“ أسلمء فقال علي رضي الله عنه: إن 
أقمت على أرضك فعليك الخراج»". 

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في دهقانة" نهر الملك» حين 
الت 


(1) «الرقيّل : هو من ا أسلم أيام عمر رضي الله عنه»» كما في الإكمال 
لابن ماکولا .٩٤/ ٤‏ 

(۲) مصنف ابن آبي شیبة ۰۳۳۳/۱۲ سنن البيهقي .٠٤٩/۹‏ 

(۳) «الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية... وأصحاب الزراعة» وهو 
معرب». النهاية ٠٤٥/۲‏ وينظر لاأثره المصنف ."۳۳/٠۱۲‏ 


كتاب الوديعة ۳۹ 


وأيضا :قان الخراج يعرد تفه عل كافة المسلمين» وقد ثبت ذلك 
في الأرض» فلا يجوز قله إلى الحشر» الذي هو حق لخاص من 
المسلمين ببيعه إياهاء إذ لا سبيل لهما إلى إبطال ما قد ثبت من الحق 

مسألة : [شراء الذمي أرض عشر من مسلم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر من مسلم: 
فعليه الخراج في قول أبي حنيفة» ثم لا يعود إلى العشر أبدا وإن مَلكها 
س 

وقال أبو يوسف: على الذمي فيها عشران» ويوضَعَان موضع الخراج. 

وقال محمد هي أرض عشر على حالِهاء وتوضع في مواضع الف 

قال أحمد : يعني آنه يوضع موضع الصدقة. 

قال أحمد : روئ ابن سَمَاعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج»› 
إلا أنه فيما تخرج الأرض. 

والأصل في ذلك؛ أن الواجب كان عليها في المسلم. العشنرء وهو 
صدقة» ولا جائز أذ الصدقة من الذمي ؛ لان الصدقة ر ولا 
للذمي» فوجب أن يَسقط العشر بيلك الذمي› ثم إذا سقط العشر 
واحتَجّْتًا إلى إثبات الحق فيهاء إذ لا يجوز إخلاء الأرض من وجوب 
حق فيهاء فوَجَب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الكافر لا يبتداً 
بالعشر. 

ألا تر أن الإمام إذا أقرً أهل الأرض عليها بعد الظهور عليها ae‏ 
الواجب عليهم هو الخراج» فلا يمتنع من لها مسن اثر إل الخراج؛ 
لأن الخراج عائد على كافة المسلمين› > فلم سقط حق مستحقي العحشر 


كتاب الوديعة 


الذي كان فيهاء وهم الفقراء. 

وليس ذلك کأرض الخراج إذا أسلم أهلهاء واذ شتراها مسلم؛ لأن فيه 
اا 

وأصل آبي حنيفة : أنها إذا وجب فيها خراج أو عشرانِء لم تنتقل إلى 
العشر الواحد أبدأء وقد يجوز أن تنتقل من العُشر إلى الخراج» وإلى 
العشرين: 

فقال في غلبي اشتری آرض عشر: آن عليه عشرين. 

فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عَشران في رواية أبي يوسف 


وفي رواية الحسن بن زياد عن آبي حنيفة : عليه الخراج. 

* وأما أبو يوسف فإنه يقول: إنه قد يلقل من العشر إلى الحشرين 
بشراء الذمي والتغليي» ثم يعود إلى عشر واحد إذا اشتراها مسلم. 

وجعَلها أبو يوسف بمنزلة أموال الزكاوآت ستيه لو مر بها مسلم» 
وغل الخار ان يأخذ منه ربع الحُشر وهو زکاته ولو كانت لذمي أخَذ منه 
نصف العشر: ا وخم ال و غاد الما غاا 
ربع العشر. 


(۱) «بنو تغلب: قوم من مشرکی العرب» طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» 
فأبواء فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة» فرضوا). المغخرب »٠٠۷/۲‏ وينظر 
الأموال e‏ 


كتاب الوديعة ۲٤١‏ 


وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصلها العُشرء فأما إذا كانت خراجِية 
في الأصل» فإنها لا تنتقل إلى العشر أبدا. 

راا س اه رها ا بالا ا ا 
E E ddl‏ 
الخراج» ولا إلى عشريْن بشراء ذمي» ولا تغلبي نصراني. 

وروئ ابن سماعة عنه أيضا: أنها تنتقل بشراء التغلبي لها إلى عشرّينء 
وتوضَع موضع الخراج» إلا أنها تكون فيما تخرجه الأرض. 

وقال محمد: إذا ابتدئ التغلبي» بأن جيل على أرضه عشران» ثم 
أسلم» أو باعها من مسلم و ذمي: فالعشرَان على حالهما في قول محمد. 

قال أحمد : والصحيح الذي استَقرً عليه قولّه المشهور: أنه يعتبَر ما 
تّدأ به الأرض» ثم لا يعر أبدا. 

وو ل 5ف ن کلت ج فد فل ال ر ا 2 ران 
اليلك؛ لأن الأملاك لا تأثيرَ لها في إسقاط حقوق الأرضين 

ألا ترئ أن الحشر قد يجب في أرض الوقف التي لا مالك لهاء » کما 
تجب في أرض لها مالك وقد يجب الخراج أيضاً في أرض الوقف› ل 
غل ار فت الحق ابتداء في الأرض» ولا اعتبار بالملك فيه. 

ومن هذا الو جه فارق ذلك غتدةالمال الممرور به على العاشِر» في 
أنه يجب تارة ربع الُشر إذا كان لمسلم» وتارة نصف العحشر إذا كان 
لذمي ؛ هاا الخ خن ك مالاك آلا تریٰ آنه لو مر به غير 
مالك: لم يجب فيها شيء؛ ON‏ مودوعاء أو مضارباًء وأن الصبي 
وال ا و دل غا اغا ا0ك 5 
وسقوطه في الأرضين 


€۲ كتاب الوديعة 

ولأبي حنيفة في إفساد هذا القول» واعتبار حكم المالك: أنهم جميعا 
اعتبروا حكم المالك في الابتداءء فإن كان مسلما: كان في أرضه العُشرء 
وإن كان كافراً: فالخراج» فلما اختلف الحكم في الابتداء فيما يجب من 
الحق» كان كذلك حكمه عند انتقال الملك الذى قدمتا. 


3 3F 9F %8 


كتاب التکاح 31 


کتاب التكاح 


مسألة : [لا نکاح إلا بشاهدين] 

قال بو جعفر : (ولا نكاح إلا بشهودٍ أحرار» مسلمين» بالغين› 
شاهِديّن أو أكثر» أو رجل وامرآتيْن). ٠‏ 

قال أحمد : لا نكاح إلا بشهود» روي عن عمر رضي الله عنه""» 
وعبد الله بن عباس" رضي الله عنهما» من غير مخالِفوِ لهما من 
اا 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار' بألفاظر مختلفة في نفي 
النكاح بغير شهود» وروي عن علي وابن مسعود» وعمران بن حصين»› 
وجابر» وأنس بن مالك» وأبي موس الأشعري» وابن عمر» وأبي سعيلر» 
رأ هرر ا هال دا اعا ي وا ع 
بشاهدين»“» بألفاظ مختلفة» والمعنى واحد. 


(۱) سنن البيهقي ۱۲۹/۷ . 

(۲) سنن البيهقي ۱۲۹/۷ . 

(۳) ومثله في بداية المجتهد .٠١/١‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني ٠۲۲٠/۳‏ سنن البيهقي ٠۲٠/۷‏ › صحیح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٠٠ »)۱۲٤۷(‏ وصححه ابن حزم في المحلى ٤٠٥/۹‏ والزرقاني في 
شرح الموطاً ۳ء وینظر مجمع الزوائد .۲۸٦/٤‏ وقد ورد الحديث كما قال 


٤‏ کتاب الاح 


وهذه الأخبار كلها عند أهل الحديث ضعيفة» بعضها من جهة 
الرجال» وبعضها من جهة الإرسال»ء والصحيح عندهم منها ما يروي عن 
الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم» > فيصححونه عن الحسن»ء 
ر عن النبي صل الله عليه وسلم» NEG.‏ 

وهي عندنا صحيحة يِن أكثر الوجوه التي رويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء في فول الاخار طف اآصحاب ادق ولا نعلم أحدا مسن 
الفقهاء رَجَع إليهم في قبول الأخبار وردهاء ولا اعتبر أصولهم فيها. 

وإذا كان كذلك› فالأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
YE‏ نکاح إلا بشهود)» و: «ابشاهدين»»› RT‏ دا لم 


المؤّلف بألفاظ مختلفة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» (لا يحل نکاح...) 
وغیرها. 

(1) وعلى مثل هذا نص الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام» فقال: 
وشَرطي فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأحاديث» وكان 
صحيحا على طريقة أهل الحديث الحفاظء أو أئمة الفقه النظًار فإن لکل منهم مغزی 
قصده وسلکه» وطریقاً عرض عنه ورک وفي کل خير) اه 

فقد يحكم للحديث بالصحة - مع ضعف إسناده - إذا تلقاه العلماء ء بالقبول» كما 
0 کثیرا من العلل التي ل ا الارن لا تجرف غل اأضول اقاب اغا 
استد لال المجتهد بحديث تصحيح له» وأمر التصحيح والتضعيف آمر اجتهادي» كما 
بين هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي .1۸-٦٤/١‏ 

وقد توسع في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين العلامة الشيخ ظفر أحمد 
العثماني التهانوي في المقدمة الأولئ: «قواعد في علوم الحديث» لكتابه النافع : «إعلاء 
السنن» ص۳۷ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 


کتاب النکاح Y0‏ 


يردها أصل» وجاءت من الوجوه التي نُقبّل فيها أخبار الآحاد. 

وعلى أنه لا فرق عندنا بين المرسَل والموصول من أخبار الأحاد» 
فإذا ثبت من جهة الإإرسال بالاتفاق: لزم حكمه» ووَجَب العمل به. 

وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن النبي صلئ الله عليه وسلم» 
وهو: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال د اخید ب غد ال د خا 
الديباجي الستّري قال: حدثنا يوسف بن حمًاد المعني قال: حدثنا عبد 
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى 
اله عليه وسلم قال: «البَعَايا: اللاتي يتك أنفسهن بغير بيتة. 

وأيضاً: قد اتفق الفقهاء" على أن عقد النكاح مخالف لسائر العقود» 
في افتقاره إلى معن يضامه"» من إعلانِ أو شهود» فكان حضور الشهود 
عندنا اول بكونه شرطا من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شَرْط الشهادة 
جلها مقارنة للعقد» ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارنا للعقد وما 
یقارن العقد اوی بأن یکون شرطاً فیه مما لا یقارنه ویتراخی عنه. 


وأيضاً: «نهئ النبئ صلى الله عليه وسلم عن نكاح الس وإذا لم 
يُحضرهما غيرُهماء فهو نكاح السرء فلا يجوز. 


(۱) سنن الترمذي ٤۱۱/۳‏ ورجح وقفه» سنن البيهقي »٠۲٥/۷‏ وسيدكره 
المؤلف قريباً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) بداية المجتهد ۱۸-۱۷/۲. المغني لابن قدامة ۳۳۹/۷. 

(۳) أي يضم إليه. 

() رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن بي الجراح» ولم 
يتكلم فيه أحد» وبقية رجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد .۲۸٥/٤‏ 


مسألة : [جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتین] 

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرآتين» لما روئ نوح بن ميمون 
المضرُوب عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بُرّدة عن أبيه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا نکاح إلا بولِي» TY‏ 

وذلك يتناول الرجل والمرآتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعا. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدین» »۰ وذلك ینتظم جوازه برجلٍ وامرآتين» لوجود الشاهدين. 

وأيضا: فإن اسم الشاهدين في البيوع» يتناول الرجل والمرآتين. 

والدليل عليه: قوله تعالی: واس تشپ دوا ينين راڪم بن لَه 
یکنا رجلین فرج ل واکان 4 . 

معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان ر الان رچ 
وامرآتان» فسمًىٰ الرجل والمرأتيْن شهيدين؛ لأن قوله تعالى: ِنَم 
يکونا رجن 4: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجد لاان لاضاى 
المسلمين على جواز شهادة النساء مع رجلين» فعلم أن المراد تسمية 
الرجل والمرأتين شهيدين» ليعتبر ذلك في سائر الحقوق. 

(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 


)٤(‏ وذلك في حال عدم وجود رجلين في سائر الحقوق› إلا ما قام الدليل على 
منع ذلك» كما في أحكام القرآن .٠١٠/١‏ 


کتاب النکاح 3 


وإذا صح ذلك» تناوله"" قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدین). 

ومن جهة النظر: إن النكاح حق لا يَسقط بالشبهة» فاشےه سات 
الحقوق من الأموال وغيرهاء مما لا سقط بالشبهة» فوب أن يجوز 
فى إثباته بشهادة الرجل والمراتین» جرازها في كل حق لا تسقظه 
الشبهة. 

وإذا جاز إثباته بهم » فالعقد أولى أن يبت بحضورهم» وينعقد بهم. 

وأيضاً: فإن البضلع حق يُمْلَّك بالعقدء فأشبه الأموال» وسائر العقود 
على المنافع. 

فال [ولي المرآة في تزويجها] 

قال أبو جعفر : (وولي المرأة في تزويجها أبوهاء ثم مَّن فوقه 
من الآباء» درجة بعد درجة» لا ولاية لأحلرٍ منهم مع مَن هو قرب 
إليها منه. 

ن ا و اا ی ا ا ن اع 
المج ونا ايحا دوق ا 
الفقهاء”" فيما أعلم. 


)١(‏ أي يلحقهم اسم الشهيدين بعموم هذا الحديث» ويثبت النكاح بشهادة رجل 
وامرأتين» كما أوضح هذا المؤلف أيضاً في أحكام القرآن .٠٠۰٠/١‏ 
عابدين ۷1/۳ 


(۳) بداية المجتهد ۱۳/۲ المغنى ."٤٦/۷‏ 


۲۸ کتاب النکاح 


وأما إدا کک e N‏ بي يوسف فيه ا 


النكاح من الأب وكذلك ا لابن وإِن 0 

وقال محمد: الأب أو ؛ لأنه اولي بالتصرف عليها في حال الجنون 
ا 

٭ قال u‏ : الخ من الأب والأمء ثم الأقرب فالأقرب 
من العصبات» ثم مولى العتاقة؛ لأنه عصبةء الا ال ا 
سواء؛ لأنها عصة). 

# قال : (ومن کان مجنونا: فهو کالمیت). 

لأنه لا ولاية له على نفسه» فكيف يستحقها على غيره؟. 

مسألة : 

قال : (ولا ولاية لكافر على مسلمة في النكاح). 


لقول الله تعالی : وان جع اله للکعرن عل أَلْوَمين سيلا 4 » وقال 


تعالی: ‏ لین کفروا بعصم ولا بى 4 › وقال: ¥ وألموون وأَلَمُوَمِسَتُ 
بعص وبا بض 4“ . 


(۱) آي آنه يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب. 
( السا £ 

(۳) الآنقال: ۷۳. 

.۷١ التوبة:‎ )٤( 


مسالة : 

قال : (ولا يكون المسلم ولا للكافرة). 

لقول الله تعالى: % والمۇمنون مومت بشم ياء بع 4 ولانه لا 
ات هما وار ی اکا س ارت ا ا ا 
يزوج ابتته» لخروجه من أن يكون من أهل الميراث. 

مسألة : [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة] 

قال أبو جعفر : (ومَّن كان منهم غائبا غَيبة منقطعة: فلا ولاية له). 

لأن انتظاره ضررٌ على المرأة؛ لأنه ربّما أتاهم من برغب في تزويجه» 
فيفوت بانتظار الولي» ولا يستحق أحٌ الولاية على غيره فيما عليه فيه 
ضرر. 

# قال أبو جعفر : ( وذكر ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: أن العَيبَّة 
المنقطعة مثل ما بين بغداد والرّي"» وهي E‏ 


.۷١ التوبة:‎ )١( 

(۲( الری من بلاد فارس› کما في لسان العرب ./,/./٩۹‏ وينظر معجم 
البلدان .۱١١/۳‏ وهى الآن مدينة طهران فى إيران» كما في بلدان الخلافة 
الشرقية ص ۲١٣۲‏ . 

(۳) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم» والجمع مراحل › کما 
في المصباح المنير (رحل). 

وتساوي حوالي ٥‏ کم» ينظر في هذا: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة› مع 
تعليقات المحقق ص۷۷ كتاب: «المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» 
للدكتور آحمد الکبیسى ص٠.‏ 


0٩‏ ۲ کات التكاح 
وهذا اجتهاد فى تقدير الحَْبة المنقطعة. 


قال بو بكر : وروی محمد : ل والكوفة› او : ا 


قال أبو جعفر : (و لحد الول آن يزوج دون الآخر). 

لأن الولاية في النكاح لا تتبعّض» إذ كان عقد النكاح لا يتبعّض» فإذا 
ملك بعض العقدء و کالطلاق ونحوه. 

وأا لا نعلم فيه خلافا بين الفقهاء". 

وأيضا: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»» 

مسالة : [امتناع الولي من تزويج موليته] 

قال : (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوّجها الحاكم إذا كان 
كفۇا). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام: : «أيما امرأة تزوًجت بغير إذن 
مواليهاء فنكاحُها باطل» فإن ١‏ ا فاو و 


)١(‏ مدينة مشهورة على الفرات»› كما في معجم البلدان ٥۸/۳‏ وهي معروفة 
الآن على شاطئء الفرات في سورياء وبقية من آثار قصر الرشيد فيها ظاهرة. 

.٤٠٠ ٤/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


کتاب التکاح ۲٥۱‏ 
مسألة : [وجوه الكفاءة] 
قال بو جعفر : (وقريثر بعضها أكفاء لبعض» والعرب بعضها أكفاء 
لبعض» والموالي: م کان له أبوان" فصاعدا أكفاء بعضهم لبعض). 
قال أبو بكر : الدليل على اعتبار الكفاءة: قول الله تعالى: #فلاجتاح 


سے وے 2 


فیا ماعن ف ناموي چ وليس من المعروف في العادات 
والأخلاقء أن تضع الشريفة نفستها عند حارس او زٽجي» بل هو من 


المنكر في آخلاق المسلم. 


وف ووی عن ابن عفر عاي E‏ 
«العرب بعضًها أكفاء لبعض» ا وحي بحي“ ورجل برجل؛ 
والموالي بعضهم أكفاء لبعض › I‏ وحي بحي“ و 

€3 
ر 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشاذِي الكى فة ثقة 


(1) «الموالي: بمعنى العتقاء» ولما كانت غير عرب في الأكثر. غلبت على 
الحَجَّم» والمراد: غير العرب» وإن لم يمسّهم رق» ا لا 2ا نسابّهم» کان 
التفاخر بينهم في الدين»ء المغرب ۳۷۲/۲ فتح القدیر .٠۹۰/۳‏ 

(۲) أي له أب في الإسلام» وج وهكذاء ينظر تبيين الحقائق .٠۲۹/۲‏ 

.۲٣٤ البقرة:‎ )۳( 

(6 سنن الهقى E E ONAN ET ١١٤/۷‏ 
أو منكرة» وقد بيّن هذا أيضاً ابن حجر في التلخيص الحبير ٠٦٤/۳‏ وفي الدراية 
۲ وينظر نصب الراية ۱۹۷/۳ لكن مع هذا: «قيل للإمام أحمد رحمه الله: 
وکیف تأخذ به» وأآنت تضعفه؟ قال: العمل عليه»» كما في المغني ۷۷/۷". 


o۲‏ کتاب التكاح 


ع E‏ ال 0 قا ع 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعَمّرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: 


رس ي هه 


لا جن لاء إل الأفاة ولا مر دون عكر دراف" 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «تخيّروا لتطفكم» وألْكحُوا الأكفاءء 
وأنكحوا إليهم»". 

ولوا الك اه مار ي أن النبي صلى اله عليه وسلم قال 


ه۶ ت 


لعلي رضي لله عنه: «ثلاث لا وره“ EE E O‏ 


حضرت »› والايم ادا وجدت > كفۇا»“. 


)١(‏ سنن الدارقطنى ۲٤٠٥/۳‏ وقال «مبشر بن عبيد: متروك الحديث» اه» سنن 
البيهقى ٠۳۳/۷‏ وقال: «(حديث ضعيف بمرة» اه. 

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير ۱۸١/۳‏ بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: 
الكنه حجة بالتظافر والشواهد».اه» وذكر ابن الهمام في ۱۸٦/۳‏ سندا آخر 
للحديث› ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا اللإسناد حسن› ولا قل منه» وینظر 
نصب الراية ۱۹۷/۳. 

(۲) سنن ابن ماجه .)۱۹٦۸(٦۳۳/١‏ المستدرك للحاكم 7۲ قال الذهبي 
في تلخىصە : الحارث : متهم ۰ وعكرمة: ضعفوه. اه وقال الزيلعي في صب الراية 
1۹۷/۳ (روي من طرق عد يده کلھا ضعرفة) آه» لک قال الحافظ ان جر فن 
الفتح ۹ بعد آن ذكر له طريقين فيهما مقال قال: «ويقوي أحد الإسنادين الآخر» 
اه. 


)۳( سنن الترمذي TAV/Y‏ )1*¥0( وقال: حد رث غریب »› وما او إسناده 


کتاب النکاح Yor‏ 


ك آ قال : «لأمتعر“ النساء ذوات الأحساب 
a‏ من الأكفاء» 

وكان ذلك بحضرة الصحابة» من غير مخالف له فيه. 

فان قيل و ان رو ع ای ا غین ای ور د أن أبا 

هنار حَجَم النبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي صل الله عليه وسلم: يا 

ني بياضة» انوا آبا هندء وانیځرا اي“ 

وروي «أن بلالا خطب إل قوم من الأنصار» فلم يزوجوه» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر 
فذهب فقال لهم فقالوا: قد فعلتا»". 


بمتصل» المستدرك ٠١۲/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وفي الدراية لابن حجر 
۲ قال: إسناده ضعيف» وقال البيهقي في السنن ۱۳۲/۷ عن هذا الحديث: «هو 
أمثلها في اعتبار الكفاءة» اه. 

(۱) سنن الدارقطني ۲۹۸/۳ سنن البيهقي ۱۳۳/۷. 

(۲) سنن آبي داود ٥۷۹/۳‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر ٠٤٤/٤‏ 
المستدرك ٠٠٤١/١‏ «وآبو هند مولى بني بياضة» ليس من أنفسهم»» كما في معالم 
السنن للخطابي» وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج من الأنصار» كما في الإنباه على 
قبائل الرواة» لابن عبد البر ص١أ١٠.‏ 

(۳) لم أهتد إلى تخريجه بهذا السياق» لكن عند ابن سعد في الطبقات ۲۳۸/۳ 
أن بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرةء وعند الدارقطني في السنن ۳٠۲/۳‏ أن هالة 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن كانت تحت بلال» وابن عوف من بني زهرة» كما في 
الإنباه لابن عبد البر ص١٤‏ . 


فهذان كانا مولَييّن قد أَمَر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار 
بتزويجهماء فدل على سقوط اعتبار الكفاءة. 

ف ل ‏ ااا ری ان ر یری رخاف ا رای فد مو الا ف 
الدين» ونحن نجيز ذلك» ولا نكرهه إذا كان برضا الأولياء. 

# وإذا ثبت اعتبار الكفاءة» كان ذلك محمولا على المتعارّف المعتاد 
عند الناس» ولذلك جَعَل قريشا بعضهم لبعض أكفاء» ثم سائر العرب 
بعضهم لبعض أكفاءء لجريان العادة به عندهم. 

# قال : (ولا يکون هذا في شيء مما ذکرنا إلا بوجود المهر والتفقة). 

وذلك لأن المهر بدل من البْضلع» والنفقة مستحقة بتسليم نفسها في 
بيت الزوج»› والكفاءة هي المساواة» ولا يکون هذا لها مع وجود دا 
جهتها إذا لم يجد هو بدل ذلك. 

قال أبو بكر : وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في 
الحسب والمال والدين» وهو قول أبي يوسف. 

ال او ای ی ی یا ا وو اف 
فهو کفۇ. 

# (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضا في المرب 
والمَوالي» فقال: لا يكون الحجّام» ولا الكّاس» ولا الحاِك كفؤا 


وفى الطبقات لابن سعد ۲۳۷/۳ أن بنی آبی البکیر جاؤوا إلیٰ رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلاناًء فقال لهم: أين أنتم من بلال... قال 
فأنكکحوه. اآھه. 


كتاب النكاح 00 


لصيرفي» ولا لخراز"» ولا لصاحب جوهر). 

وقال ابن سّماعة عن محمد: الكفؤ في الحسب» وفي المال» ألا ترىئ 
geal ec E‏ 
ضالجةة .ولا آفری نها |15 کان له چا وقد ادا کان له جت وکان 
يشرب ويّسكر» حتى يسر منه الصبيان» ويْضْحَك منه» والمرأة صالحة: 
فرت دیما ودن هدا أيسر من ذنب ذلك» فليس الدين من هذا في 


ھ 


سي . 

قال بو بكر : وكان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا في اعتبار 
الكفاءة من جهة السب والصناعات»› وقال: : هم أكفاء في الأنفس 
والقصاص › ففي النكاح اول بان یکونوا أكقات وکن يقول: إن صح 
اعتبار الكفاءة» ففي المهر والنفقة؛ لن المهر نل البضع› والنفقة 
ا ا 

مسألة : [جواز نكاح المرأة بغير مر وليها] 

قال آبو جعفر : (وإذا زوجت المرأة البالغةء اا العقل بغير 
أمّر وليّها: فالنكاح جائز» وإن كان كفوأ لهاء لم يكن للأولياء أن يفرّقوا 
بینهما» وإن کان غير کفؤ لها: کان لوليّها أن فرق بينهما". 


(1) بائع الثياب» كما في تاج العروس (خزز). 

(۲) «وهذه الفرقة فسخ » لا ينقص عدد الطلاق. ولا يجب عندها شيء من 
المهر إن وقعت قبل الدخحول» وبعده لها المسمئ... ولا تثبت هذه الفرقة إلا 
بالقضاء.. والنكاح قبله صحیح »› يتوارثان إذا مات أحدهما قبل القضاء» هذا على 
ظاهر الرواية» أما الرواية المختارة للفتوئ» فلا يصح العقد أصلا إذا زوجت 


وقال آبو پوسف ينْظْرٌ القاضي في ذلك› فإن كان غير كفؤ لها: : فسخ 
نکاحها علیهاء اا ا ا وان کان کفؤا لها ا وا 
بإجازة نکاحهاء فإن أجازه: جاز» وإن آبیٰ أن يجېره : أخازة الفا ضی: 

وقال محمد مثل ذلك» إلا فى إباء وليّها إجازة نكاجهاء فإنه قال: 
يخر جه القاضى بذلك من ولايتهاء ويبطل العقد المتقدم» تساف ةقد 
النكاح عليها). 

قال ابو بکر : واد ا ا ون اول فد آنه إذا لم يجزه 
الولي» أخرجه من الولاية» ويبطل العقد المتقدمء E E‏ 
نعرفه من قول محمد» بل المشهور عنه أن الولي إذالم يجزه: آجازه 

(۱) 

٠ القاضى‎ 

والحجة لأبى حنيفة فى جواز عقدها بغير إذن الولى» من وجوه نلانة: 
الكتاب» والسنة» والنظر. 


ے4 صر ا اس رم 


فأما الكتاب فقوله: # قلا تل له من بعد ی کح دوجا عر إن لھا لد 
جاح عل ا ن ج 4 
وهذه الآية تدل من وجهين على صحة ما قلنا: 


نفسها من غير كفء»» كما في فتح القدير لابن الهمام ۱۸۷/۳ وفي اللباب للميداني 
۳ نقل عن جمع من علماء امهب أن المي ت أن الاح لا بج وهو قول 
أبي يوسف ومحمد» الذي سيذكره المؤلف عنهما. 

.ب٦٤ ومثله في شرح الإسبيجابي ۲/ لوحة‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 


کتاب النکاح oV‏ 


1 
۶ 


أحدهما: قوله تعالى: # حى تكح روجًاغيره 4 فأجاز عقد النكاح 
بفعلها» وصححه» حت أجاز طلاق الزوج لها بعده. 

والآخر: قوله: اجاح عَلهما نياجا 4» فأضاف التراجع - وهو 
عق مستأنف ‏ إليها أيضا. 

ومن أب جواز ذلك» فقد خالف الآية من هذين الوجهين. 

ویدل عليه أيضاً: قولُه تعالی: «فادَابَعْنَ أجِلَهن فَلاجْتَاح رفيا 
هَعَلَنَ ف انمهي اموي 4 فأجاز فعلّها في نفسها بالمعروف» يِن غير 
شرط الولي. 

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف» حت يصح لك 
الاحتجاج باللفظ» وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي› 
ومتیٰ کان بغر ولي» فليس بمعروف. 

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظ» أن يكون المعروف المذكور فيه 
شرطا في البدل؛ لان الباء تصحَب الأبدال» كقولك : َرَو جها بالف درهم 
وبثوب» ونحو ذلك فإذا كان هذا مقتضى اللفظ› فمتى تزوج بمال 
معلوم» فقد قضينا عهدة الآية »> وصح لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز 


عقدها. 


TEA) 

(۲) «وعلى هذاء فينصرف المعروف إلى مقدار المهر»ء وهو أن يكون مهر 
مثلهاء لا نقص فيه» ولذلك قال أبو حنيفة: إذا نقصت من مهر المثلء فللأولياء أن 
يفرقوا بينهما». أحكام القرآن للمؤلف ٤٠٠/١‏ بتصرف. 


وعلى أنه مهما كان المعروف من شيء» فلا جائز أن يكون شرط 
الولي» وذلك لأن تزويج الولي إياهاء لا يكون فعلاً منها في نفسهاء والله 
تعالىٰ إنما أجاز فعلها في نفسهاء فغير جائز أن يكون المعروف المذكور 
في الآية رافعاً لحكم اللفظ» ومانعاً من إجازة ما اقتضى اللفظ جوازه من 


فعلها في نفسها. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: #فيمَافعلَن ف أننسهٌ 4: 
اختيار الأزواج. 


قيل له: عمومه يقتضي جوار الكل ومن قصرّه على اختيار الزوج 
دون العقد» فهو تارك لحكم الآية بغير دلالة. 

وأيضاً: فاختيارها الزوج لا يحصل به فعل فى نفسهاء فلا يجوز أن 

وولا اجر وهو قوله تعالى : # فلا سضلوهن أن يكنا رجه ٳڏا 
سوا نم روني ٠74‏ 

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما RR‏ اليه 8 N:‏ لاآنه 


)١(‏ البقرة: CTY‏ ومعنى لا تعضلوهن ¿ آي: لا تمنعوهن › أو لا تضيقوا عليهن 
في التزويح › كما في أحكام القرآن للمؤلف .٤٠٠/١‏ 


کتاب النکاح ۲0۹ 


فإاذا عضَلهاء ومتعها العقد» E GE‏ 


NOEL,‏ يستحق الولاية على غيره فيما عليه فيه 
صرر. 

اا ات رة اع لتر ف هة الال اانه لا 
عليه فيه من الغرر ۰ 


۳ المنع من مثل هذا العقد» الذي صار Ny‏ ا افا 
فجِعَل العقد جائزاء لا حق لحار في فسخه» فجاز. 

ا ا ا غو الح ذا كان بالموفت »فال على ان 
عقدها بغير ولي» ليس من المعروف. 

قل له: قد أجبت عن ذلك فى صدر المسألةء مما فيه كقاية › فتأمله. 

وفساد هذا السؤال في هذا الدليل اوك منه في الأول؛ لأنه قال: #أن 
ینکن زوا ا جهن 4 واختبار الزوج لا یسمی PEC‏ بحال» ولا يجور أن 
ES Ea‏ آنها قد تکحته. 

وأيضاً: قد ذكر في الآية الاختيار مع النكاح؛ لأنه قال: أن يكحن 
اوه ذا تررضواً | ¥« فانتظمت الآية ذکر العقد» اها ها وگل 
ذلك مضاف إلى الزوجين» دون الأولياء. 

فإن قيل : لو جاز عقدهاء لم يكن لنهي الولي عن العضل معنىء وکان 


a‏ ا ا el E:‏ وأن 


ا ا 0 لاور اة حال فی عل نات 


الحق له في العضل» وإنما يدل النهي على سقوط حقه في منعها عن 
العقد. 
وإنما حص الأولياء بالنهي» لجريان العادة بكونها في بيت الولي؛ 0 
تحت يده » فقد يمکنه أن يحبسّهاء ويمتعها الخروج الك ار الا 
فيه » فهذا وجه نهیه عن عن العَضل إن كان الخطاب متوجهاً إلى الأولياء. 
وأيضاً: فلا دلالة في لفظ الآية على أن ذلك خطاب للأولياء؛ لأنه 
قال تعاالی: #وإدا طلقم السا فلن اجلهن فلا سشضلوهی أ ن نکن 


وجه 4 فظاهر اللفظ» يدل على أنه خطاب للأزواج في النهي عن 
2 بن يراجعها في آخر عِدتهاء نم يطلقهاء ثم يراجعها 


3J2 r 


في آخر عدتها» وهو كقوله: وولا مکش ضرارا للعندوا 4 
ومعنیٰ قوله ۰ أجكَهْنٌ 4: أي قاربْنَ البلوغء كما قال: #فلض 
جهن فاکش معوفي 4" ومعناه مقاربة البلوغ. 


فإن قيل : روي أل الآة نزات في شان ثيل , بن يسار حين عضل أخته 
أن یزوجھا مِن زوج لها قد کان طلقهاء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم» 


س 


5( 
وامره بتزویجها . 


E 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 
.۲۳۱ البقرة:‎ )۳( 
.۱۹/۸ صحيح البخاري‎ )٤( 


کتاب التكاح ۲٦1‏ 


قیل له: لا یمتنع آن یکون قد کان من مَعیل بن يسار مع لأخته من 
التزويج»› وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهء و رة فيچها. 

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآية متوجّه إليه؛ لأنه ليس يمتنع أن 
تكون الآية قد نزلت في مع الزوج؛ وتطويل العدة عليهاء ثم لما باتت 
ا ف اها مل فام الى صل اه عة وام يان 
يزوجها. 

وعلی أنه لو صح أن الخطاب eG Ug‏ 
معقلاً عَضلَهاء فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحَضْلء وأجاز 
عقدها. 

فإن قيل: فما معن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟ 

قيل له: لأنه لم يحب أن يلها للحضور عند الرجال»ء والخطاب 
بالتزويج. 

NBs‏ من اعتَصَم بحكم الآية» وما تضمتته 
من نهي مَعْقِل بن يسار عن العَضْل» أو من أقام على جواز الحضل» ومن 
e‏ 

وأيضاً: : لیس یمتنع أن کون قوله: يالاس 
كلهم» بأن لا يعتقدوا بطلان عقَدهاء ولا الحكم بفساد نكاحها؛ لأن 
العضْل هو المنع» فيجوز أن يطل على من اعتقد من حكوه بطلانه أن 
يقول: متع فلان الفقيه هذا العقد. 

E E LEC O ET 
قال: ثنا الحسن بن علي قال: ثنا عبد الرزاق قال: آنا مَعْمّر عن صالح بن‎ 
كيسان عن نافع بن جير بن مُطْعِم عن ابن عباس آن رسول الله صلی الل‎ 


عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيّب أ" 

قال أبو داود : وحدثنا القعتبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن القضل 
عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«الأيم ا ف 

فمّع أن يكون له حق في مَنعها العقد على نفسهاء كقوله عليه الصلاة 
والسلام «الجار أحق بسقبه)" “» وقوله لام الصغير: «أنت وأحق به مالم 
تروجي»“ Sl iE‏ 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن سهل «في المرأة التي وَهَبَت 
نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لى 
في النساء حاجة» فقام رجل فسأله أن يزوجهاء فزوجها»”. 

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها. 

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين «خطب أم سلمةء فقالت: ما 
أحدٌ من أوليائي شاهدا. 


() عن ۴ داود ٥۷۸/۲‏ وسکت عنه» سنن النسائي «A0/٨‏ صحیح ابن 
حبان (موارد الظمآن) ص٤۰١۳ .)٠۱١٤١١(‏ قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :٠١١/۳‏ 


ب رواته ثقات. 


(۲) سنن آبي داود ٥۷۷/۳‏ اا 1۳۷/۲ 

(۳) تقدم. 

(6) سنن أبي داود ۷٠۷/۲‏ وسكت عنه» المستدرك للحاكم ۲٠۷/۲‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي ٤/۸‏ . 

.٠١٤١-۱٠٤١/۲ صحیح مسلم‎ ۰۷٤/۹ صحیح البخاري‎ )٩( 


کتاب التكاح Y۳‏ 


فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: ما أحدٌ من أوليائك شاهد ولا غائب 
کف 

فقالت لابنهاء وهو غلامٌ صغير: قم فرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فزوجها»". 
فقد تزوَّجَها رسول الله صلی الله عليه وسلم بغر ولي. 
e‏ 
هبت نفسها» لقول الله تعالی: « یول لموم من اشم 4 . 
e aE‏ 
فأما أن يتصرف عليهم في أنفسهم وأموالهم» فلا. 

ألا ترئ أنه لم يقل لها حين قالت: ليس أحدٌ من أوليائي شاهداً: وما 
عليك من أوليائك» وأنا اول بك منهم» بل قال: ما أحد من آوليائك 
کرخ. 

# قال أبو بكر : واحتج مخالِفنا بأخبار ثلاثة رُويَّت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 

«أيْمَا | مرأة نُكَت بغير إذن وليّهاء فنكاحُها باطل» فنكاحها باطلء 
فنکاحها باطل» فإن دحل بهاء فلھا مھر مثلھا بما استحل من قَرجهاء فإن 


سے ا کے 


(۱) فيعتبر ابنها وكيلاً عنها وإن لم يبلغ الحلم. 
(۳) الأحزاب: .٦‏ 


٤‏ كتاب النكاح 


اشتجروا فالسلطان E‏ ل 

وبحدیث یروی عن علي» وعن ا موسی» وجابر» وعمران بن 
حصين وأنس بن مالك كلهم عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
نکاح إلا بولي». 

والحديث الثالث: حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن 
اي رة ان فال ومرن ا ف ال عااوسك ۰ 

لا روح المرآة المرأةء ولا تروم المرأة نفستهاء فإن الزانبة هي التي 
زوج تفسها»". 

وهذه الأخبار كلها واهية ضعيفة. 

افا خان عا فأصح ما عندهم فيه حدیث ابن جرج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن ابن ماجه ۰٦۰٦/١‏ سنن الدارقطني ۲۲۷/۳ قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج :۳"٦٤/۲‏ رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح.اه. وينظر نصب الراية 
1۸۸/۴. 

e e O E a E) 
نكاح إلا بولي وشهود» إنه ورد بألفاظ متعددة» وآنها صحيحة من أكثر الوجوه التي‎ 
! رویت فيه‎ 

)٥(‏ يريد والله أعلم: حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل...٠.‏ 


وذكر ابن عليّة عن ابن جريّج أنه قال: ثم لقيت الزهري فذكرت له 
حدیث سلیمان بن موسئ» فلم یعرفه"» فالزهري في حفظه و|تقانه لم 
يعرف هذا الحديث» فكيف تثبت به الرواية عن النبي صلى الله عليه 
ول 

أرأيت رجليّن لو شهدا عند حاكم على شهادة شاهدَيّن» فلم يحكم 
الحاكم بشهادتهما حتى حَضر الأولان» فقالا: ما أشهدتاهما على 
هادا وما عرف هذه الشهادة» هل كان يجوز للحاكم الحكم بشهادة 
من شَهد على شهادتهما» وهما حاضران لها؟ 

فإذا كان هذا غير جائز قبُوله» فكذلك ما وصفنا. 

فإن قيل : يجوز أن يكون الزهري رواه ثم َسيه. 

قیل له: ویجوز آن یکون سليمان بن موسئ تَسي» فروئ عن الزهري 
ما لم يسمعه» وسليمان أولى بذلك؛ لأنه شيخ غير موصوفو بفقه ولا 
إتقان» والزهري أعلم هل الحجاز في وقته"» فالنسيان على سليمان 
جور منه على الزهري. 


(1) شرح معاني الآثار ۸/۳ سنن البيهقي ٠٠٦/۷‏ نصب الراية .۱۸١/۳‏ 

(۲) قال ابن حجر في التقریب ص‌/٣٠۲ :)۲٠۱۲(‏ سليمان بن موسئ الأموي› 
الدمشقي» الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل 
اه. مات سنة ۹۹١١ه»‏ كما في طبقات ابن سعد .٤0۷/۷‏ 

(۳) في تقریب ابن حجر ص1٩٥ :)1۲۹٦(‏ محمد بن مسلم الزهري» آبو بكر 
الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رووس الطبقة الرابعة» مات سنة 


خمس وعشرين اه. أي سنة ١۲٠ه.‏ 


E‏ تاب النکاح 


# ويدل على فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترىئ النكاح 
جائزا بغير ولي» ولذلك «زَوَجَت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
الذر ين اليو وغد الر خم عاف 

فلمًا قم عبد الرحمن غضب» وقال: أمثلي يفتات” عليه في بناته ! 

فقالت عائشة للمنذر: اجعل مرها فى يده» ففعل» فقال: قد أجزت 

O a 
. ما صنعتيه)‎ 

فلو كان عندها عن النبى عليه الصلاة والسلام في ذلك شيءء لما 
خالفنه إلى غيره. 

: ا . 1 )۳( 

ومن مذهب الزهري أيضا جواز النكاح بغير ولي" 

E SE RC 

ری قال : «سألته عن المرأة د روح بغخیر بغير إذن وا قال: إن کان 
اا e‏ 


)١(‏ «افتآات غلا يمت: دا استنك خلا برآیه» تاج العروس (فات)» وفي 
النهاية لابن الأثير ٤۷۷/۳‏ قال: «يفتات: هو افتعل من الفوات: السبق» يقال لكل من 
أحدث شيا في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه» اه «أي يفعل في شآنهن شيء بغير 
أمره». النهاية ٤١٦/۳‏ . 

(۲) شرح معاني الآثار ۸/۳ سنن البيهقي ١١۲/۷‏ وصححه ابن حزم في 
المحلى ٤٥۲/۹‏ وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها آنها تقول: لابد من 
الولي» وضعَف هذه الرواية ابن التركماني في الجوهر النقي. 

(۳) أحكام القرآن للمصنف .٤١١/١‏ 

9ا 0/7 


کتاب النکاح ۷ 


و ت د 


وأا : فلو صح هذا الحديث› كان معناه في الأمة تزوج نفسها بغخير 
إذن المولى. 

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا 
محمد بن کثیر قال: حدٹنا سفیان قال: حدثنا ابن جریٌج عن سليیمان بن 
موسي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

ااا ك ر دما اا مرات؛ 
و > فلها المهر بما صاب منهاء TE ET‏ 

وذكره الموالى: يدل عل أن المراد: الأمة روج بغي إذن مر لاا 
لان المولى علي الحقيقة هو مالك الرقبةء حتى يقوم الدليل على غيره 

وقوله في الأخبار الأخر: بغير إذن وليُها : لا يمنع ذلك؛ لأن المولى 
ولي إذا كان هو الذي يلي التصرف عليهاء في عقد نکاح أو غيره. 

a Eh a ا ا‎ 


2 
الزهري» جماعة منهم I‏ 


(۱) تقدم. 

(۲) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» المصري» ثقة» من الخامسة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» كما في تقریب التهذیب ص١٤۱‏ (۹۳۸). 

(۳) قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» المعافري المصري» صدوق له مناكير» من 
السابعة» مات سنة سبع وأربعين» كما في التقريب ص٥٥٠٤ )٥٥٤١(‏ أي مات سنة 
۷ هھ 


۲۹۸ کتاب النّکاح 


والحجًاج بن أرطأة» وعثمان بن عبد الرحمن". 

قیل له: کل هؤلاء دون سلیمان بن موسى» فإدا لم تصح رواية 
سليمان» للعلة التي ذكرناهاء فهؤلاء أولى بذلك. 

# وآما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»: 
فأصح ما فيه عندهم حديث ابي موسئ وهو عندهم مرسّل» وإنما 
الصحيح منه عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلا.. 

وقد حدثنا أبو الحسن الكرخى قال: حدثنا أبو عون الفرايِضي قال: 
ثنا العباس الدذوري عن «(يحيی e‏ قال: ثلاث لا يصح فيها حديث: 
ا 


)١(‏ الحجاج بن أرطأة بن ثور» النخعي الكوفي» القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق كثير الخطاً والتدليس» من السابعة» مات سنة خمس وأربعين» كما في تقريب 
التهذیب ص۲٥۱۰ .)١١١۹(‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لكن بالنظر إلى ما تقدم من ترجمة ابن حجر لهم يتبين أنه ليس كلهم دون 
سليمان بن موسي المترجم له في الصفحة السابقة» فجعفر بن ربيعة ثقة» وينظر 
نصب الراية .٠۱۸١/۳‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي ٤0٩-٤0۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث»› 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .۱۸٤-١۱۸۳/۳‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي ٤٤۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث»› 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .۱۸٤-١۱۸۳/۳‏ 

)۱١۸۹( في تاریخ یحی بن معین من رواية الدوري ۲۳۲/۳ رقم النص‎ )١( 
قيل ليحي في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي؟ فقال يحيئ: ليس يصح في هذا شيء‎ 


- 


کتاب التكاح ۲۹۹ 


# وآما حديث علي› فرواه الشَعّبي عن الحارث عنه"» وقد کان من 
مذهب علي جواز النكاح بغير ولي. 

وروى الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان «(أن امرأًة زوجت ابا 
رجلاً بغير ولي» فارتفعوا إلى علي فأجاز النكاح»" 

وقد كان من مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضاً جواز النكاح 
RE‏ 

على أنه لو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» لما دل 
على موضع الخلاف بيننا؛ لأن زوج المرأة البالخة نفسها : نكاح بسولي؛ 
لن الولي هو الذي يملك الولاية في العقدء فإذا قامت الدلالة علي أن 
للمرأة ولاية في العقد» فنکاحها نکاح بولي. 

وإنما النكاح بغير ولي» نكاح الصغيرء والأمةء والعبد» والمجنون» 
ونحوهم ممن لا ولاية لهم في أنفسهم. 


إلا حديث سليمان بن موسئ اه. وينظر سنن البيهقي ٠٠١/۷‏ . 

(۱) سنن البيهقي ۱۱١۱/۷‏ . 

(۲) سنن البيهقي ۱۱۲/٤‏ وفي مصنف عبد الرزاق ۱۹۷-۱۹١‏ عن علي رضي 
الله عنه آنه کان يقول: «ٳذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بهاء لم يفرق بينهماء وان لم 
يصبها فرق بينهما» لكن البيهقي في السنن ١١١/١‏ أسند بإسناد صحيح إلى علي 
رضي الله عنه أنه لا نكاح إلا بولي» وآنه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك والظاهر اختلاف الرواية عن علي رضي الله عنه. 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة ۰۱۳۳/٤‏ مصنف عبد الرزاق .۱۹۷/٩‏ 

(6) هكذا في الأصل» وهي على وزن (تفعل): بمعنى (تزويج): على وزن: 
(تفعیل)» كما في فتح الباري ٠۳٤/۷‏ › مجمع بحار الأنوار ۲/۲ 


Y۰‏ کتاب التكاح 


الاتری آن قول E‏ : لم يخص به المرأة دون 
الرجل» والرجل إذا عَقَدَ لنفسه عَقَدَ نكاح» كان نكاحه نكاحاً بولي؛ لآنه 
يلي على نفسه» ويتصرف عليهاء وكذلك المرأة. 

آلا تر أن ما احيَبّج فيه إلى الولي» لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرآة؛ لأن العبد» والمجنون» والصبي» لا يصح عقدهم إذالم يكن 
عقدهم بولي. 

وقد بصح أن يُجعل هذا الخبر أصلاً لصحة قولناء وذلك لأنه قد 
أجاز النکاح بول ا لأنها تلي أمر نفسهاء فظاهر الخبر 
يقتضي جواز عقدها على نفسها 

# وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا روج 
N‏ ولا روج المرأة تفسّها». : فليس ذلك على وجه التحريم» 
وإفساد العقد» وإنما وجهه: أن عقد النكاح لما كان شرطه الشهود 
وحضور الرجال» كرة عليه الصلاة والسلام للمراة ان تقض ولك 
ولاسيما وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإعلان النكاح» وجرت 
العادة بعقده في المحافل العظًام» بمشهارٍ من الجماعات» وحكم النساء أن 
کر فضرات فن فرعا الك اح عة الصا ولا ا 
أن لا تحضر عق النكاح"'. 

وأيضا: قد روئ الفضل بن موسئ هذا الحديث عن هشام بن حسان 
بإسناده» وقال فیه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا 


)١(‏ وقد تقدم ذكره لهذا المعن مختصراء ويذكر في معارك السجال العلمي كل 
احتمال. 


کثانت التكاح V1‏ 


بولي» أوسا 

حدثنا به عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا هَيّة 
ابن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسى. 

فيجوز أن يكون هذا أصل الحديث» وأن من قال: «لا روج المراً 
المرآة٤:‏ إنما تقل المعنى من عنده. 

# وأما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»: فليس من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما هو من قول آبي هريرة› أدرجه في الحديث. 

ويدل على ذلك: ما حدثنا دعَلج بن أحمد قال: ثنا موس بن هارون 
قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال: ثنا عبد السلام بن 


O1 bw 


حَرّب عن هشام عن ابن سيرين عن بي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تكح المرأة المرأةء ولا تكح نفسها». 

قال أبو هريرة: کان يقال : الزانية تكح نفسها". 

وأبْينٌ من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: ثنا عبيّد بن يعيش قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد 
البخاري قال : ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان باسناده مثله› 


TT 2‏ و : Oi‏ 
قال أبو هريرة: وكنًا نقول: التي نروح نفسها هي الزانية '. 
فأخبر أن ذلك يِن قولهء لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۲۹/٤‏ موقوفاً على عمر وابن عباس رضي 
(۲) مصنف ابن آبى شيبة ٤‏ /١١٠ء»‏ سنن البيهقى .٠٠٠/۷‏ 
(۳) سنن البيهقى .١٠١/۷‏ 


V۲‏ كتاب التكاح 


فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقال. 
وع أل اتو بين العيلين ان شس الاح ل دري 
محال" لأسمائه مجازاً ولا حقيقةء» وإنما يقع الوطء حينعذ محرماً على 
ES‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوطءء وإنما ذكر العقد والعقد 
لا یکون زنی بوجه. 

وعلی أن الواجب حَمْل اللفظ لو ثبت على حقيقته» وحقيقة النكاح 

هي الوطء» فيكون حينئذ معني اللفظ : الزانية هي التي تُمكن من الوطء 
ر وكذلك نقول» إذ ليس في اللفظ ذكر العقد. 

ل ا لاال کان ماد ن رچ شا یر 
شهود» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي تنك 
نفسها بير بينة . 

# وهذه المعاني كلها إنما نعتبرهاء ونتكلم عليهاء على تسليم الخبرء 


.۳۳۷/۷ المغني‎ )١( 


() في الأصل (فحال)ء ولم أجد أقرب للمعنىٰ مما أثبته» ويكون المراد - والله 
أعلم وا 2 اك الذي آقامته المرأة على نفسها لا يسم زنیٰ› ومحال في 
عي ر اة و ما جر هااا ار م ا لواف 
ذكر في أحكام القرآن ٤٠۳/١‏ هذا الاستدلال لكن لم يذكر هذه الكلمات الأربع 
(فحال لأسمائه مجازاً ولا حقيقة)ء والله أعلم بالصواب. 

(۳) تقدم. 


تاب النكاح Y۳‏ 


فأما إذا اعتبرنا أصل الخبر ومخرجهء فإنا نجده ضعيفاً واهناًء لو احج 
عل مالف ك لما قبله ؛ لأن الذين يروونه عن هشام بن حسان قوم 
لا تثبت بهم حجة› وذکرٌه يطول. 

ومثل هذا الخبر لا يجوز الأعتراض به على ظاهر الآي التي تَلوتًاء 
ولا عل ال الات الى فما 

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقدء لما كان له الاعتراض إذا 
زوجت نفسها من غير كفۇ. 

قيل له: لم يعلق حقه بنفس العقد» وإنما تعلق حقه بما يذل عليه 
من الحَضاضة في وضعها نفسها في غير كفۇ. 

وثبوت حقه بعد وقوع العقد على هذا الوجهء لا يدل على بطلان 
العقد في الأصل» ألا ترىئ أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه» 
ولا يُوجب ذلك بطلان العقد بَدءا» وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب 
للمشتري الخيار في الردء ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على 
طن الك 

# والذي يدل من جهة النظر على صحة قولناء اتفاق الجميع على 
جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله» كذلك المرآةء لما 
كانت جائزة التصرف في مالهاء وجب آن يجوز عقد نکاحها. 

والدليل على أن العلَة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: أن الرجل إذا 
كان مجنوناً» غير جائز التصرف في ماله» لم يجز نكاحه» فدل على صحة 
lt‏ 

فإن قيل: الفرق بينهما أن الرجل وإن تزوّج غير كفء» لم يكن 
للأولياء فسخ نكاحه. 


V٤‏ کتاب التکاح 


قیل له اا ا لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
وإنما اختلفا من قبل أن تزویج الرجل غير كفء» لا يدخل 
غضَاضة على اوليائه» وتزويج المرأة غير كفء» تدخل الحَضاضة على 
آوليائها. 

مسألة : [عدم انعقاد النكاح بشهادة عبدین] 

قال : (ومَّن تزوّج بشهادة عبْديْن: لم ينعقد نكاحه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل مَن جاز أن يكون وليَّاً في عقد 
الا ارو ع اداد و لأن وجود الولي فيه بض 
العقد» كالشهادة» فلما لم يجز أن يكون العبد ولياً في العقد» > لم جز آن 
يكن شاهدا فة. 

ولهذه العلة لم ينعقد بشهادة الصغيرين » والكافرين 

وأما المحدود في القذف» والأعمئ» والفاسق» فكل هؤلاء يصح أن 
یون وليا في العقد» فجاز أن یکون شاهدا. 

وإن شت قلت: إل وف ال رلو جا ملا کر 
اذا ف والعبد ممن لا يصح العقد بقبوله» وإنما يصح بالمولى. 

وكذلك الصبي والكافر في عقد المسلم» وإنما وجب أن تكون 
الشهادة معتبرة بالقبول» لأن العقد مفتقّر في صحته إلى الشهادة والقبول. 

وأما المحدود في القذف والفاسق ونحوهم» فكل هؤلاء يصح العقد 
بقبولهم » فجاز أن یکونوا شهودا فیه. 

إن فيل لما لم يصح إثبات العقد عند الحاكم بشهادة هلاب وب 
أن لا ينعقد بحضورهم. 


قيل له: ليس حال تحمل الشهادة معتبّرة بالآداء» والدليل على صحة 
ذلك: آنه قد يصح أن يتحمّل الرجل شهادة في حال الكفر والرق» فيؤديها 
في حال الإسلام» والبلوع› والحرية» وتكون شهادته مقبولة» فدل على 
أن التحمّل غير معتبّر بالأداء. 

ويدل على ذلك أيضاً: أنه لو تزوج امرأة بشهادة ابَيّه منها: جاز 
العقد» ولم يقدح فيه امتناع إثبات هذا الحق بشهادتهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لا نكاح إلا 
بولي» وشاهدي فل" 

يروى ذلك في حديث عائشة» وعن عمران بن حصين» وجابر» 
وأنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قيل له: طريتق هذه الأحاديث ضعيفة واهية جدا"» ولولا كراهة 
التطويل لبيّاها. 

وعلى أنها لو بَا لما جاز الاعتراض بها على ما قدمناء ولا 
أوجب منم النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود ول ولك نماد 
الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك› توجب جواز 
النكاح بحضور الفاسِقيْن؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»»› 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشهود)» يقتضي جواز النكاح بحضور 
CM‏ 


)۱( تقدم» والمراد الاعتراض على قېول شهادة الفاسق ونحوه» حيث نص 
الحديث على اشتراط كونهما عدولا 
(۲) أي التى فيها اشتراط العدالة. 


واللفظ الذي فيه ذكر العدالةء لو حملتاه على نفى الأصل» كان فيه 
تخصيص اللفظ المطلق الذي ليس فيه شرط الد قد ك اتان 
اللفظ من غير تخصيص» بأن يجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة» محمولاً 
على نفي الكمال»ء لا نفي الأصل» ويكون معناه: لا نكاح تام» إلا بشهادة 
عدلين› إذ لا يمكن أحدا إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود. 

بها ررك تخو اا ا س اتم 
ويحتمل غيره» ولأنا متى أمكننا استعمال اللفظَيْن على فائدَيْن» لم يقتصر 
بهما على فائدة واحدة. 

مسألة : [صحة عقد الكافرين بشهادة كافريْن] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوجان كافريْن» انعقد النكاح بحضور 
شاهدین کافرین). 

قال أحمد : وذلك لما بيّاء أن كل مَن جاز أن يكون ولياً في العقد» 
جاز أن يكون شاهدا فيه والكافر يكون ولياً للكافر في عقد النكاح. 

وعلى العلة الأحرئ» أن النكاح قد يصح بقبُول الكافر» فجاز أن 
یکون مثله شاهدا فيه. 

وأيضاً: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود» ولو أسلموا: لم 

مسألة : [زواج pe‏ انية بشهادة كافرين] 

قال : (وإذا ترج المسلم نصرانية بشهادة كافرين: جاز في قول أبي 


حنيفة وأبي یو سف). 


قال حمد : وهذا صحيح لما قدمنا من الأصل› فوا کل اا 


كتاب التكاح VV‏ 


أن يكون ولياً في عقد» جاز أن يكون مثله شاهدأ فيه» والكافر يصح أن 
يكون وليا في هذا العقد. 

وأيضاً: فإن هذا العقد قد صح بَبُول الكافر» وهي المرأة» فجاز أن 
کن اكا اها فا الجر الدى ا 

ا فاي ال م اعرد ا ت وا ع لر ار 
أراد إثباه عند الحاكم لو جحدثه» فإذا جاو اي من عليه إثبات 
العقد به عند الحاكم» صح العقد؛ لأن جحد" المرأة لا تحتاج فيها إلى 
الشهود؛ لأن نكاح أهل الذمة جائز بغير شهود. 

٭# وقال محمد: لا يصح ؛ لأن الشهود في هذه الحال» بمنزلة من 
إلم]" يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ لأن حضورهم في عقد المسلم» كلا 
E aa‏ 

قال أحمد : ليس حضورهم عقد المسلم»ء بمنزلة من لم يسمع قوله» 
والدليل على ذلك: أنه لو کان معها رجلان كافران"» وحَضرا العقد» ثم 
أسلماء فشهدا بالعقد» وقالا: كان معنا مسلمان» حكم بالعقد» ولم يكونا 
بمنزلة مَن لم يسمع لفظ المسلم بالعقد. 

مسألة : [استئذان البكر في زواجها] 

تال أ خيق: رلا نى لرل أن دو اة ااك ر الال 


.٠٤٠/١ في الأصل: (حسه) هكذاء وينظر لما أثبته المبسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل» والمعنى يقتضيهاء كما سيأتي في سياق كلام للشارح 
الجصاص. 

(۳) في الأصل (مسلمان). 


۲۷۸ کتاب التكاح 


الصحيحة العقل حت اديا فان ا کال ذلك کادنها بالقول» 
وإن أبّت: لم یجز تزویجه إیاها). 


و 4 


قال أحمد : يحتح فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: ولا كيب 
تقیں لاعلا 4 وبقوله: ٭ وان شش لاإنسن لاماس 4. 

وجميع ما قدمنا في جواز النكاح بغير ولي» يدل على ذلك أيضا؛ 
لأنها إذا جاز لها تزويج نفسهاء لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدٹنا بو کامل قال: حدٹنا يزيد بن زرَيّع قال: حدثني محمد بن 
عمرو قال: بو سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ٠‏ 

تسام اليتيمة في نفسهاء فان سکتت» > فهو إذنهاء وإن ابت فلا 
چوا عليها» 8 

ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البکر» لاتفاق الجميع 
على أن السكوت لا يكون إذناً إلا في البكر خاصة. 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النجم: ۳۹. 

سنن ابي داود ۰6۷۳/۲ سنن الترمدۍ ٤1۷/۴‏ وقال: خذیت خسن ست 
النسائي ۸۷/١‏ المستدرك للحاكم ۱١۷-۲‏ وقال: صحیح عل شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي آنه صحیح علیٰ شرط مسلم» صحیح ابن حبان (موارد 
الظماآن) ص٤۳۰ .)٠١٤١(‏ 


TA1/۷ المغني‎ (€( 


كتاب التكاح ۲۷۹ 


ويدل لفظ الخبر على أنها بالغ ؛ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها. 

فإن قيل: معناه: اليتيمة التي لا أب لهاء فيزوجها E‏ 

قيل له: الكبيرة لا تسم يتيمة من جهة فقد الأب" وإنما تسمى من 
ا مفردة عن زوح”"» اال أو عمر" غلام ثعْلب عن ثعلب 
عن ابن الأعرايي“ 
إن القبور تكح الأبأمى التسوة ارال اليتام<“ 

فسمًاهن يتام وهن بالغات» إذ كن مفرداتو عن الأزواج. 

ل عله ها اعدا مهد ك ول ا0ا ار ارد قال 
حدثنا مسلم بن ابراهیم قال: ا ان قال حدثنا يحي عن آبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلا تكح الثيْب حتى 


)١(‏ فى لسان العرب (يتم) ۲.> : «وإذا بلغا - آي الصبى والصبية - زال 

(۲) في اللسان (يتم) ۲ االيتّم: الانفراد.. قال أبو عبيدة: تدعى يتيمة ما 
لم تتزوج › فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتم) اھ. 

(۳) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» وقد تقدم في شيوخه» وقد جاء 
في الأصل: (أبو عمرو). 

€3 آٻو عبد الله محمد ہیں زیاد» الكوفي› صاحب اللغة»› کان E u‏ 
القبائل › له تصانيف كثيرة منها: النوادر» توفی رحمه أله سنة ١۳٣۲ه»‏ له ترجمة فى 
وفيات الأعيان ٠٠٦/٤‏ إنباه الرواة .٠١۸/۳‏ 

)٥(‏ في لسان العرب (یتم) ٦٤٥/۱۲‏ : «وآنشدوا: وینکح الأرامل اليتامئ» هکذا. 


4 


سأر ولا البكرٌ إلا بإذنهاء قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن 
ek‏ 0 

ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ل ا ا والبكر تُستأمر في نفسهاء وإدنها 
IRE‏ 

وفي بعض الاألفاظ : «وصمتها إقرارها»”. 

GN ODOR PEE 
e 

فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزویج البكر لا يجوز بغر إذنها. 

وروئ آبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسي عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ان ی فإن سكتت فقد أذتت» وان 
انكرت لم رو . 


وحدتنا محمد تن کر قال حد نا ابو داود قال : حد ثا عثمان بن آبي 


(۱) سنن آبي داود ٥۷۳/۲‏ وهو في صحیح البخاري ۰۱۹۱/۹ صحيح مسلم 
۳1/۲ 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲. 

(۳) صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲ . 

() صحیح البخاري ۳۱۹/۱۲» صحیح مسلم ۱۰۳۷/۲ . 

)٥(‏ قال الترمذي في سننه ٤۱۸/۳‏ حين حرج حديث تستأمر اليتيمة المتقدم من 


رواية بي هريرة قال: وفي الباب عن أبى موسئ› وأخر جه البیهقی فی سننه ۱۲۰/۷ . 


کتاب التكاح ۲۸۱ 


شيبة قال: حدثنا حسین بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن آيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية يكرا أت التي صل الله عليه وسلم» 
فک ت ان ا اغا يا وهي كارهة» فخيّرها النبي صلى الله عليه 

)1( 
وسلم» . 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أبو العباس علي بن محمد 
المَرْوّزي الطَهَمَاني قال حددثنا عمر بن محمد البخاري E‏ 
ال دا دان ب عمان کن ای مرد عن سو ار بن اود المضصری 
عن انت عن انی بن فالك قال: 

«جاءت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول 
ب ٣ے‏ ےل ۴ ن ه ت 
اله صل الله عليه وسلم : انق الله في أبويّك» رتین برددها: قالت: قد 
خرجت من عنده» فرق بینهما النبى صلی الله عليه وسلي) ۰ 


0 و ی د 0 و ان ما ا 00 ال ان جرف 
التلخيص الحبير :1١١/۳‏ «رجاله ثقات» و بالإرسال» وأجيب بأنه روي 
موصولاًء وإذا اختلف في وَصل الحديث وإرساله» حكم لمن وَصله على طريقة 
الفقهاء»» ونَقل الزيلعي في نصب الراية ۱۹/۳ عن ابن القطان أنه حديث صحيح› 
وبين الزيلعي وصله. ) 

(۲) في الأصل: (عن بمنى عجان) هكذاء وبالبحث وجدت أن أبا حمزة هو 
محمد بن ميمون السكري» كما في تهذیب الکمال ۰٥٥۹/۱‏ ووجدت ممن روی عن 
أبي حمزة عبدان بن عثمان» كما في تهذيب الكمال ۱۲۸٠/۳‏ وهو أقرب الأسماء إلى 
رسم المخطوط ولذا أثبتهء وكأن الناسخ لم يعرف الاسم فرسمه هكذاء والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وفي هذا المعنى عند البيهقي في السنن .٠١٠/۷‏ 


YAY‏ كتاب الاح 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي العمري قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - قال ا 
ا عن ابن عمر ن رجلا زوج ابنته بكرا فکرهَت» 
وأتّت التّبي صل الله عليه وسلم» فرد نكاحَها. 

وروی محمد بن عبد الرحمن البيلّمًاني عن أبيه عن ابن عمر قال: کان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يزع النساء من زواجهن ثيبات وأبكارا إذا 
کرهن ذلك بعد ما پروجهن آباؤهن وإخوتهن . 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر الزئَبقّي 

حدثنا عبدة بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن الحارث الحارثي قال : حد نا 
محمد بن عبد الرحمن اليْلّمّاني بذلك. 

قال أحمد : وقد اختلف في قصة حنْساء بنتٍ خجدام فقال بعضهم: 
زوجَها أبوها وهي ثيّب بغير أمرهاء فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحَها 
حین کرهثه". 

وقال بعضهم: زوّجَها وهي بکر. 


(۱) سنن الدارقطني ۰۲۲۹/۳ ۲۳٦‏ وقال: ابن ا ذئب لم يسمعه من نافع› 
وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه» وهو أحد طرق حدیث ابن عباس المتقدم في 
الصفحة السايقة. 

(۲) نسبه الزيلعي في نصب الراية ۱۹١/۳‏ للدارقطني» ولم أهتد إليه في سننه» 

)۳( ا البخاري 1۹/۹ وقد دو ابن حجر فی الفتح 0٥‏ 1۹71-1 عله 
اسانك لحديث خنساء ثم قال ۰ (اوهذه اسا یقوی بعضها ببعضص »> وکلها دالة على 
ا 


کتاب التكاح YAY‏ 


وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن علبَّسة بن لقَِيّط بن 
وق الضبّي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن 

بن القاسم عن عبد الله بن وديعة''' عن خَْسَاء بنت خيدام قاللت: ألكحَني 
أبي» وأنا بكر« > فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا 
نها وهي کار هة . 

ا > بأن یکون زوٌجها وهي بكر« فرد 
نكاحهاء» ثم تزوجت”" برضاهاء وطلقهًا زوجُها بعد الدخول» فزوّجها 
وهي ثيب» فر نکاحها. 

فقضّت هذه الأخبار على صحة قولناء وبطلان قول مخالفنا. 

فإن قيل: إنما أمَرَ باستئمار البكر» تطييباً لنفسهاء كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : «(استأمروا النساء في ا 

ولو زوجها الأب بغير إذن الأم: جاز» وكان مره باستئمارهن على 
جهة تطييب آنفسهن. 


.٠۹٥/۹ في الأصل: (ربيعة)» والتصویب من فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرئ» والطبراني في الكبير من طريق ابن المبارك 
sS «0۱1/٤‏ 41/۳ فتح الباري ۹,.)؛›؛ وقد ذکره ابن حجر 
في الزيادات والشواهدء فهو حسن أو صحيح على قاعدته» ونقل الزيلعي عن عبد 

الحق في أحكامه قال: وقع في كتاب آلنسائي اا کاک والصحيح آنها كانت 
ا کمار واه النخاری اک 

(۳) في الأصل: (ثم تزوجهاء ثم تزوجت). 

(6) سنن أبي داود ٠۷٥/۲‏ وسكت عنه. قال المنذري في المختصر ۳۹/۳: فيه 
رجل مجهول» مسند احمد ۳٤/۲‏ ولفظهما: (آمروا...). 


A٤‏ كتاب التكاح 


قيل له: هذا خلف” من القول» لا تحتمله الأخبار التي روينا؛ لأن 
اني ا عباس» وأنس» وابن عمر» فرق 

« بينهماء ولم يجز العقد عليهاء > فهذا تأويل ساقط في هذه الأخبار. 

وقال في حديث أبي هريرة» وآبي موسئ: «وإن أَبَتا» فلا جواز 
غاا : 

ا ا غاي «والبكر ام و 


وحدیث عائشة : : «استأمروا ا في اضاعھ ۵ 


e‏ ي الوجوب› E E E‏ وتطبيب 
ولو ساغ هذا رک ساغ في قوله: «والثبْب شاور“ 


مثله. 
وعلی ن قو له عليه الصلاة والسلام في حدیث اين عباس : «الأَيْم ا 


)١(‏ الخلف: الرديء من القول» مختار الصحاح (خلف). 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

٠٠١/١۲ مسند احمد ۲۲۹/۲. تعليق الشيخ: أحمد شاكر على المسند‎ )٥( 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۹۲/۹ في الزيادات» وعزاه لابن‎ »)۷۱۳١( 
٠١۹١/۳ المنذر» فهو صحيح أو حسن على شرطهء وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 
وقال: غريب بهذا اللفظ!» وتبعه ابن حجر في ا ۲ فقال: لم أره بهذا‎ 
اللفظ ! قلت: فجّل من لا يثبت عنه شيء.‎ 


نفسها ين ولبّها»» قد انتظم البكَر والثّب؛ 4 او 
واستئنافه زكر البكرء لا يمنع دخولهما في اللفظ الأول؛ لأنه استأنف 
ذكرّهاء لأجل الحكم الذي اختصّت به» من كون سكوتها رضاً 

وإذا كان كذلك امتَنّمٌ احتمال التأويل في قوله: «الأيُم أحق بنفسها مِن 
ولهاا أن بكو ن المراد فة اسطاة ها 

فإن قیل: لو کانت البكر ممن يعتبر إذنهاء ا ل الل 


کالقٌب. 


قيل له: الذي أوجب علينا اعتبار إذنهاء والرجوع إلى قولهاء هو الذي 
قال لنا: سكوتها رضاهاء ولا يجوز لأحا الاعتراض على الستّة بالنظر. 

وعلى أن ذلك إخلاف في كيفية الإذن» وذلك لا يقدح في وجوب 
اعتبار اللإذن في الأصل. 

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول"". 

الآ ترئ أن سكرت الشقع بعد الك بالبيع» بمعرلة قله قد ملم 
الشفعة. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم لبّريرة حين أَعيْمَت وخيّرها: إن 
قرب زوجك» فلا حيار لك » فجَصّل سكوتها عن الاختيار حتى 
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يقرَبّهاء بمنزلة قولها: قد رضيتك. 


)١(‏ ذكر ابن عابدين في الحاشية ٤4١/٤‏ أكثر من أربعين مسألة السكوت فيها 
کالنطق. 
(۲) تقدم. 


۲۸٦‏ كتاب الاح 


وليس إذا اختلاف البكر والثيّب في كيفية الإذن من مسألتنا في شيء. 

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع"" على امتناع جواز عقد نكاح الب 
البالغ عليها إلا بإذنهاء والمعنئ فيه: أنها لي على نفسها التصرف في 
الشراء والبيم» وهذا المعنى موجود في البكرء فوج أن يكون مثلها. 

ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأخ ونحوه لا يزوج البكر بغير 
إذنها؛ لأنها تلي أمرَ نفسهاء فلا يستحق غيرُها الولاية عليها. 

مسالة : [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها] 

قال آبو جعفر : (فإن زوجهاء ولم يستاذِلهاء فإن بها وسكتت: جاز 
عليهاء وإن ردّت: بُطل). 

قال أحمد : يحتج في جواز النكاح الموقوف من جهة الظاهر بقوله: 
#وأنكحو آلأمن يى 4 . واقتضى ذلك جواز إيقاع العقد لكل أحد؛ لأن 
النكاح هو الإيجاب والقبُول» فقد أباحت الآية ذلك» وتضمتّت معيَيْن: 
وقوع العقد ونفاذه» فلمًا اتفق الجميع على أن مَن لا ولاية له في العقد لا 
ينفذ عقده على المعقود عليه» خَصَصا ذلك من الآية» وبقّى حكمها في 
وقوعه حتى تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه. 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوجها أبوها بغير أمرهاء 


(۱) المغنی .۳۸٥/۷‏ 
)۲( ومثله في القوانين الفقهية ص۳۳٠‏ › وينظر المغني .TAY/۷‏ 


کتاب التكاح YAV‏ 


فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم. 
وكذلك حديث آنس بن مالك»› وقد تقدم ذكره. 


ويدل عليه حديث كهمَس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة 
کک 2 ہے سر ن ص ڪچ“ ن 
- ودكر بعضهم عن أبن بريدة عن يحيى بن معمر عن عائشة قال 
کک 
جاءت فتاة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن 
~o‏ )\( 


أبي - ونعم الأب - زوجني ابن أخيه» يرفع من خسيسته بي. 

قال : فجعل الأمر إليهاء قالت : A‏ ولگن 
أردت أن يعلم التساء أن ليس إلى الاباء من الأمر شىء" 

فهذا كان عقدأ موقوفاًء جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه 
إليهاء في الإجازة أو الفسخ» فأجارته. 

ویدل علیه: ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدثنا ابو داود قال: حد 
محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري آن التجاشي PT‏ سفيان 

من رسول الله صل الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم» فكتب فكت 
بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقبل". 


)١(‏ الخسيس: الدنيءء والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس» النهاية 
۲“ والمراد من الحديث: «أنه حسيس» فأراد أن يجعله بي عزيزا». حاشية 
السندي على النسائي .۸۷/٦‏ 

(۲) سنن النسائي ۸٦/٦‏ من طريق عائشة» سنن ابن ماجه ٦۰۲/۱‏ من طريق 
بريدة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) سنن آبي داود ٥۸۳/۲‏ وسکت عنه» قال المنذري في مختصره :٤٧/۳‏ هذا 


_— 
سس 


A۸‏ کتاب النکاح 


هذا عق عَقَدهٌ النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم بعَيْر أَمره» 
نئم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم» ولو كان قد تقدم من النبي صلى الله 
عليه وسلم به أَمْر قبل ذلك» لَمَّا احتاج إلى القبول. 

وهذا ا يدل یضاً علیٰ جواز النکاح بغر ولي | 0 
ال أرض الع 

وفى بعض الأخبار”: أن النجاشي أصدَقّها ذلك عن النبيى صلى الله 
عليه وسلم› وأعطاها إياه. 

وهذا يدل على جواز تبرّع الرجل بقضاء ديْن غيره ! بغير أمره. 

وأيضا: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف› وقد بينّاه فى غير هذا 
الموضع. 

وهذا يدل أيضاً على جواز النكاح الموقوف» والمعنئ الجامع بينهما: 
ا لدا تج و ع ا 

مسال قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح] 

قال بو جعفر : (في البكر إذا بها النكاح» ثم اختلفا » فقالت: رددته 


مرسل. 

(۱) حيث كانت هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش في الهجرة الثانية 
فتنصر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت هي علي الالام كما في طبقات 
ا ۰ 

(۲) كما في ن ات داود ٥۸۳/۲‏ وسکت عنه هو» والمنذري في المختصر 
۳ سنن النسائي ۱۱۹/٩‏ . 


کتاب التكاح ۲۸۹ 


حين بَعَني» وقال الزوج: سكَت: فالقول في ذلك قولها). 

قال أحمد : وقال زفر: القول قول الزوج؛ لأن النكاح يجوز عليها 
بالسكوت» والأصل آنها كانت سحتّتاء لأن الرد لا يكون إلا بالقول» 
وهو معن حادث لا يُعلَّم وجوده» فلذلك كان القول قول الزوج 
رده . 

قال أحمد : ووجه القول الأول: أنها وإن كانت يجوز عليها النكاح 
بسكوتها عند البلاغ» وأن الأصل السكوت حتى يلم حدوث الردٌ من 
جهتهاء فإن الأصل أن البْضْع لم يُملّك عليهاء ولا يُصَدّق الزوج على أنه 
فد مَلكه عليهاء إلا أن تَعْلِمً بذلك. 

# واختلفوا أيضاً على هذا الوجه: في الرجل يقول: عبدي حر إن لم 
أدخل الدارَ اليوم» ثم مضل اليوم» فادعى العبد الدخول» وجح المولى: 
أن القول قول المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الأصل 
قاء الق حى َعَم زوالّه باليلْث» والنْث غير معلوم» فلا زول رقه إلا 

وقال زُفر: القول قول العبد؛ لألّا لا نعلم الدخول» فلا يحكم به 
وإذا لم يقع الحكم بالدخول» حَصل العتق. 

مسألة : [استحلاف المرأة على ما اذعِي على صَمَِها] 

قال أبو جعفر : (فإن طلب يميتها على ما اعى من صَميِها: لم 
سلف عند أبي حنيفة» ونستحلف في قول أبي يوسف ومحمد). 
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وكذلك مسألة التكول» والله أعلم. 


قال أحمد : قد با هذه المسألة» ونظائرها فى كتاب الدعوى. 


مسألة : [استئذان الثيب في النكاح] 

قال أبو جعفر : (والثيب لا يجوز النكاح عليها إلا برضاهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالقول). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «والثيّب شاور“ والمشاورة لا 
تکون إلا بالکلام. 

زل آي ع اة فاه رلم اا حل ست الع ر لا 
سحي » على ما روي في حبر عائشة رضي الله عنهاء وهذه العلة 
منتفية من الثيب» فهي " مقيسة على سائر من تعمد عليه سائر العقود بغير 
آمره» فلا تكون إجازتها إلا بالقول. 

مسألة : [تزويج الولي الصغيرة من كفو بدون صداق مثلها] 

قال آبو جعفر : (ومّن زوج ابه وهي صغيرة من كفو بدون صَدَاق 
مثلها» أو زوج ابته ‏ بأكثر من مهر مثلها: جاز في قول آبي حنيفة› ولا 
يجوز في قول آبي يوسف ومحمد). 

وجه قول آبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لا تغالوا بصداقات التساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو قوئ 
عند الله» لكان اوّلاكم بها رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ما أصدق أحدا 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

0ت 

)٤(‏ وهو صغير» كما في المختصر ص1۷۴ والمهر من مال الصغير. 


كتاب النكاح ۲۹۱ 


ما س 0 


من نسائه أكثرَ من التي عشرة أوقيّة وش 

قال أحمد : وذلك خمس مائة درهم› وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم روج عائشة وهي صغيرة› ومعلوم أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة 
درهم» بل أكثر بأضعاف ذلك. 

وقد تزوًجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار من المهر أو 
بأقل» وقد کان زوجها ِیاه بو بکر رضي الله عنه» فدل علیٰ جواز تزویج 
اا خا ا ت ا 

وايضاً: فإن ابي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة من علي رضي اله 
عنهما على أربعمائة درهم» ومعلوم آنه لم يكن ذلك مهر مثلهاء بل 
أكثر منه بأضعاف أضعافه» ولا جائز لأحلر أن يقول إنها قد بست حَظّها 
خن زوحت بهذا القدر من المهر؛ لاو الى عة باع الد لى 
رضي الله عنه» كان أكثر من الدنيا وما فيها. 

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض» وإنما 
المقصد منه أن يضعها في منصب حسن»› واا ي راو 
ا ونحوها من المعاني المقصودة بعقد النكاح. ۰ 


وإذا كان كذلك»› فجائز أن يستوفي لها من الحظ من جهة الزوج» ما 


(۱) سنن الترمذي ٤٤۲/٢‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن النسائي . 
٩‏ سنن أبي داود ٥۸۲/۲‏ سنن ابن ماجه ۰٨٨۷/١‏ وفي صحيح مسلم 
۲ : قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاًء ثم فسرت النش بأنه 
ضار فة واا را درخیا کر اتی ات درف 

(۲) سنن البيهقي .۲۳٤/۷‏ 


۹۲ کتاب الاح 


ا 
ا و el OS‏ 
الأعراض. 

وكذلك لا يجوز له تزويج أَميّها بأقل من مهر مثلهاء لهذه العلةء إذ لا 
تفع لها فيما يحصل للأمة مِن حظ الزوج» وإنما منفعتها في تحصيل 
ءوض بضعها. 

# وآما أبو يوسف ومحمد» فلم يجيزا العقد عليها إلا أن يكون بمهر 
المثل»٠‏ أو أقل أو أكثر مما لا يتابن الناس فيه 

وذكر هشام عنهما: أن النكاح باطل» لا يجوز إذا زو جها بأقل من مهر 

مسألة : [تزويج الأولياء الصغارَ] 

قال أبو جعفر : (ولسائر الأولياء تزويج الصغار» ويتوارثان بذلك). 

قال أحمد O TP‏ 
لهما أن يزوجا الصغارء إلا شيء EEE‏ اى ي 


(1) المغني ۳۷۹/۷» لكن في بداية المجتهد 1/۲ وتبيين الحقائق ٠١١/۲‏ 
الاتفاق على تزويج الصغيرة من الأب» أما الجد ففيه خلاف مالك رحمه الله» وينظر 
الشرح الکبیر للدردیر .۲۲٤/۲‏ 

(۲) عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» ويقال اسم أبيه: سليمان» فقيه 
البصرة› مات رحمه الله سنة ٠٤١‏ ه» كما في تقریب التهذیب ص٦۳۸ »)٤٠٥۸(‏ 
وفي طبقات ابن سعد :۲٥۷/۷‏ «كان ثقة» وكان صاحب رأي وفقه». اه 


کتاب التکاح 1۹۳ 


وهو ٍِ ¢ 
E‏ او قالا: اا وهو قول شاذ في الامة قد 


ودليل الكتاب يقضي ببطلانه» وهو قوله تعالی: وا يمن 


2 A جو‎ 


1 ر 4 : (۲( 
لض من ساب إن ریس ودن تة أسَّهر ارصن 4 . 

فف ف طاق الفة وار حب ااا إا كانت مرا 
بها» والطلاق لا يقع إلا في عقد صحيح. 

ومن جهة السنة: أن النبي صلا الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضي الله 

٤ e DL 

عنها» وهي صغيرة "» زوّجها إِياه أبو بكر. 

فصل : [تزويج غير الأب والجدٌ الصغا] 
9 ف 

فما كان من تزويج العصبات» فلا خلاف بين أصحابنا في جواز 
الأقرب فالأقرب» وإنما الخلاف فى الخيار بعد البلوع: 

(فال اة محمد لا ا دا د زو جه غر الات 
والجد من الأولياءء نحو الأخ والعم» وقال ابو یوسف: لا خیار لهما). 


(۱) عبد الله بن شبرمه بن الطفيل › الإمام العلامة» فقيه العرافق قاضي الكوفة› 


.٤ الطلاق:‎ )۲( 


۹٤‏ تاب الاح 


وأما تزويج غير العصبات : فإن أبا حنيفة يجيزه إذا لم يكن عصبة» 
نحو الم والأخحت والخالء والرجل من عرض العشيرة. 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالى: # وان 
خف ا موا ف ایی نکاما طاب لک مَنَ يِس إل 

فالآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليّهاء ويريد أن يتزوًجهاء ولا 
يقسط لها فى صدافهاء فنهوا أن يكوه إلا بالقسط. 

قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فيهن» 
ازل آله تال ي ورك قا ای نھ 5تار 
يڪم في لکت ف تی لاال لا وو هن ما کيب لهن وعيو أن 
نکد ی 

و ha‏ 
إلا بالقسل ۳ 


فقد دلت هذه الآية على تزويج العصبات للصغار؛ لأن قرب الأولياء 
الها ممن يجوز له نکاحها ابن العم. 


(۱( النساء: ۳ 
(۲) النساء: ۱۲۷. 


)۳( صحیح الببخاري 4/۸ صحیح مسلم .YTIT/€‏ 


تاب النکاح ۲۹0 


فإن قيل : يحتمل أن يريد الكبيرة» وهو قوله تعالى: # وءانوأًالينم 
E E O NE EE EE‏ 
م اراد الكة 

قيل له: روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى 
اله عليه وسلم قال: «لا ينم بعد الحلم» ". 

NOE CLE o 
لو كان حقيقة فيهاء لما انتفى عنها بحال» إذ من شأن الحقائق أن لا تنتفي‎ 
غو اا ال و ک0 اڭ كم اللفظ أن يكون محمولاً على‎ 


وكذلك قوله تعالی : ٭ واوا الین موم 4 : إنما سماهم يتام على 
ما كان عليه حالهم قبل ذلك. 


ا 
1 و 


کما مر النبی صلی الله عليه وسلم بلالا آن يرجع حین آذن قبل 


O(‏ ا 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن آبي داود ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ وسكت عنه» قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :٠١٠/۳‏ «أعله العقيلي وعبد الح وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه 
النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه... وفي الباب حديث حنظلة» وإسناده لابأس 
به» وهو في الطبراني وغيره». اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۲٦/٤‏ رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

ETILE 


ر 


الوقت» فينادي: ألا إن العبد نام٠‏ وكان حرا حينئذ. 


+ 


ول علي رضي الله عنه لشريّح ‏ : «ما تقول أيها العبد الأَبْضَّر»"» 
وقد كان حرا في ذلك الوقت» إلا أنه قد كان جَرّى عليه رق في الجاهلية 
n‏ 

ودلك كله مجاز لا حقيقة. 

وأبضا: قد أخبرتة عافشة رضي اله عنهاأنها ر في اليتيمة تكون 
في جر وليهاء فيرغب في مالهاء ولا بُقسط لها في صداقها '» ومعلوم 
أن الكبيرة لا تكون في حجر وليهاء ويكون الأمر في الصَداق إليهاء لا إلى 
الول“ 


(1) سنن أبي داود ۳٦۳/١‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة... 
وقال: روي عن عمر رضي الله عنه» وهو آصح. 

سنن الدارقطني ۲٤٤/١‏ ورجح إرساله» وهو مرسل جيد» كما في نصب الراية 
١‏ والدراية لابن حجر ١/1۹ء‏ وفي الحديث كلام طويل» وله طرق 
وروايات كثيرة» توسع في ذكرها الزيلعي في نصب الرایة .۲۸۸-۲۸٤/۱‏ 

)۲( «حين أتي في فريضةء وعنده شریح» فقال له علي رضي الله عنه...٠»‏ کما 
في غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸۳/۳‏ . 

وشريح هو ابن الحارث بن قيس» الكوفي النخعي» القاضي» مخضرم» ثقة› 
وقيل: له صحبة» مات رحمه الله قبل الثمانين للهجرة أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين 
أو أكثر» يقال: حكم سبعين سنة» كما في التقريب ص٥٠۲ .)۲۷۷٤(‏ 

() الأبظر هو الذي في شفته العليا طول»ء ونتوء في وسطهاء يحاذي الأنف› 
كما قال بو عبيد في الغريب .٤۸4/۳‏ 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب التكاح ۹۷ 


EEE E 

فإن قيل : يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حجر الجد» 
فخوطب فیها بما خوطب به. 

قيل له: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن سبب نزول الآية» 
وقالت: هي اليتيمة تكون في حجر ولیُهاء فیرید أن یتزوّجهاء ودلك يمتنع 

وأيضاً: فإن الذي هو في حجره» هو المخاطَب في الآية بالنكاح على 
شرائط القسط في الصَداق » وذلك لا يكون الجد. 

٭ ودلیل آخر: وهو قوله تعالیٰ: #وانکخو الیم یک 4 والأَيُم 
اسم المرأة التي لا زوج لهاء وذلك يتناول الصغار والكبار منهن» فاقتضى 
ظاهرٌ الآية جوا تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: #وأنكو 4: خطاب 

وأيضاً: فإن العلَّة التي مِن أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره 
من العصبات» وهي کونه مِن آهل ميراثه. 

والدليل على صحة هذه العلة: الأب إذا كان عبدا أو کافرا وهي 
مسلمة : لم يزوجُها CEE i‏ 
الولاية في النكاح مستحقة بالميراث› ES‏ يِن أهل 
الميراث. 


A? 


1 


۲4۹۸ کتاب التكاح 


الخوات: 

قیل له: إنما قلنا إن مَنٌ كان من أهل الميراث جاز تزويجه» ومن لم 
يكن من أهل الميراث» فحكمه موقوف على الدلالة. 

وأيضاً: فإن القاضي قائم مقام جماعة المسلمين» وجماعة المسلمين 
من آهل میراثه» إذا لم یکن وارث عنهم. 

N ل‎ ۶ 

وقد روي عن علي ٠‏ وعمر»› وابن مسعود رضي الله عنهم أن 
للولي أن يزوج الصغيرة يِن نفسه» ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة 
خلافه. 

# فآما وجه قول آبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ 
إذا زَوجهما غير الأب والجد فهو أن عقد النكاح فيه مال» وغيرّهما لا 
يلك التصر ف عله فيه من المال: 

فإن قيل: المال يثبت فيه على جهة ابيع من طريق الحكم؛ لأنه يصح 
من غير تسمية» ولا يجوز إيجاب الخيار من أجله. 

قیل له: هذا غط ؛ لأن المال دل البضعء ولا جائز أن يقال فى أحد 
البدلين إنه تيع للآخر. 

فإن قيل: فلو زوّجها الحَم» وهو وصي أبيها: كان لها الخيار عندك» 
وإن كانت تملك التصرف في البضع والمال. 


(۱) مصنف عبد الرزاق »٠۹٤-۱۹۳/٦١‏ مصنف ابن أبى شيبة ٠٤١/٤‏ أحكام 


القرآن للمؤلف .0١/۲‏ 


كناب النكاح ۹۹ 


ت ا د غ ا ا و ا 
التصرف في البضع » فكان لها الخيار» إذ هو لا يملك التصرف في المال 

a‏ ا ي كان بمنزلة 

CO N 
تعالی : : وانکحوا ایی مک 0 > وذلك عموم في العصبات وغيرهاء‎ 
. 4 ا قوله: # وإنجِفتم آلا قیطوا فال‎ 

وما روي عن عائشة رضي الله عنها فيه من سبب نزوله ٠"‏ لم تفرق 
فيه بين العصبات وغيرهم» وهو عام في جميع من هي في حججره من 
القرابات. 

وأيضا: : فإن هؤلاء من أهل الميراث» وإن لم يكونوا عصبات» وقد 

ّا أن الولاية فى النكاح مستحقة بالميرات» فو جب آن تثبت لکل من کان 
من أهل الميراث. 
الولاية في تزويج الكبارء OOPS e‏ 
كفۇ. 


)۲( النساء: ۳ 


وكذلك هم الذين يزوجون الصغار» ولا يثبت هذا الحق لغيرهم. 

لغ راا تو ن ا 
روي «أن قدامة بن مَظْعُون زو بن ت أخيه» فقال النبي صلل الله عليه 
وسلم: هي يتيمة» ولا تكح إلا بإذنها». 

قيل له: كانت كبيرة» ولم رض بتزويجه إياهاء وذلك لما حدثنا 
دعَلج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البوٴشنّجي قال: ثنا أبو جعفر 
التفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن 
حسین بن عبد الله مولیٰ آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: 

توفي عثمان» فأوصى إلى آخيه ال فزو جني فا ت 
عتمان» فدل المغر ةين شعة غل أمهاء را الال ا 
إليه» ورأئ الجارية مع أمهاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال لقدامة: أَلِْقَهًا بهواهاء فإنها أحق بنفسهاء فالَرَعَهاء وزوجَها 
eae‏ 

فاخبر آنھا گانت كيرة؛ لابه قال الحقها بهو اها فاجاز نكا ها مسن 
المغيرة. 

واللفظ الذي ذكِر فيه أنها يتيمة» ولا تكح إلا بإذنهاء يدل على ذلك 
أيضاء لأنه جعل لها إذنا في تلك الحال. 


تصححه » سنن الب لبهقي Y/Y‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۰/۳ المستدرك للحاكم ۱۲ ووافقه الذهبي على 


تصحیحه » سنن البیهقی .٠۲٠/۷‏ 


وقوله: یتمه : اھا ا فاا لا حقيقة» كماقال تعالى: # واوا 


البند آموي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «نُستَأمَرٌ اليتيمة في 
E‏ 

مسألة : 

قال : (ولا ولاية للوصي بحق الوصية في النكاح). 

وذلك لما وصفنا من أن الولاية في النكاح مسكَحقّة بكونه يِن أهل 
الميراث» بدلالة أنه إذا كان من أهل الميراث استَحَق الولاية» وإذا لم يكن 
ين أهل الميراث بل كان عبدأ أو كافرا: لم يستحقها. 

فإن قيل : فالقاضي يزوج» وليس من أهل الميراث. 

قيل له: لأنه قائ مقام المسلمين»› رف ال ها 
الميراث» إذا لم يكن آقرب منهم 

فإن قيل: والوصيٴ قائم مقام الأب» والأب كان يِن أهل الميراث. 

قيل له: في حال ثبوت الوصية وصحتها ليس الأب من آهل الميراث› 
لهست ا ا 

راشا فإن الولاية في النكاح مستحقة باللَسّب» وما جری مجراه من 
الوّلاءء وهذا المعنى لا يصح فيه التَقلء فلم يستجقها الوصي؛ لأنه لو 
استحقهاء لاستحقها من جهة انتقالها إليه من الأب. 


)١(‏ من سورة النساء آية رقم/۲. 
(۲) تقدم. 


فإن قيل: فالوكيل يزوج» وكذلك القاضي» وهم يتصرّفون في ذلك لا 
بسَسسّب» ولا ما قام مقامه من الولاية. 

ت اه 0 
والوكيل والسفير عن الموكل لا يتصرف من جهة نقل الولاية إليه. 

وكيف تكون مْقِلّة إليه» وهي باقية في يلك الموكل»ء وكذلك 
القاضي يعبر عمّن يستحق الولاية عليه ر ك الین ا 
الوک 

وليست الولاية في النكاح» كهي في الشراء والبيع » غير مقصور على 
النسب» وما قام مقامه. 

ألا ترئ أنه قد اسَحَق الولاية في النكاح» من لا يستحق التصرف في 
ا والبيع» نحو الأخ والعم ويدل على الفرق بينهما : أن المتصرف 

في الشراء والبيع متصرف علئ نفسه» وبه تعلق حقوقهماء ثم يلزم الآيِر 
e‏ بالأمر» والمتصرف في النكاح» متصرف على الزوجين» ويكون 
فيه بمنزلة السفير» وهذا المعنى لا يستَحَق إلا من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [ولاية القاضي في النكاح] 

قال ابو جعفر : (وإن زوج القاضي صغيراً أو صغيرةء فإن محمد بن 
الحسن قال: هو كتزويج غير الأب» ولهما الخيار بعد البلوغ". 

وروی هشام بن عبد الله عن خالد بن صيبْح عن أبي حنيفة: أن عقد 

)١(‏ قال المرغيناني في الهداية ۱۹۹-۱۹۸/۱ عند قوله: «وإن زوجهما غير 


الأب والجد» rg‏ بلغ». قال: «وإطلاق الجواب في غير الأب 
والجد» یتناول الام والقاضی › وهو الصحيح من الرواية) اھه. 


تات التكاح ۳.۳ 


القاضي» كعقد الأب» ولا خيار فيه بعد البلوغ). 

وجه قول محمد: أن القاضي لما قام في ذلك مقام كافة المسلمين 
وجماعة المسلمين أكثرٌ أحوالهم آن يكونوا ذ في الولاية في ذلك بمنزلة العم 
والآخ» فيجب فيه الخيار بعد البلوغ. 

ووجه قول أبي حنيفة : أن القاضي له ولاية في التصرُف في المال من 
حيث استحق الولاية في النكاح» فوجَّب أن يكون بمنزلة الأب. 

مسألة : [نكاح الفضولي] 

قال : (ومَّن زوج رجلا بغیر إذنه» ثم بلَعَّه» فأجازه: لم بجر إلا أن 
يكون هناك مخاطِب حاطب عنه في القبول'" في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: النكاح واقع» وتجوز إجازته إذا بلغه). 

و قلعا د ف فا رر جت فو فن ص عا وت 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس. 

ألا ترى أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح» فلم يقبله» حتى قام من 
المجلس: بَطّل ما كان زَوّجه له» ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك. 

وليس هذا كوليّهما أو وكيلهما جميعاً إذا عَقَدَ النكاح عليهما فیجوز 
في قولهم جميعاً يِن قبل أن ذلك جميع العقد منه؛ لأنه يملك الإيجاب 
والقبُولء ولا يقتضي إيجابه قبولاً من غيره» فكان ذلك منه جميع العقد» 
فتفذ» ولم يقف. 


وأما إذا كان متبرّعا بالعقد» فهو غير مالك للعقدء ولا يصح منه إلا 


)١(‏ كالولي أو الوكيل. 


الإيجاب أو القبول ممن أوجبه. 

*# وجعله بو يوسف بمنزلة وليهما أو وكيلهما. 

سال [تزويج الشنك العبيد والإماء] 

قال أبو جعفر : (وجائزٌ للرجل أن يزوح أمته وإن كانت كارهة» وأما 
عبده في ذلك فهو كأمَته في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقد اختلف عن أبى يوسف عن أبى حثيفة» فروى غنه هذا القول: 
وروي عة أنه لا بز وة ال ر ضاه أا او زوه ق ورا 
فيجيز ذلك). 

قال أحمد : الرواية الأولى صحرحة » وما دە اوا الثانية فى 
العبد غير صحيح. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله ینکر ها ؛ لآن المشهور عن 
أصحاينا ا العبد والاأمة O‏ فیجوز للمولی تزويیجهما 
وإن کرها. 

وانما کان العقد عليهما جائزاً وإن کرهًا: لقول الله تعالی : اا وانکحوا 
ایی منک وأصللجین من عبارکر وإ ماڪ 4 . 

وظاهره يقتضي جواز العقد على الجميع» إذ ليس في الآية شرط 


ار ص 


رضاهم» وخحصصنا الأيامى البالخات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد 


(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي .٠٠۹/۳‏ 


کتاب النکاح ۳.0 


عليهم بالاتفاق وبقي حكم اللفظ في الأيامئ الصغار والعبيد والإماء. 

وأيضاً: فلا حلاف" أن العبد والأمة لا لكان عق التكاح 
لأنفسهماء وكل حى لا يملكه العبد من نفسه» فالمولى يملكه منه. 

ألا ترئ أن العبد لما لم يملك التصرأف من نفسه في البيع والإجارة 
ونحوهماء ملك المولى ذلك منه» وكذلك لما ل" يملك الإقرار بالدين 
عل نفسه» ملك المولى ذلك منه» وجاز إقراره عليه» رَضِي أو سَخط› 
sS‏ لما لم يملِکه العبد من نفسهء لول a‏ 

ألا ترىئ أن العبد لما ملك الإقرار بالزنى والقتل والسرقة» لم يملك 
المولى ذلك منه» ولم يجز إقراره عليه. 

مسألة : ازوج الوليين للمراًة] 

قال : (وإذا زوج م المرأة وليّاها بغخير آمرهاء فلها أن تجيز أَيّهّما 
اء 

لأنهما جميعاً موقوفان عليهاء إذ ليس يملك أحد الوليين فسخ عقد 
E E‏ 

# قال : (وإن کان زوّجاها بأمرهاء وقد تقدّم أحدهما: فالعقد الأول 
جائز» والثاني فاسد» دَخَل بها الآخَرء أو لم يذخل). 

وذلك لما روئ الحسن عن سَمرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


TEY الإفصاح لاين هبيرة‎ › ٦/۲ بداية المجتهد‎ )١( 


(۲( المغني ۹/۷ . 


۳۰٦‏ کتاب النکاح 


«إذا تكح الوليانء فالأول أحق»' 

ولان العقد الأول صحيح بالاتفاق› والثانی فاسد» والدليل عليه: أنه 
لو ارتفعا إلى القاضي حكم بصحة الأول» وفساد الشاني» فإذا دحل بها 
الثني؛ a e E‏ 

2 : فد إزه فق الجمیم على آنه لو زو ان إحداهما قبل 
الأخرى»› ًن چ الثانية فاسد» E N‏ بها دول الأول ؛ 
لأنه بها وقح الجلْعء کا الزوجان إذا عفد لهما على امرأةٍ واحدة. 

مسألة : [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في دَسّبه] 

قال آبو جعفر e‏ فزوجوه» ثم علِم آنه لیس كما 

قال أحمد : وهذا إذا كان التّسب الذي كتمهم دون الذي أظهره» وإن 
کان مثلّه ذا وقع منه: فلا خیار لهاء ولم يفصله أبو جعفر هذا التفصيل» 
وهو كذلك عندهم""٠‏ وذلك لأنها لم ترض به زوجا إلا بسب شريف» 


(۱) سنن آبي داود ٥۷۱/۲‏ وسکت عنه» ستن الترمذي ٤۱۸/۳‏ وقال: حديث 
حسن» سنن النسائي فيستحقها مستحق ۳۱٤/۷‏ المستدرك للحاكم ٠۷١/۲‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» قال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠٠١/۳‏ «صححه أبو 
زرعة وأآبو حاتم... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن بن سمرة» فإن رجاله 
ثقات» اه. 

.٤۷٥/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) آي عند أصحاب المذهب» ومثل هذا التفصيل أيضاً في شرح الإسبيجابي 


كتاب النكاح ۳۹۷ 


شرف ته ولدهاء فإذا لم يوجد ذلك: كان لها الخيار في فسخ النكاح. 

ألا ترىئ أنه لو شَرَط لها أنه كفؤ» ثم تبيّن لها أنه ليس كذلك: کان لها 
الخيار» كذلك ما وصمنا. 

وليس ذلك مثل أن تسب إلى قوم» وتزوجها على ذلك» ثم عَلِم آنها 
دولهم في النسب: فلا يكون للزوج خيارٌ في فسخ العقد؛ لأنها لو شرطت 
ا ا لم یکن له خيار؛ لان ا 
جهتها لا ثبت به خيار في فسخ العقد» وعدم الكفاءة من جهته يثبت به 
ار ا ا 

مسألة : [تزوّج امرآة على أنها حُرَة» ثم تبيّن أنها ممل وكة] 

قال بو جعفر : (ومَن توج امرآة على نها حرةء کک 
قامت البينة على نها مملوكة فقضيي عليها بذلك» كان لمولاها آن يجيرَ 
کاس ھا او طا وولا علیٰ آبیه قیمثه يوم حضون بالمستحق؛ 
ويرجع الأب بتلك القيمة على من كان عَرّه وزوّجه على نها حرة إن كان 
فن كانت هي غرنه: : رجع عليها بذلك إذا أعْقّت» وعلىٰ المغرور 
عقرها TE‏ ولا یرجع به علیٰ آحد). 

ال حبك ¥ عاف ي السدر الارل وسا اء اضر ان 
ولد المغرور حر اللأصل. 


۲/ لوحة/ ٦٦‏ ب۔ 
VST EN a NO‏ 
(۲) المغنى .٤۱۳١/۷‏ 


۳۹۸ كتاب التكاح 


اا ا ادغ اله ا ار ا 
اختلفوا في كيفية ضمانه: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يمك الغلام بغلام» والجارية 
ا يعني إن كان الولد غلاماً فعلى الأب غلام مثله» وإن کان 
چا aa‏ 

وقال علي رضي الله عنه: عليه قیمته" 

وإليه ذهب أصحابنا؛ لأنهم جعلوه جميعاً بمنزلة الولد» وهو عبد 
یرم قيمته 

وله أصل في السنة» وهو «حكم النبي صلى الله عليه وسلم في عب 

ن رجلن اعتقه أخدهما وهو مرت أنه يضمن نصف قيمته» » > ولم 
ES‏ 

ويرجع المغرور على الغار بقيمة الولد. 

PT‏ اتفاق من الصحابة ٠“‏ وإنما هذا بمنزلة ضَمًان الدرك" في 
الولد» ولهذا لم يرجع عليها إلا بعد العتق ؛ لآن ضمانها لا يجوز في حال 
الرق في حق المولى. 


(۱) المغتي .٤٠۳/۷‏ 
(۲) المحلیٰ ۱۲۹/۹ سنن البيهقي ٠١٠/١‏ . 
(۳) سنن البيهقي ۱۱/7 

.۱۱٤١/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

.٤۱۹/۷ المغني‎ )١( 


کتاب النکاح ۳۰۹ 


وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنها بمنزلة المغخصوب› لا 
يصير مضموناً على الغاصب إلا بالمنع بعد المطالبة برده» وحكم المنع 
إنما حَصَل في الولد حين خوصم فيه» وهو قائم. 

وكذلك قالوا: إنه لو مات الولدء ثم اخحصَمًا: لم يَغْرَم الأب شيئاً 
بمنزلة ولد المغصوب إذا مات قبل مجيء المخصوب منه. 

ويغْرمٌ الواطىء العقَرَ؛ لأنه وطىء ملك الغير بشبّْهة» ولا يرجع بالعقر 
ل لآن الوطء في هذا بمنزلة شيء أله منهاء وتناولّه لنفسه» فلا 
مم و ملل ره کا ر کک رکا رین بجا غر 

مسألة : [مَن أعتق الأمة على أن تُزوجه نفسَّها] 

قال : (وإذا اعت أمتّه على أن تزوجه نفسهاء ثم زوجتّه نفسهاء فلها 
مهر مثلها). 

ذلك لان الى اس بال فلا حى ه تما مال فلا يكو 
الا ول کوت هرل رل ال فال رال لی مار دم ان وا 
اموک 4 . 

فإن قيل: العتتق مال؛ لأنه يحصل لها به رقبتها. 

EEE e a 
كذلك» لوجب أن ينل إليها الرق الذي كان يملكه المولى فيها قبل‎ 
A 
الذي يحصُل لها بالعتق» سقوط الق من غير أن تملك رق نفسهاء د‎ 


۳1۰ كتاب التکاح 


على أن الذي حَصَل لها ليس بمال. 

وكيف يكون مالا وهي إنما جَعَل لها الحريةء ولا جائز أن تكون 
الحرية مالاً؛ لأنه لو كان كذلك» كانت رقاب الأحرار كلهم أموالاً. 

ويدل على صحة الأصل الذي ذكرنا: «أنَ النبي صلى الله عليه وسل 
أبطل الشعّار». وهو أن يُجْعَل المهر بضع امرأةٍ أخرى؛ لأن البضع ليس 
مال ول بن به تسل مال فل بجر أن يكرت مهراء كذلك ما 
وصفناء» کان في معناه. 

فان قيل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعَتَى صفية» وجل 
عتقها صداقها»". 

قيل له: لأن النبي صل الله عليه وسلم قد كان له أن يتزوح بغير مهر» 
رکا 0 ج دا لش ال صداا ی الد دو ا فز ا 
نملك البضع بغیر بدل يستحق به ان فلذلك اختلفا. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه لا صدَاق لها إذا أعَتَقَها على أن 
تزوجه نفسها» فزوجته نفسّها). 

وذلك لأنه جل الرقبة مضمونة عليها بالعتق؛ لأنه قد شَرَط بدلها 
منفعة هي عقد النكاح » فصارت قيمة رقبتها تسمية في العقد. 


(۱) صحیح البخاري ۰۱٦۲/۹‏ صحیح مسلم ۱۰۳٤/۲‏ کكلاهما بلفظ «نهیٰ عن 
الشغار». 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۲۹/۹ صحيح مسلم .٠٠٤٥/۲‏ 

(۳) وقد ذكر هذه الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۱۲۹/۹ مع نسبتها لمن قال بها. 


كتاب النکاح ۳۱۱ 


# قال بو جعفر : (وإن أبت أن تزوجَه نفسّها: کان عليها أن تَسعىٰ له 
في رقبتها في قولهم جميعا). 

لأنه أعتقها على منفعةٍ مشروطة للزوج من قبلهاء وهي التزويج › فلما 
لم لفو به: لم يجز أن يسلم لها الرقبة بغير شيء. 

فال 

قال : (ولا يَجُمَع الحر بين أكثر من أربع زوجات). 

وذلك لقوله تعالی: کان کخوماطاب لک ن السا می وشت ودبع 4 . 

فإن قيل : ظاهر اللفظ يقتضى جواز التسع؛ لأن الواو للجمع. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن قوله: لوكت : يدخل فيه المثتى» و: 
لدع 4: يدخل فيه اثلاث إذ ليس فى اللفظ دليل على أن الثلاث غير 
المثتّىء والربّاع غير الثلآث؛ لأن صفة الواو للجمع» حتى يقوم الدليل 
على غیره. 

ومن أثبت المت غير الثلاث» والثلاآث غير الربّاع» قد ألحَق بالآية ما 
لیس فيهاء وما لا دلیل له عليه. 
ومین 4 نم قال : ودد فیا تبان رة اير 4 

.٩ فصلت:‎ )۲( 

. ۱٠١ فصلت:‎ )۳( 


7 کتاب 2 


والیومان الاأوّلان داخلان في لار لولا ذلك لحصل العدد ستة 
أيام. 


ثم قال: #فقضلهن سبح سوت بوم فكان يحصل خلق 
الجميع في ثمانية أيام» وقد احبر اله في غير هذا الموغيع أنه خلَق 
السماوات والأرض في ية يام فثبَت بذلك أن مقتضى اللفظ 
ومضموته أن يكون العدد الأول داخلا في الشاني» والشاني في الثالث› 

حتى تقوم الدلالة على أن المراد استئناف عدد غير الأول. 

وأيضاً: فإن الواو قد تكون بمعنى: «آو): في اللغة» وهو مشهور 
فیها"» وکأنه قال: مت آو ثلاث» أو رباع وإذا كان هكذاء فلا 


(۱) فصلت: ۱۲ . 

(۲) كما هو في سورة الأعراف» آية رقم ٤‏ : ارت ری اه الى حَلَىَ لسوت 
الضف سَِةٍِأَيَاٍ ٠)‏ وغير هذا الموضع من القرآن الكريم» وقد ذكر هذا المعنى 
في تفسير الآيات السابقة من سورة فصلت ت» الفخر الرازي في التفسير الكبير ٠١٤/۲۷‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن a ٠٤٥/٠١‏ وقد بحث المؤلف آية 
النساء في أحكام القرآن ٠٤/١‏ والقرطبي في أحكامه ٠۷/١‏ . 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۲۳۳/۳. 

() في الأصل: (وكآنه قال: إذا كان هكذا أو ثلث...)» والتصويب من أحكام 
القرآن للمولف ٠٤/١‏ فقد قال فيه: «ومن قال هذاء قال: إنه لو قيل بأو» لجاز أن 
لا يكون الثلاث لصاحب المثنى» ولا الرباع لصاحب الثلاث» فأفاد ذكر الواو إباحة 
الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب» اه» ومثله في تفسير الفخر الرازي 
۹ 1۷-0. 


کتاب التكاح 1۳ 


خلاف فيه" مع ذلك بين الفقهاء. 


مسالة : 

قال : (ولا يتزوح العبد أكثر من ثنْتيّن). 

وذلك لما روئ لَيّث عن الحكم قال: «أجمَع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يَجْمَعٌ من النساء فوق اثتين» 

رو ی ا عن ےق عا ری ا ع کان رل 
يكح العبد فوق اثنتين»”'. : 

ورو ق د «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: كم اليد انين وا پس ولق 
ائتین»“. 

*# ومن جهة النظر: إن العدد حق مقرّر من حقوق النكاح» فيثبت له 
Ea ENE NN E‏ 
كانت حقاً مقدرأ من حقوق النكاح. 

وكذلك قالوا في قسْم الأمة على النصف من قَسْم الحرة» اا 


.٤۳٦/۷ المغنى‎ )١( 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة ٠٤٤/٤‏ سنن الدارقطني ۲٠۸/۳‏ سنن البيهقي 
10۸/۷ المحلى ۹ ال اہن حجر فی التلخيص الحبير' ۳۳ : ل(روی 
الشافعي عن عمر قال: لا ينكح العبد أكثر من اثنتين... ورواه عن علي وعبد الرحمن 

(۳) تنظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ تنظر الحاشية قبل السابقة. 


۳۱٤‏ کتاب التکاح 


بمنزلة التّفقة؛ لأنها غير مقدرة» ولا معلومة المقدار. 

فإن قیل: قوله: # ان حوأمَاطاب كم 4 يقتضي دخول العبد فيه. 

قيل له: العبد لم يدخل قط في هذا الخطاب» لاتفاق'" الجميع أنه لا 
يملك قط عقد النكاح» وأن المولى هو الذي يملك ذلك عليه. 

مسألة : [ليس للعبد أن يتسرًى] 


وله للد ان سر وان ادر لهل 


ر 
9ر ت I‏ 


وذلك لأنه لا يَنلك» وقد قال تعالى: « وَين هم لفروجهم حَلفِظونَ 
الاعلن روجهم i EG A‏ 

والدليل عل أنه لا يملك: قول الله تحال : إضرب انه ملاعب دامملوك 
لايقَيِر عل سىء 4 ولا يخلو المراد به من أحد وجهيّن: 

NEE DOE O 
نفي القدرة؛ لأن العبد والحرً جميعاً قادران لا يختلفان في القدرة من جهة‎ 
الرّق والحريةء فعْلِم أن المراد نفي الملك.‎ 

وعلى أن ظاهره يقتضي نفي الجميع» إلا أن الدلالة قد قامت على أنه 
لم يرد القدرةء فبقي حكم اللفظ في نفي اليلك. 


.۹ ۹/۷ المغني‎ )۲( 
.۳١ ۳١ المعارج:‎ - ۷ ٦ المؤمنون:‎ )۳( 


(€) النحل: 0 


کتاب التكاح 10 


i  ک‎ 7 ek e م ا‎ 


فإن قيل: فققد قال: # وضبر بهار هما آڪم لايمَدِ 
عل شء چ الک ل ينفي الملك ولا اتی 
قيل له: ظاهره يقتضى نفى الملك. إلا أنا صرفتاه عن الظاهر 
و 
وأيضا: فإن المراد أبكم مملوك". 
و س ر و ےم َ 
[فإن قیل: إن الله تعالیٰ یقول: #وانکخوا آلذیدی میک والللحین م عبارک 


وإ مایم إنیکونو مر شنم اه و ھم اله من فضہلے۔ . ۴ ت الغتّى والفقر› 
ال ا 4 وا اا NET‏ 


E EN‏ > لا بالمال؛ ا 


(1) النحل: ۷١‏ والأبكم: هو الأخرس. مختار الصحاح. 

(۲) وهي ما تقدم في الكلام على الآية السابقة. 

(۳) (آلا تری إلى قوله: وهو ڪل E E E‏ ا أت عير 4 فذک” 
EI‏ المراد العبكه كانه دك ارلا عا کر کې ئم زاده 
نقصا بقوله : ابم .. .. فدل عل أنه أراد عبدأ أبكم» مبالغة في وصل الأصنام 
بالنقص وقلة الخير › وانە همارك مرك 2ة آحکام القرآن للمؤلف ۱۸۷/۳. 

.٠۲ النور:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: (أبكم مملوك» فإن قيل: المراد الغنى باستباحة...) وهو نص 
ظاهر النقص والسقط. وقد أت المؤلف في أحكام القرآن ۱۸۹ بالاعتراض والرد 


علیٰ خلاف ما اخبر به. 

اتا فإنه راجےع ك الأيامى من الأحرار؛ لأنهم هم ادش 
يستغنون» ويملكون دون العبد» بالدلائل التي قدمنا. 

فإن قيل : قال النيي صلى الله عليه وسلم: من باح عبداء وله مال 
فماله للبيع إلا أن يشتر طه المبتاع» فاضاف المال ال العبد» دل ا 

قيل له: ليست هذه اللإضافة إلا على وجه اليد أو النسبة» كماقال 

a‏ رھ سے ا ررد 

تعالی : لا ندخلوا سوت اسر أ ٹتی ردت لک 4 . 

وقال: ٭ وقرن ف سوک 4 فأضافها تارة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» ر ومعلرة أن الاك ادها 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن باع نخلاء E TET‏ 
للبيع» إلا آن ظا المبتاع». 

ولم يدل على أن النخل يَمْلِك الثمرة» وهو كقولك: هذا سرج الدابة 
ولجامها. 

eo ls OE aE Es 
ك و ا ل ی ل ھا اا 2 گان وج آنل کون‎ 


)١(‏ تقدم. 
(۲) الأحزاب: ٣ه.‏ 
(۳) الأحزاب: .٠۲‏ 


)€( تقدم. 


کتاب النكاح ۳1۷ 


معتقا علیٰ المولیٰء وآن لا یکون ولاژه له» ومتی ملك رقبته انتقل إل 
نفسه» عق عليهاء فلمًا اتفق الجميع على أن المكاتب حر على ملك 
المولى» دل على أن العبد لا يصح أن يملك؛ لانة لى كان ممن يلك 
لملك رقبته. 

مسألة : [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها] 

قال : (ولا يتزوج المرأة في دة أختهاء ولا أربع سواها" »۰ بائنا 
كانت أو غير بائن). 


و 


وذلك لقول الله تعالی: لوان َجَْغوا ب ْبِ4 ويحصل 
بتزويح " أختها ضرر من الجلْع ؛ لأنه يستلحق بها » وتجب نفقتّهما 
جميعا وسكتَاهُما» وذلك منفي بالعموه. 

واشضا : قد اتففقنا" على آنه نه لا يجَّمَع بين أخَيْن بملك اليمين في 
الت ولو فان الوطء حكم من أحكام النكاح» فوَجَب على هذا 


(1) أي: وليس له وهي في العدة أن يتزوج أربعاً سواها. 

7ا 

(۳) هكذا في الأصل: (بتزويج)» وستتكرر هذه الصيغة على وزن (تفعيل) في 
كلام المؤلف» وتفعيل قد يجيء بمعنى تفعل» أي تزوّج» كما في فتح الباري 
۷ ؛, مجمع بحار الأنوار ٠٤٤١/١‏ وسبق أن نبهت إلى هذا. 

( ائ پا ولد هذه وتلك» كما في آحکام القرآن للمؤلف ۱۳۱/۲ بتصرف. 

)٥(‏ أي عموم النهي عن الجمع بين الأختين. 

() في أحكام القرآن ۲ ؛:: (اتفاق الجميع)» وينظر في اتفاقهم على منع 
ذلك: المغني .٤4۳/۷‏ 


E کتاب‎ ۳1۸ 


استلْحاق النسب» ووجوتب النفقةء والسكا: وکونّها ا 
بحكم العقد. 

ا وجدنا العدة تَمتَعه من الجمْع ما يمنعه نفس عقد النكاح» 
والدليل عليه: أن المرأة لما كان محرّماً عليها الجمع بين زوجيْن في نكاح» 
كانت حال العدة كحال النكاح نفسه في باب المنع من زوج آخر» فوجب 
أن يكون كذلك حكم الزوج في أن تمنعه العدة من الجمع ما يمنعه نفس 
النكاح. 

فإن قيل: إنما منعت المرأة التزويج؛ لأنها معتدة» والرجل ليس عليه 
عله » فلا يمنع. 

قيل له: والرجل ليس عليه عدة إذا كانت تحته» ومع ذلك هو ممنوع 
من تزويح آختهاء فليس إذاً تحريم الجمع مقصورا على كونها معتدة. 

وروي نحو قولنا عن علي› وار بن عباس» وزيد بن ثابت» في آخرين 

من الصحابة"“ رضوان الله عليهم. 


E ê ê 3F 


(۱) مصنف ابن آأبى شيبة ۲٤٤-۲٤۲/٤‏ مصنف عبد الرزاق ›۲۱۷/١‏ 
المحلي ۲۹/٠١‏ الجوهر النقى ٠١١/۷‏ وبين أن أسانيدها جيدة. 


کتاب النکاح ۳۱۹ 


باب ما يحرم نکاحه 


سے ونا9ق 0 


وما يحرم الجمع بسب وغير ذلك 


مسألة : [تحريم الزواج بالأمهات] 
قال : (وأم لجل حرام عليه وكذلك الجدات). 


2 


وذلك لکن اسم الام يجمعهر ى وقال الله تعالی : 3 حرمت رڪم 
أممغك4. وهو اتفاق من المسلميد". 
ار ار 7 س 30 ص 
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسّب] 
قال : (والرّضاع مثل النَسَب في ذلك) 
لقول النبي صلی الله عليه وسلم: يحرم من الرضّاع مايحرم من 
اا 


١ 8 3 . )٤( َ +‏ رە 
قال احمد : وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى: حرمت 


)۲( مراتب الإجماع دش حزم صا . 
() صحيح البخاري ٠١٤-٠١١/۹‏ ذكره مختصرأًء وفصله الطبراني في 
المعجم الکبیر ٤۳۱/۱١‏ مصنف عبد الرزاق .۲۷۲/٠‏ وينظر فتح الباري ٠١٤/۹‏ 


TY‏ کات النكاح 


کم اک وبتانکم اتوڪ وعمکم وککتکم وَباٺ آل 
وَبات آلْذَُبِ 4 قال: حرم الله تعالى هذا السّبع من السب » ومن الصهر 
سبع يعني به قوله: هڪم الي ارصتکم وڪم ي 
اة وأمَهدث سارڪ بتڪم 4 وليل ناڪم 4 
لوان موا ب الشنسن4. وقوله: ولا لتکو ما کی 
اؤ گم ۰4 ا والمحصتث من السا إلا مامکگک اڪ فهذه 
E‏ ا فر ا اب 


سے ر 


وجملة الأمر فيه أن النكاح يحرم لسبعة معاني: 
-١‏ منها: ما يحرم بالوطء دون العقد» مثل الوطء بيلك اليمين» 
وبالزنی. 
۲- ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عَقّد» مشل حلائل الأبناءء 
وأمهات النساء. 
-٣‏ ومنھا: ما يحرم بھما جمیعاًء کالرًبائب. 
-٤‏ ومنها: ما يحرم باللَّسّبٍ. 
-٥‏ ومنها: ما يحرم بالرضاع. 


في الجمع بين رواية البخاري والطبراني. 
NED‏ 
TD‏ 
EN)‏ 


كتاب النكاح ۳۲۱ 


-٦‏ ومنها: ما يحرم بجَمع بين ذواتي رم محرم. 

۷- ومنها: ما يحرم لأآنها تحت زوج. 

# وإنما قلنا إن الربائب لا يرصن إلا بالدخول" ولا يَحرمّن بالعقد 
وحده» لقول الله تعالیٰ: او رگم ای نی جو رکم ن سای کم 
اتی حلشم بھی إن لم کر دشر بھت اجاح یکم 4 . 

OP N as 
شاڪ وذلك عموم في تحريوهن» دحل بالبنت أو لم يال‎ 

وكذا روي عن ابن عباس أنه قال في ذلك: «بُهموا ما ابم الله». 

فإن قيل: قوله الى دحلم بهن ٠4‏ راجع إلى الأمهات» لرجوعه 
إلى الربائب. 


قيل له: ليس كذلك؛ لأن قوله: # آل د حلت به 4: ت 1 ر 


)۱( آي الدخول بالأمهات. 


(۲) النساء: ۲۳. 
(۳) أي على البنات. 


)٠(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۷۳/۲‏ لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد› 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه ٠٠١/۷‏ . 

ومعنیٰ مبهمات: ا اللاتي لض کن المشروط فيهن الدخول ببناتهن» إنما 
الشرط في الربائب» كما بين هذا الطبري في جامع البيان .۲٠/٤‏ 


۳۲۲ کتاب النکاح 


وحکم والتخصيص أن کون موقوفا على ما حصل فيه اليقين › وقد صح 
را ال وا و ات ل ي 

اشا فان ا الدخحول بمنزلة الاستفناء" وخكم الاستثناء ان 
يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة. 

وأيضاً: فإنه لا يصح رجوعه إلى مهات النساء؛ لأنه لو أظهرٴت فى 
اللفظ ما ردت إضماره فيه لم يستَقِم الكلام ؛ لأنه لا يجوز أن نقول: فى 
أمهات نسائكم من نسائكم: لأن أمهات نسائناء ليس من نسائناء والرّبائب 
من نسائناء وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب» دون آمهات النساء. 

وقد رو عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلی الله عليه 
وسلم " مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعا. 


ر ۰ هة ے . ن 
وروي عن عمر» وعمران بن حصین»› وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 


(۱) وتقدیره: «(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلا اللاتي لم تدخلوا 
بهن»» كما في أحکام القرآن للمؤلف ۱۲۸/۲. 

(۲) وهو قوله صل الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأةء فدخل بها: فلا يحل 
له نکاح ابتتهاء وإن لم يكن دخل بها: فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة» فدخل 
بها» أو لم يدخل بها: فلا يحل له نكاح أمها»» سنن الترمذي ٤٤٥/۳‏ وقال: «هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده» والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم».اه 

وقال الطبري في جامع البيان :۳"۲٠/ ٤‏ «في إسناده نظر... وهذا خبر وإن كان في 
إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجة على صحة القول به مستغن عن الاستشهاد على 
صحته بغيره»» وينظر التلخيص الحبير .٠١١/۳‏ 


کتاب التکاح ۳۲۳ 


TET 
من قولهم“ مثل ذلك.‎ 
في قوله: لقن لم كوا دَخَلْثّر‎ O TEE وروي عن علي‎ 


بھ ر 4 : آنه على ال اب والآمهمات› ل تحر واحلة منهن إلا 
بالدخحول. 


وروی إبراهیم عن شريح أن ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول 
على » ویفتی به» فا اضحات رول الله صلی الله عليه وسلم فذاكرهم › 
فكرهُوا أن يتزوّجها» فلما رَجَع ابن مسعود نهئ من كان آفتاه بذلك» 
وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا. 
فال رد فظن فر كا قال عا اتقات ل حل ل 
أمهاء وجَعَل الموت كالدخول؛ لأنه تَستَحِق به المهرء فكذلك في 
(٥)‏ 
التحريم. 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰۲۷٤/٦‏ سنن البیهقي »٠٥۹/۷‏ جامع البيان ."۲٠/٤‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷١/٤‏ جامع البيان ."۲٠/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰۲۷۳/٠‏ سنن البيهقي ٠١۹/۷‏ . 

)٤(‏ أي لا بأس أن يتزوج أمهاء كما هو عند الطبري في جامعه ۳۲٠/٤‏ حين 
ذكر أثر زيد رضي الله عنه» وأثر زيد هو عند ابن أبي شيبة في المصنف .٠۷۲/٤‏ 

)٥(‏ قال المؤلف في أحكام القرآن» ٠۲۷/۲‏ موضحاً ذلك: «ويشبه أن يكون 
زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريمء لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من آحکام الدخول» آلا تری آنه يجب فيه نصف المهر» ولا تجب 
عليها العدة» وأما الموت فلما كان في حكم الدخول» في باب استحقاق كمال المهر» 
ووجوب العدة» جعله كذلك في حكم التحريم» اه. 


Y٤‏ كتاب الاح 


مسألة : [حرمة أمٌ وبنت المرأة الموطوءة بحرام] 

ال رن وع ارا امام س ت غل اا واا و ت 
عل آبیه وابنه). 

وذلك لقول الله تععمالی: # ولا سک خأ ما تكح ۶ اؤ ڪُم ِت 
السا 4 والنكاح اسم للوطء حقيقة» والعقدٍ مجازاً؛ لأن حقيقة 
النكاح في اللغة هو الجمع بين الشيتيْن. 

أخبرنا بذلك أبو عُمر غلام علب عن ثعلب والمبرّد جميعاً قالا: 
وتقول العرب: «أنكحنا الفرا فسنرئ»» يعني جَمَعنا بين المَّار وأنشاه» 
یرت ا لار مرن عه ثم ينتظرون ماذا يصدر عنه عه" . 

وإذا كانت حقيقة النكاح الجمع» وكان الجمع إنما يقع بالوطء» دون 
العقد» دل على أنه حقيقة في الوطء» وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه 
سبب الوطء» كما يسمئ الشيء باسم غيره» إذا كان منه السبب. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لَحَنَ الله 
ET‏ 


5سا 

ا ا ا ا د و 
تاج العروس (فرا) .٩٦/١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳٣۷ ١‏ بلفظ : «ملعون من وقع على بهيمة»› 
وبلفظ : «لعن الله...». سنن البيهقي ٠۲۳٤/۸‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
٤‏ !: (روي من حديث عمرو بن ا عمرو ... ومال البيهقي إلى تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة). 


کتاب النکاح Yo‏ 


وقال الشاعر : 


وين أَيُّم قد ألْكَحَتَارمَاحا وأخُرَى على عم وخال لهف 
وقال, لاغش 
ومنكوحة غير مَْهُورَةٍ ٠‏ وأخرى يقال له فادها 
يعني المسبيّة الموطوءة. 
ويدل عل أن الحقيقة للوطء: أن عق النكاح لما كان مخصوصا 
بإباحة الوطء» سمي نكاحاًء إذ“ لم يكن مختصًاً بإباحة الوطء. 


وقال الھىتھى گن مجمع الزوائد ۷۲/٩‏ ۲: (رواه الطبرانى فی اللأوسط› وفه 
محرر بن هارون› ويقال: محرر »› وقد ضعمقه الجمهور› وحسن الترمڏذي حد ينه » 
وبقیة رجاله رجال الصحيح» اھ. 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

(۲) هو ميمون بن قيس › ایو تضیر؛ من بني قيس بن ثعلبة الوائلي› يقال له: 
الأعشى الكبير» ولقب بالأعشىٰ لضعف بصره» وهو من فحول شعراء الجاهلية» كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس› وکانٰ عزیر الشعر› وقد أدرك الإسلام 
ولم يسلم› مولده ووفاته في اليمامة قرب مدينة الرياض» توفي سنة سبع للهجرة» له 
ترجمة فى خزانة الأدب ١/١۷٠ء‏ الأعلام ."٤١/۷‏ 

(۳) ديوان الأعشئ الكبير ص٥۷‏ رقم (١٠)ء‏ والبيت جاء في وصف كرم رجل 
فيقول عنه: كم في بيته من سبية قد أحرزها لم يدفع فيها مهراء وأخرى يطلب أهلها 
أن يفتدوها بالمال» اه من شرح ديوان الأعشى. 


س 
سے 


۳۲٦‏ کتاب التكاح 


وأشا الوطء أك في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنه قد وجدتًا عقدا 
صحیحا لا یوجب تحر ا ولم نجد وطاً صحيحاً لا يوجب 
ايم PETS a a‏ 
E‏ تاف وک ا والمحظور" 

ويدل عليه: آنه لو وطىء ا ارا کان وطؤه 
إياها موجباً لتحريم مها وابتتهاء وهو وطء محظور بالاتفاق 


وكذلك لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا فرظا ت مت عة ا 


رر 


ub 
وهذا كله يدل على أن الوطء مراد بقوله:  ولا نكأ مّاتك‎ 
.4 ءاباؤڪم‎ 
ویصح ا آل ل اء ولا السا ويرد عليه موص‎ 
الخلاف.‎ 


ا 1 )۳( 
وروي نحو قولنا عن عمران بن حصين والحسن والشعبي وإبراهيم 


فقط» بل يترتب عليه أشياء غير الإباحة» من وجوب المهر» وحرمة أمها» ونحو 
ذلك. 

(1) وهو العقد على آم الربيبة قبل الدخول بها. 

.٤۸۳/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۴/۹١٠ء‏ مصنف ابن ابي شيبة ٤۲٠/٤‏ الإشراف لابن 
المنذر (تحقيق أبو حماد) ص١١٠»‏ المحلى ۱١١/٠١‏ الجوهر النقي .٠٦۹/۷‏ 


كتاب التکاح ۷ 


# ويدل على ذلك من جهة السلّة: ما روئ جرير بن عبد الحميد عن 
حَجَاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: مَّن نَظر إلى 
فرج امرأة» لم حل له ما ولا ابتتها»'. 

فلم يفرق بين الحلال والحرام. 

فإذا كان التحريم واقعاً بالّظّر» فبالوطء أخْرّى آن يقع؛ لأن أحدا لم 
يفرق بینهما. 

فإن قيل روئ عبد الله بن نافع عن المغيرة ة بن إسماعيل عن عثمان بن 
عبد الرحمن عن عو او ات هو هرو غ عا ان وسرل ا 
صلئ الله عليه وسلم سئل عن الرجل يبع المرأة حراماء أينكح ابنتها؟. أو 
بشم البتت حراماء نكم آمها؟ 

قال: لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان نكاحاً حلالا»". 

فين للسائل نفي التحريم لما سئل عنه. 


(۱) سنن البيهقي 1۷۰/۷ وقال: هذا منقطع ومجهول وضعف › الحجاج بن 
أرطاة: لا یحتح به فيما يسنده» فکیف بما پرسله عمن يعرف !. اه» ولم يتعقبه ابن 
التركماني بشيء. 

(۲) سنن ابن ماجه 1٤۹/۱١‏ قال فی الزوائد: فيه عبد الله بن عمر» وهو ضعيف› 
سنن الدارقطني ۲۹۸/۳ › سنن البيهقي ۱٦۹/۷‏ . 

قال ابن حجر في الفتح ۱0/۹ : في إسناده عثمان بن عبد الرحمن ¿ الوقاصي 
وهو متروك› وقد آخرج ابن ماجه طرفا مئه » وإسناده أصلح من الأول. اه ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير (مع فيض القدير) ٤٤۷/٦‏ بالضعف» وسيأتي في 
از اا ف او ا ا الد 


YA‏ کتاب التكاح 


وقوله: «لا يحرم الحرام الحلال»: ينفي وقوع التحريم بالزنئ. 

قيل له: ليس في سؤال السائل ذكر الوطء وإنما فيه أنه ينْبّهاء 
ويراودها عن تفسهاء ولا يكون بينهما وطء» فإذاً ليس في جوابه للسائل 
بيان موضع الخلاف. ۰ 

وأما قوله : الا يحرم الحرام الحلال»: فإنما عن به ما سأله عنه السائل 
من اتباعها حراما. 

ويدل عليه : («إنما يحرم ما کان نكاحا حلالاً: يعني العقد الحلال» 
وأن العقد الفاسد لا يحرم» وكذلك نقول. 

اشا ف لحت و جد واا ا ت ا 
ومداره على عثمان بن عبد الرحمن الرهري» وهو ضعيف. 

وأيضاً: فقد قيل في معنى : «لا يحرم الحرام الحلال»: أنه الرجل 
يزني بامرأةٍء آنه جائز له أن يتزوجهاء وإن وطئها حراما لا يمنع عق 
ا 

وأيضا :فلا علاف" أن الخرام يحرم الحلال» وهو وطء آمته في حال 
الحيض» ووطء الأمة المجوسية» الجا و ر لاوطا 
ا حرام» وهو يوجب التحريم» وكذلك الزنى» 
ا 

کا التحريم في المسائل التي ذكرت لما 
ن ههن اوت اا وو ا ل له رت لمي 


(۱) أحکام القرآن ۱٠١/۲‏ المغني ۰٤۸۳/۷‏ القوانین الفقهیة ص۳۹٠.‏ 


کتاب التكاح ۳۲۹ 


فا لها ا جا 
التحريم» فكيف يتنافيان. 

وأيضاً: فإن عقد النكاح يتعلق به ثبوت السب » ولا يحرم البنت» فلا 
يجوز أن يكون السَبّب الموجب لإثبات النَسّب» لإيجاب التحريم. 

وأنشا فان و طء ا ال اوت التب وي 
التحريم» فعلمنا أن اعتبارك ساقط. 

وروي نحوه عن عمر» وابن عمر»› وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 

() « 

عمرو» ومسروی . 

ويدل عليه حديث النبي صل الله عليه وسلم: «مر نظ إلى فرج امراق 
رور ه 3¢ ەرو 
حرمت عليه آمها وانتشتها». 

وكل من وجب التحريم بوطء حرام» او الل ال راا 

مسألة : [الجمْع بين أختَين في عمَدَةٍ واحدة] 

قال : (ومن تزوح آختین من دسب أو رضاع في عقدة واحدة: فرق 
بینه وبینهما). 


(1) في الأصل: (لا يوجبان). 

(۲) في الأصل: (¥). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸۱-۲۸۰/٦‏ عن عمر رضي الله عنه» وعن مسروق› 
أما البقية » فلم أهتد لتخريح آثارهم. 

)٤(‏ تقدم. 


وذلك لقول الله تعالن: کوان جوا ہے الک یں 4 والجمع 
ا داجیا س ایا ا ا اکا س او 

مسألة : [لو تَرَوّج أختين في عقَدتَيْن] 

قال : (وإن تزجهما في عقدتين: جاز نكاح الأولى منهماء وبطل نكاحٌ 
الثانية). 

وذلك لأن نكاح الأول وقع صحيحاًء إذ كان مباحاًء ونكاح الثانية 

مسألة : [تحريم الجمع بين المرآة وعمتها وخالتها] 

ال رلك الا وا ع 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: « ا 
كح المرأة ة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا غل تت اخحتها ولا على 
بت اها لا الضغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرئ)". 
امرأة: لم بجر له أن يتزوّج بهاء فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما 


مسالة : 
قال : (ولا یحوز له وطء الأختين بملك اليمين). 


.۲۳ النساء:‎ )١( 

(۲) الجزء الأول من الحديث عند البخاري في صحيحه ٠٦٠/۹‏ صحيح مسلم 
۳۲+ وبهذا اللفظ عند الترمذي ٤۳۳/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح» سنن آي 
داود 006۳/۲. 


تاب التکاح ۳۳۱ 


۰ ۳ ۱ و ارو ا ر مء چوس < و 
وذلك لقوله تعالی: #وآن موا برت الین چ وعمومه 
وروي عن علي رضي الله عنه قال : «أحَلنهما آية» وحرمتهما آية» 
والتحريم N‏ 

وقال : يحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك في كتاب الله من 
الحرائر إلا العدد». 

ویروی عن عثمان آنه قال: الع يةه وخر مهما آبةء والتخليل 
ا 
اولی» . 

0 ل : قوا E E‏ ۶> ےہ اا 

ا 8 


اتقام ره من وجوه التحريء اا er‏ 
آمهات النساء بملك اليمين» فكذلك بين الأختين. 


ن سے سم 
لنساءِ 


END 

(۲) سنن البيهقي ۱٩٤/۷‏ الموطاً .٠۳۹/۲‏ 

(۳) آي علي رضي الله عنه» كما في آحکام القرآن للمؤلف .٠۳٠/۲‏ 
)٤(‏ سنن البيهقي ۱٩۳/۷‏ الموطاً .٥۳۸/۲‏ 


. ۱٦۳/۷ سنن البیهقی‎ )٥( 
¢ الاء‎ ()٦( 


9 کتاب النکاح 


وإنما يقتضي قوله : لا مام کک اتڪ : يعنی: بالسَبّي» أبان عن 
الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها بورود السَبّي عليهاء ا اليصمة' 
بينهما باختلاف الدارين؛ لأن المراد بقوله: #والمحصىت 4: ذوات 
الآزواج. 

وأيضاً: : لو تعارضت الآيتان» وتساويتا فيما يقتضيانه» وفي الاحتمال» 
لكانت آية الحظر اول ؛ ل ا ا و 
الماع وجا 

اف فاط فصوا وارد ع لوو ا 

# قال أبو جعفر : (فإن وطئ إحدى الأختين: لم يطاً الأخرى حتى 
يحرم فرج الأخرى بتزویج أو يلك). 

رذلك آتإذا وظىء الانةء فيو مالك لوط الأرل: وسع الجشع 
بوطء الثانية» وذلك محرم. 

فان زوج وء أو مَلکھا غير E‏ الآخرى؛ لآنه لا یکون 
ا إذلم يكن وطء الأول فى ملكةء آلا ترىئ آنه إذاطلق امرانةء 
وانقضّت عدنّها: حَل أن يتزوج أختَها؛ لأنه لا يقع به جمع. 

# قال : (وإن كاتَبّها: حلت له الأخرئ). 

وذلك لأن وطأها قد خرج عن يلكهء ألا ترىئ آنه إذا وطئها: لزمَه 
عقرّهاء وأنها إذا وُطت بشبهة أو نکاح: كانت اوی بمهرها من 
ا 


(1) في الأصل: (العصبة)ء والتصويب من أحكام القرآن .٠١١/۲‏ 


كتاب النكاح 1 


# قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لا يحل له وطء الأخرى بمكاتبة 
خ 
الأولى). 
لأن وطأها لم يَملکه عليه غیره. 
6ل فل ان ھار ااك نن ا غو 
٠ e # £‏ 2 ت 
يكن له أن يطأً الأخرى حتىٰ تحيض الأول حيضة بعد وطئها). 
لانه جافز أن تگون حاملا مله فیکون جامعا لمائه في رحمي أ 
مسألة : [الجمْع بين امرأةٍ مع زوج أبيها] 
قال : (ولا ا بالجمع بين امرأًة وبين واا 
قال أحمد : وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر"» وعبد الله بن 
و 


(۳( ا ء ۱ 
وروي عن الحسن کراهه ذلك» وهو قول ابن ابي لیلی. 


o” 
› حتین‎ 


() عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» السيد العالم» بحر الجود» بل 
قالوا: لم يكن في الإسلام أسخى منهء ولد بأرض الحبشة أيام الهجرة إليهاء له 
صحبة» توفي رضي الله عنه سنة ثمانين للهجرة› له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
٤۳‏ » فوات الوفیات ۰۱۷۰/۲ وقوله هذا رواه عنه البیهقي في سننه .۱٣۷/۷‏ 

(۲) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف» المكي أحد أشراف قريش» ولد على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ولأبيه صحبة مشهورة» وقتل مع ابن الزبير سنة ۷٣‏ 
ه» له ترجمة في تقریب التهذیب ص ۳۰۸ »)۳۳۹٤(‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ . 

وقوله ذكره ابن قدامة في المغني .٤۹۸/۷‏ 

(۳) أي البصري رحمه الله» وذكر الكراهة عنه وعن ابن أبي ليلى ابن قدامة في 


€ کتاب النكاح 


“¢ 


فإن قيل : : لو کانت رجلا: لم يجز له أن يتزوّج ١‏ مرأة أبيه» فينبغي أن لا 
يجوز الجمع بينهما. 

قیل له: إنما قلنا إن کل واحار منھما لو کان رجلاً: لم یجز له تزويج 
الأخرئ» وكذلك لا يجوز الجمع بينهماء وهذا الاعتبار غير موجود في 
مسألتناء لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلا: لم يصح أن نجعل امرأة الأب 

مسألة : [الزواج بنساء أهل الكتاب] 

لقوله تعالى: لصتت می اَذ اونا لكب من مَل 4 وروي 
إباحته عن جماعة من الصحابة» من غير خحلاف من بُظرائهم عليه 

فإن قيل: إنماأراد بقوله: #وأصتت ا ونوا اکب من 
کیلک 4 : مر ¿ قد أسلم منهن» كما قال: # وَلِدَمِنٌ هل الڪ تب لمن 
ومن يالله 4 . 

قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضى هذين الفريقيّن من اليهود 


المغني .٤۹۸/۷‏ 
(1) المائدة: .٥‏ 
() الإشراف لابن المنذر ص١٩۰‏ المغني .٠٠٠/۷‏ 
(۳) المائدة: .١‏ 
)٤(‏ آل عمران: ۱۹۹ . 


كتاب التکاح o‏ 


اللات :ل أن م 0 لاان ول يرز اا فف الط ع اه 
إلى غيره إلا بدلالة. 

وعلئ أنه لو كان كذلك» لم يكن في ذكرهِن فائدة؛ لأنه قد ذكر 
المؤمنات قبلهن بقوله: #والمحصتت من الْوَمَِتِ € وهذا ينتظم من کانت 
كات الت ومن كات مه ل رل وکل اول اى ا اال 
حكم الأصل: فهو ساقط. 

مسألة : 

قال : (ولا يحل للمسلم تزوج المجوسية). 

لققول الله تعالى: ولا کو المشرکت حى بُومِیً 4 ثم خض 
الكتابيّات» فبقية المجوسيّات على حكم الحظر. 

فإن قيل: قال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «سُنّوا بهم سّة آهل 

(۳) 

الكتاتب) .. 


ل هدا ورد ف شان ال ےه كلا روق ف الخ 


.٥١ المائدة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱ 

(۳) الموطاً ۲۷۸/١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد ۱٠٤/۲‏ : «هذا حديث منقطع.. 
لكن معناه متصل من وجوه حسان» اه» وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث ۲ : «في إسناده انقطاع › وقد روي نحوه متصلاً من وجه آخر). 

وفي التلخيص الحبير ۱۷۲/۳: «لكن في سماع محمد من حسين: نظر كبيرء 
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» اه» وينظر فتح الباري .۲٠٠۱/٠‏ 


۹ تاب النكاح 


ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب: لە تال : آن مولو کا 
لككد عل ايتن ين لتا 4 فلو كان المجوس من أهل كناب لكاتو 
ثلاث طوائف. 

ومن جهة النظر اتفاق الجميع" على أن عبلة ت الأوثان لا تنكح 
والمعنی فيه : آنهم لتوا أهل كتاب› والفجود مال > لهكذه 
الغاة: 

وقد روي عن عبد الله الداتاج عن معد الجهني ا ایت انا 
جا و قال اسا چ وهذا يحتمل أن تكون كتابية حين 

وأيضاً: فإن معْبّدا الجهني لم يدرك حذيفة. 

مسألة : [الزواج بنساء الصايئين] 

ا ابو جعفر ٠‏ (ونساء الصابئين عند أي حنيفة کسائر آهل الكتاب 
پرا اا و ا رثرکل فبانحهم 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: لا خلاف بينهم 


)۱( الأنعام: ۱0 . 


(۲) المغنی .٥۳۱/۷‏ 
(۳) سنن البيهقى ۱۷۳/۷ وقال: هذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نکح 
يهودية اه المحلیٰ ٤٤۹/۹‏ . 


تاب النٌکاح ۷ 


فى المعنى › وإنما أجاب أبو حنيفة عن صيلفو من الصابتين يلون دين 
ا وهم فرقة ين اللصارئ يرون بالإنجيل في ناحية البَطائح في 
عَمَل واسط ٠‏ فهؤلاء حكمّهم حكم النصاری وإ خالقر ی ن افاس 
ار دتم 

قال الله تعالی: ومن یکوک ینک كانه مِم 4 فهذا قولهم جميعاً فيمَن 
کان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب. 


وآجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم آخرين؛ مون أيضا صابئين في 
ناحبة ران € دون الان و ولا ل ی امس 
فهؤلاء لا تجوز مناکحتهم» ا ا داي 

وإنما جواب أبي حنيفة عن مسألةٍ لا حلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو 
و وا غو اا اغ ا عاف حه ها غا 


)١(‏ من ناحية الجنوب في العراق » كما في معجم البلدان ٤۸/١‏ و(واسط) 
موقعها يتوسط بين الكوفة والبصرة» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص۹٥.‏ 

.٥١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وهي على طريتق الموصل والشام بينها وبين الرقة يومان» وكانت منازل 
الصابئة› وهم الحرانيون› كما في معجم البلدان 0/۲ . 

(6) وقد زاد المؤلف في بيان حال الصابئة في أحكام القرآن ۳۲۸/۲ فين أن 
أصل اعتقادهم واحد» وهو تعظيم الكواكب وعبادتهاء لكن لظروف سياسية أظهروا 
النصرانية» وأبطنوا اعتقادهم» قال: والذي يغلب على ظني في قول أبي حنيفة في 
الصابئين أنه شاهد قوماً منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارئ» وأنهم يقرؤون 
الإنجيل» وينتحلون دين المسيح تقية اه مختصرا. 


۳۸ کتاب النکاح 


مسالة 
قال أبو جعفر : (ومن کان آحد آبویه کتابا“ واا فا کال 
کے ا یر الكتاب). 


وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين» وهو المناكحة» وجواز 
ا فقبّ ت له هذا الحكم بأحدهماء > كما ثبت له أحكام الإأسلام إذا 
کان اغا سلا 

وإنما کان مسلماً إذا کان أحد أبويّه مسلماً لقول النبي صل الله عليه 
2 «کل موود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» حت 
یعرب ب اانا قفارت i LS IS ES‏ وله ها الاو 
جميعاًء فلما لم يجتمعا على الكقر: لم ينقلا وكذلك لا ينقلانه عمًا 
للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك. 

مسألة : [ليس للزوج جبّر زوجته الكتابية على الل من الحيض] 

قال : (ومَن تزوّج من المسلمين كتابيّة: لم يكن له جبرها على الخُسّل 
من الحيض). 

د ا ا 
بوجوب الصلاة» وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الدين. 

مسألة : [منع الزوجة الكتابية من الخروج إلى الكنائس] 

قال : (وله منعها من الخروج إلى كنائس التصارئ» وأعيادهم). 


(۱( م البخاري ۱4/۳ م مسلم € oT EV/‏ وتقدم » وبافظ : 
«حتى يعرب عن لسانه»: في المسند للإمام أحمد .٠۳/۳‏ 


كتاب النكاح ۳۳۹ 


وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيته» فله أن يمنعها من 
الخروج كما يمنع المسلمة. 

مسألة : [تَمَحس الزوجة الكتابيّة] 

(ومن تزوّج من المسلمين كتابية» فكَمَجست: حرمت عليه» وانفسخ 
نکاحها). 

وذلك لأنه قد طَرأً على العقد ما يوجب التحريم» فصار كالردة. 

مسألة : [لو تهوّدت الزوجة النصرانية» أو تنصّرت اليهودية] 

قال : (ولو کانت نصرانيةء فتھودَتا: حلْیٰ بينها وبين ما اختارّت 

من الهردة» وكانت زو جه غل الها وكذلك لى كانت : يهودية 
فصر ت). 

وذلك لأن ما صارت إليه من الدّين لا يمنع ابتداء العقدء فأن لا يمنع 
البقاء أولى. 

A ES E E 

(ومّن خَطًب امرأة» فلم ترك إلى خطبته إياها: لم يكن على غيره 
بأسٌ في خطبتها» وإنما يكره له خطبتها بعد خيطبة غیره إذا كانت قد ركنت 
إلى خاطبها الأول). 

قال خمد انما كل طعا ادا ر کت إل غر لا انا عب 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موس بن الحسن بن أبي عَبّاد قال: حدثنا 
عبد الله بن رَجَاء قال: حدثنا صخر بن جُويْرية عن نافع عن ابن عمر قال: 
انه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَخطّب الرجل على خيطبة أخيه» 


ر يرك د الخاطب الأول» أو يان له EE‏ 

iS 
عیره.‎ 

والثاني: أن ذلك لح الخاطب الأول ونه رد اللخطبة» أ أوأذِن 
للثاني فيها: جاز. 

e a i 
ورك ي فلمًا ا عدتها آعله» وقالت: قد کان اتو‎ 
الجهّمء ومعاوية.‎ 

فقال : أما أبو الجهّم فلا يَضع عَصاه عن عا ته » يعني يضرب النساء» 
وأما معاوية فصعلو لا مال له› ولكن عليك بأسامة بن زيد» قالت؛ 
I E e‏ 

فحَطَبّها النبيً صلئ الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلَمَنه أن آبا 
الجهم فساو فط اها 
لرجل من الأنصار فيمَن يزيد . 


.۱۰۳۲/۲ صحيح البخاري 1۹۸/۹ صحیح مسلم‎ )١( 
.۱۱۱٤/۲ صحیح مسلم‎ )۲( 
ES الحديث تقدم » ووجه الدلالة: القياس على چ المرايدة»‎ )۳( 


للمشترى الزادة غل ما دنك المشترع الأزلء وذلك لأن الباء و إلى إيجاب 
المشتري الأول» فكذلك الخطبة. 


کتاب النکاح ۳١‏ 


مسألة : [الخطبة فى العدة] 


قال : (والتصريح بالخطبة في العدة مكروه» والتعريض بذلك مباح). 


لقول الله تعالیٰ: ٭ ولا جاح لک فیا عرصم بء مِنْ خطبة ايساو أو 
ڪتَنر ف انمي که ڪلم اله تک یی ا نھن ولک ادر دوشن 
4 يعني نکاحا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاط تت :5افت 
دك فآذنيني»» وذلك تعريض منه في العدة. 
قال ابن عباس: «التعريض أن يقول: إني آريد أن أتزوج» “ 
قال مجاهد: «يقول: إنكٍ لحسناء» وإنك es‏ 


أ درک و مو 


)0( 
إني فيك 0 وإني ي لأرجو ار أن تجتيع'“. 


.۲۲۳٣ البقرة:‎ )١( 

(۳) جامع البيان للطبري .٥۱۷/۲‏ 
)٤(‏ جامع الان .٥۱۸/۲‏ 
)٥(‏ جامع البیان .0٥۲٦/۲‏ 


۲ کتاب النکاح 


باب نكاح أهل الشرك 


مسألة : [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب] 

قال آبو جعفر : (وإذا تزوّج الذمَيّان أو الحربيّان بغير مهر وذلك جائ 

دينهم : : فهو جائز» ولا مهر لهاء E E E‏ 
ا 

قال آحمد : اللأصل فى ذلك: أن إثبات المهر فى العقد حق لله تعالی› 
ا 

والدليل على آنه في العقد حق لله تعالىء وفي التالي حق لآدمي: آلا 
E O E ET‏ ولها أن تبرئه بعد 
العقد. 
الشهود› e‏ ا ا ألا e‏ 
كذلك المهر. 

وولا وزیا ا اا ن فل دتا ا ا جا 
عليهم» فيثبت المهر وإن لم يشترطاه» كالمسلمين. 

ولیشا کال رن لأنهما تعاقدا حيث لا تجري عليهما أحكامناء وقد 


كتاب التكاح ۳ 


تراضتًا بان لا مهر» فلم يجب في العقد» راا 

ألا ترىئ أن الحدود لما كانت حقا لله تعال» لم يجب على الحربيين 
إذا أسلموا بعد ذلك وقد أصابوه فی حال الحرب؛ انه وجب حيث لا يد 

وأما الذميّان فهما تحت يد الإمام» وبحيث تجري عليهما الأحكام» 
فشت کالحدود. 

# وليس ثبوت المهر كالحد عند أبي حنيفة؛ لأن الحدود عقوبات 
مستحقة بالإجرام» فلا يختلف فيها حكم أهل الدار» كما لا يختلف في 
القصاص والتعزير» والمهر حق لله تعالى فى العقدء لا على وجه العقوبة» 
فأشبه سائر العبادات» فلم يؤاخذوا بها. 

وأيضاً: فإن الحدود موضوعة لمنع الفساد» والرّجر عنه» والذميون 
ممنوعون من الفساد فى دار الإسلام كالمسلمين» لأن إظهار الفساد في 
اا و افا اوا 0 0 
يختلف فيها المسلم والذمي. 

مسألة : [زواج الذمي بما هو محرم في الإسلام] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج الذمي ذميّة في عة من ذمي: جاز 
نکاحه» وخلي بينه وبين ذلك إذا كان ذلك من دينهم. 

وكذلك من تزوّج منهم ذات مَحْرَم منه وذلك في دينهم جائز: خلي 
بينهم وبين ذلك. 

وكذلك لو تزوّح حمس نسوة» أو آختين. 

ما لم يتراض الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين» فإذا تراضيا بها: 


"<٤‏ کتاب الکاح 


را الها وان اا رة ادها وهذا قول بي حنيفة. 

قال : وقال آبو يوسف: لا يعْتَرَض لهمافي شيء من ذلك»› مالم 
يرفعه أحدهما إلى حاكم المسلمين» فإذا رفعه أحذهما: حكم فيه بينهما 
بحكم المسلمين» رضي بذلك صاحبه أو كرهه). 

قال أحمد e‏ اا ان 
بذلك» خملا على اکا المسلميدء إلا في النکاح فی السا والنکا۔ 
بغیر شهود. 

وقال محمد مثل قول أبي حنيفةء أنهم يلون وأحكامَهم في النكاح» 
a N E EN!‏ 
شهود» oT‏ 

ويخالف أبَّا حنيفة في النكاح في العدة» فيفسخه إذا رضي أحدهما 
a‏ 

وذكر أبو جعفر أن قول أبي يوسف أنهم يخَلوأن في أحكامهم حتى 
يرضى أحدهما بحكوتًا» فيحَمَلا حينئلٍ على أحكام الإسلام» وهذا إنما 

وقول أبي يوسف: آنهم يحُمّلون على أحكامناء رَضَّوابهاء أم لم 
يرضواء إلا أنه لا يفسّخ النكاح بغير شهود عليهم. 

قال آبو يوسف: لو أمكتني أن أَنْبِعَهّم بأحكامنا في ديارهم فعلت» 


كتاب التكاح ۳t0‏ 


سے 


لقول الله تعالی : ¥ وا آں اک نهم با آَل الله و ك 


د یحتح لابى حنيفة فى ذلك بقول الله :$ إن اء وك قاحکم بم أو 


وروي أن قوله: # وان آڪکم دنهم با آنل الله ولا َم أهواءَهَُمَ 4 نزل بعد 
قوله: # فام بيهم أو عص عن &. 

فصار التخيير الذي في الأية O‏ 
و رط المجيء المذكور بالآية الأول منسوخ» إذ ليس 

بمتنع أن تنتظم الآية معليّن» يشخ أحدذهماء وبق المعنى الآخر غير 
منسوخ» فإذا لم تَقّم الدلالة على أن شَرْطً المجيء منسوخ بقيتاه» وجمعتا 
بينه وبين الآية الثانية » فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحکم بینھم بما ازل اللّه. 

وأيضاً: فإنا أعطيناهم العهد على أن نخليهم وشرائعهم وأحكامَهم» ما 
لم یکن فيه فساد علیٰ آهل e‏ 

والدليل عليه: نهم يخلّون وعبادة غير ال وصَلَواتهم في بيهم 
وكنائسهم» وهذا كله كق وضلال» وقد أقروا عليه» فكذلك نکاح ذوات 


. ٤۹ المائدة:‎ )1( 

.٤١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن :"٠٠/۲‏ والقول بالنسخ هو 
الاختيار عند آهل النظر.اه وقال ابن الجوزي في نواسخ ج القرآن ص۳۱۳ بعد آن نقل 
النسخ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد... وغيرهم قال: ثبت ن قول أكثر الغلاء ان 
الآية منسوخة.اه 


المحارم» ليس بأعظم من ذلك. 

وأيضاً: فإنه معلوم «إقرارُ النبي صلى الله عليه وسلم قوماً من النصارئ 
واليهود في دار الإإسلام على ذمة)"» وقد كان بعلم لا محالة أنهم 
يستبيحون من مناکحاتهم كثيراً ما هو محظور في شريعة الإسلام» فلم 
يعترض عليهم في شيء منهاء فدل على أنهم مقرون عليهاء ما لم يرتفعوا 
إلينا. 

فإن قال قائل: فقد متهم الزن والسرقة ونحوها. 

قيل له: أما الزنى فلا نعلم أحداً يستبيحه من أهل المللء وكذلك 
السرقة أيضاء فإن فيه إظهار الفساد في دار الإإسلام» وهم ممنوعون منه» 
لما فيه من الضُرر على المسلمين. 

فإن قيل : فقد متهم الربًا» وسائر البيوع الفاسدة. 

قيل له: لأن لذلك أصلا آحر قد ثبت بالسنةء فرددتاه إليه» وهو ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه كدب إل نصاری نجران: إما أن 
E‏ بحرب من ال رورسو ٠ء‏ فار دلكف اصلا 
في البياعات. 


وقال الله تعالى: * فبظآر 


ال لتلخيص ۱ لخب TO‏ فی سماع السدي من اتن عباس نظر › کو له 


شواهد»). 


کتاب التکاح ۳۷ 


LEO 
فأخبر الله تعالى نهم منْهيوّن عن الرباء ممنوعون منه بالشرع.‎ 
والذي متعهم التعامل بالرباء هو الذي أقرّهم على مناكحاتهم» مع‎ 
GS عليه صلى الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامناء‎ 
ذلك أصلا في نفسه» لا عرض عليه بغیره.‎ 


# واا أو يوس فذحت إل ظاهر فرله :د وان اک ی اا 
يع اھ هواءُ مہ 4 . 
0 کر رع 3 اا ۰ 

وروي عن عمر (انه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات 
ا i‏ 

ر62 

# وإنما افر او ا م اهف وھا ی لققول 
الله تعالی : لفان اء وك اکم بي € م ا جمیعافن 
إيجاب الحكم بينهما. 

وأيضا: فإنهما إذا لم يكونا محمُوليّن على حكم الإسلام لو لم برعا 
إليناء فير جائز أن يلرم الذي لم يرض بحكيتاء لأجل رضا الآخر؛ لأن 
رضاه غير جائز ز على صاحبه. 


.١١١-١١١ النساء:‎ )١( 

. ٤۹ المائدة:‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق »٤۹/٦‏ المحل ۳٤۸/۷‏ وصححه. 
)٤(‏ المائدة: .٤١‏ 


۳۸ کتاب التکاح 


# وقال محمد: إذا رضي أحدهما بحخكم الإسلام» صار كأنه مسلم» 
فيل الآخر على حكم الإسلام» كما لو أسلم أحدهما. 

والانفصال لأبي حنيفة: أن إسلام أحدهماء يوجب حَملّهما على 
حكم الإسلام» ولا يصح لهما التراضي على غيره» ورضا أحدهما لا 


خر کر سر 


يرمَهّمّا ذلك. 


ال0 2ى أا لاف لم یکم بینهماء 
فلذلك اختلفا. 

* وأما النكاح في اليدة: فإن أبا حنيفة لم يسه وإن رَضريًا بحكمنا 
eR‏ وفرقه بینه وبين ن نكاح ذوات المحارم مِن وجهين: 

أحدهما: أن العِدّة إنما تمنع ابتداء الول ف و 
المرأة إذا وطئت بشبهة» وهي تحت زوج› فوجَبّت عليها العدة» لم يمنع 
ذلك بقاء العقد. 

ولو أراد أن يبّتّدئ عليها عقداً في العدة :لم يصح» فلمًا كان كذلك»› 
وقد وقع العقد بحيث لا اعتراض فيه ٠ ET‏ كلا إنما َمْسَّع البقاء 
عليه لأجل العدة» وقد بنا أن اليدّة لا تمنع بقاء النكاح» وإنماتمنع 
e E‏ الوجه a‏ أنه لاان الشهود 
والتراضي بأحكامنا لأجل عدم الشهود في الحال. 

وفارق نكاح ذوات المحارم» والعقد على خمس نسوةٍ من جهة أن 
هذه العقوبة لا يختلف فيها حكم الابتداء والبقاء في الإفساد» فلذلك مع 
البقاء فى هذا الحال. 


والوجه الآحر: أن مذهب أبي حنيفة: آنه لا يُرىٰ عليها عِدّة إذا لم يكن 


س 


کتاب التكاح ۳۹ 


في دينهم وجوب العدة؛ لأن العدة حق لله تعالى» لزومها متعلسق بتقدم 
الإإسلام» كالصلاة وسائر العبادات. 

واا و وت وما چا فلم يفرقوا بينهما لأجل العدة على 

حسب اختلافهما في حال التفريق؛ وذلك لأن لنکاح بغیر شهود مختلف 

فيه › فم الفقهاء من يجيزه" “» فصار ذلك عقدا راف تلحقه الإإجازة من 
بل حاکم لو حکم بصحته» وقد وقع في الابتداء غير معرض للفسخ عند 
الجميع ٠‏ مالم يتحاكموا إلينا؛ لأن المسلمَيْن لو عقدا بغير شهود» لم یکن 
للحاكم أن يعترض عليهماء حت يیحتکما إلیه› وإذا وقع في حال الكفر 
على هذا الوجه: لم يفسخه بعد الإسلام. 

وأما النكاح في العدة» فقد وقع على فساد لا تلحقه إجازة بحال» 
فصار بمنزلة نكاح ذوات المحارم. 

قال أحمد : وقال زفر: يفرق بينهما أيضاً في النكاح بغير شهود؛ لأن 
العقد وقع على فساد عنده. 

مسألة : [زواج الذمي ذمية في عِدتها من مسلم] 

(وإذا تزوّج ذمية في عِدَة مسلم ٠‏ لم يجز نكاحها). 

لأن عذتها حق للمسلم» فلا سبيل لها إلى أن تخل عليه فراشا 
لخیره» مع بقاء حکم فراشه. 


(۱) كأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد وغيرهم» ينظر المغني لابن قدامة 
۷ والموسوعة الفقهية الکویتية .۲۹۰٥/ ٤۱‏ 

(۲) أي في عدتها من مسلم دخل بها» فمات عنها أو طلقهاء كما في مختصر 
الطحاوي ص۷۹٠.‏ 


ib‏ کتاب النّکاح 


زالدایل مان آن تیا حا ازوج رآ کات بها ف تسان: رن ۵ 
فما که يهن من عدو تعندو 4 ا فجعل العدة إدا وجنت la‏ له. 

مسألة : [مجوسي أسلم وعنده محوسية] 

قال : (وإذا تزوّح المجوسي امرأة مجوسيةء ثم آسلم؛ > عرض عليها 
الإسلام» فان أسلمت: : فهي امرأته على حالهاء وإن َبَت e‏ 

وإنما لم يقر عل النکاح لقوله تعالی: ولا ککځوا الْمُنرکتِ حى 
ومح 4 وهي مشركة لا يجوز وطوها. 

ويدلّك عليه: أن ابتداء العقد عليها لا يصح في هذه الحال. 

# وإنمالم تقع الفرقة بإسلامه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم وهو 
E e O‏ الإسلام 
لم یکن کفرها حاوثاً علي العقدء > بل کان لعش e‏ احتجنا إلى 
سبب تقوية الفرقة » وهو إباؤها الإسلام بعد العَرّْض عليها؛ لأنه لا يجوز 
لنا تبقيتها على النكاح. 

ولیس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلق به من الفرقةء كردة أحدهما؛ 
لأن الردة سببً موجب للتحريم» حادث على النكاح» فصار كالرضاع» 
ووطء آم المرآةء وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجِبّة للتحريم» 
فوقعت الفرقة عقيبهاء فإذا عَرَضتا الإسلام» فأبّت أن لِم صار إباؤها 


.٤۹ الأحزاب:‎ )۱( 
.۲۲١ البقرة:‎ )۲( 


کتاب التکاح ۳0۱ 


سا ادا عا الت ل اجات الد ف رف ا اغى هما م 
مسالة : 


عل 
وذلك لأآن بطلان العقد من جهتها لا يسقط المهر المستحق 
بالدخول؛ ا 
ویدل عليه : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأُة كحت بخير 
إذن مَوّاليهاء فنكاحها باطل» el Be E‏ 


من فرُجها» 
فحكَم بفساد عقد الأَمَة إذا عَقَدّت بغير إذن مولاهاء ولم يكم 
مظان وما 


وقال عليه الصلاة والسلام لعويّير العجلاني حين لاعن بينه وبين 
امرآته» فقال عويّور: مالي مالي» يعني المهر الذي أعطاهاء فقال النبي 
و امال لك آل کتت ضافت غلها فیما 
الت و د جا وان کت كز علا ااك اة ل 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها مسكَيقة للمهر وإن كان الزوج 
صادِقاًء وهي كاذبة بما استحل من فرجها. 


(۱) تقدم. 


o‏ کتاب النکاح 


٭ قال : (وإن لم یکن دَخَل بها: لم يكن لها عليه صداق). 

ولك ن ال 4 جات ف لها فل الا رل ارت كال ف 
الحادثة بردتها» فيسقط مهرها. 

[مسألة :] 

ولو كانت المرأة هي التي أسلمت» وأبى الزوج الإسلام بعد عرض 
eT a E‏ : كان عليه نصف المهرء إذا كان ذلك قبل 
الاخرل لان اة جات من فة فل الدخرل» a‏ 
قبل الزوج قبل الدخول: فعليه فيه نصف المهر»ء وإذا جاءت من قبل 
المرأة: سقط المهر. 

مسألة : [إذا تزوج الذمي أختين أوخمس نسوة ثم أسلمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج اح معا ار شی اق در 
الحرب» ثم أسلَص جميعاً: فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيضة وأبي 
يوسف» وكذلك لو تزوج أماً وابنتها في عقدة. 

وقال محمد في الأحتَيْن: يختار أيهما ا وار ا 
أربعاأء وفي الأم والبنت إن لم يدخل بواحدة: حرمت الأم» ويمسك 
sS ea‏ 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف: آن کل عقد 
لا يختَلف فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلم» فإنه لو عقدّه في حال الكفَر: 
وقع فاسداًء فإذا ا غل 

وذلك نحو عقد الأختَيْن» والحَمْس النسوة في عَقدة» فهذا مما لا 
E O DD ET‏ 
الأختيّن» ولا على الخمُس النسوة» كما لا يصح له ابتداء العقد. 


کتاب النٌکاح or‏ 


و ہے 3 


ولو تزوج رجل صييْن رَضريْعتيْن» فأرضعتهما امرأة: وفعت الفرقة 
بينه وبينهماء» ولم يصح البقاء على نكاحهماء كما لا يصح الابتداء. 

والدليل على صحة هذا الأصل» ووجوب اعتباره إذا وقع العقد في 
حال الكفر: اتفاة ق الجمیع" على أنه لو تروّج ذات مَحْرَمّ منه» ثم أسلم: 
فرق بينهماء وكان عقده في حال الكفر» کهو في حال الاإسلام. 

كاك ال الان وال اي اة را واه ى 
سواء في تساوي حكم الابتداء والبقاء في حال الإسلام. 

ولا يلزم على ما ذكرنا: النكاح في العدة» وبغير شهود» ين قبل أن 
حكم الابتداء أوالبقاء يختلف في ذلك إذليس شرط بقاء العقد 
استصحاب الشهود» وخلوها من العدةء E RO E‏ 
من وطء شبهة» وهي تحت زوج : لم يطل ذلك نكاح الزوج. 

وكذلك موت الشهود» وعدمهم» لا يقدح في العقد بخلوها من 
العدة» ووجود الشهود» إنما هما شرط في صحة وقوع العقد» لا في 
بقائه » فلذلك اختلما. 

# واحتح من خَيّره فيهن بحديث مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن 
عمر «أن غيّلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: خد منهن أربعا». 


.٥ه٥۳١-٥٥١/۷ المغنى‎ )١( 
المستدرك للحاكم 14۲/۲“ صحیح ابن‎ > 1۸/١ عير محقوظ »› سنن ابن مأاكة.‎ 
والحديث قال عنه جماعة من الحفاظ إنه لا‎ )١۱١۲۷۷( ٠٠١ص حبان (موارد الظمآن)‎ 


of‏ کتاب النکاح 


e o 
الله صلى الله عليه وسلم:‎ e ليت وتحتي عشر نسوةٍء‎ 
ls کي‎ 

وبحديث ابن أبي ليل عن حميّضة بن الشَمَردل عن الحارث بن قيس 
اال وفوا رة فال ىوا ا غا ر 
ا 

وبحديث يزيد بن أبي حَبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 
فيروز عن أبيه ا الله! إني أسلمت وتحتي أختان قال: 
O‏ 

قال أحمد : کو و ای 
E E PY‏ : ار 
ا نطلل ا وقسّم ماله بین ورثته» فقال له عمر: وايُم الله ل 


خا CG‏ ٭ 


يصح إلا مرسلاء منهم البخاري وأحمد بن حنبل» وصححه بعضهم كالحاكم» ينظر 
في هذا التلخيص الحبير ٠٦۸/۳‏ . 

(1) سنن البيهقي .۱۸٤/۷‏ 

(۲) سنن ابن ماجه ٥۲۸/۱١‏ سنن آبي داود ۰٨۷۷/۲‏ وسکت عنه» سنن 
البيهقي ۱۸۳/۷. قال المنذري في مختصر سنن آبي داود ٠١٦/۳‏ : «في إسناده ابن 
أبي ليلى» وقد ضعفه غير واحد من الأئمةء عمر النمري: لم يأت من وجه 
صحیح اه وبمعناه کشاهد حدیث غیلان كما في ن ابی داود .)٦۷۸/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي ۳ وال جخدیت سن مد اس داود ٦1۷۸/۲‏ 
وسكت عنه» صحيح ابن حبان (الموارد) ص١٠۳ »)۱۲۷١(‏ وصححه الشافعي› 
كما في نيل الأوطار ."٠۲/٠‏ 


قبل أن تراجع نساءَك لأورثهنٌ من مالك ثم لأرْجُ قبرك كما رجم فير 
أبي رغال . 

وإسناد هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن آبيه قد رواه عنه 
E‏ 

وكان عنده في قصة غيلان حديث آخر عن النبي صلئ الله عليه وسلم 

حين أسلم غيلان» وعنده عشر نسوة» فأمَرَ النبي صل الله عليه وسلم آن 
يختار منهن أربعاًء ولكن إسناده عند الزهري ما ذكره مَعَمَر» فجعل معمر 
إسناد حديث عمر في قصة غيلان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
آمرہ إیاہ باختیارہ آربعاً منھن" 

الذل عل لك اد مالك نن اس ول ن الات واف 
الزهرع أ ال ل غر ان ن دين آي سرد اد رضرل اة 
يل الله ول ول اا و ا ر اب وف کر رة 
اتر منهن أربعا. 

فلو كان عند الزهري عن سالم عن آبيه في هذا شيء“ لالجا إل 


)١(‏ كان أبو رغال دليلاً لأبرهة الأشرم إلى مكة» حين أراد هدم الكعبة 
المعظمة» كما في أخبار مكة للأزرقي ١‏ “ تاريخ الخميس للدياربكري 
١‏ وفيه: أنه القبر الذي مر به رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة 
الطائف» وبين لهم أنه قبر أبي رغال» كما في سنن أبي داود .٤٤٤/٣‏ 

(۲) ومثله من كلام الإمام البخاري رحمه الله» كما في سنن الترمذي ›٤۴٥/۳‏ 
وينظر التلخيص الحبير .٠١۹۸/۳‏ 

.٥۸٦/۲ الموطاً‎ )۳( 


۳٥٦‏ کتاب النکاح 


البلاغ في الرواية» فهذا الذي يبين خطاً معمر فى إسناده هذا الحديث. 

ولأن أحدأ لم يتابع مَعْمَراأ على هذا الإسناد» إلا أنه قد روي عن سالم 
عن أبيه من غير طريق الزهري» رواه سيف بن عبيد الله الجرمي عن سَرار 
بن مجشر العَلّزي بو عبيدة قال : حدثنا يوب عن نافع› عن ابن 
عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسو فأسلم وأسلمْنَ محه» 
فأمَرَّه النبي صل الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. 

ولو ثبت هذا الحديث وسائر الأخبار المرويةء لم تدل على موضع 
الخلاف» وذلك آنه لم يثبت ت أن عق هؤلاء كان بعد تحريم الخطْس» 

وجائز أن يكون عقدهم كان قبل تحريم الجمْع بين الخمُس نسوةٍ» 
والأختيّن» فإن كان كذلك» فقد كان العقد وقع صحيحا في حال الإباحةء 
E‏ و : 1 
ثم طراً التحريم بعد» فيكون له الخيار. 

وای وا ی و 
يفسد عقدهماء وکود له الخيار في اشا إحداهماء ويعتبر بر الطلاق فى 
الأخرئء وة كان ل ات الد غاا راف 
ثلاث ولم يَعرفها: لم يصح عقده عليهماء ثم إذا صح العقد لم يكن تحريم 
إحداهما بغير عينها موجبا لتحريم الأخريئ. 

وإذا احتمّل أن يكون العقد الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
كان“ في حال الإباحة» ولم يكن ذلك عموم لفظٍ من النبىي صلى الله عليه 


(1) في الأصل: (الذي أجاب فيه النبي صل الله عليه وسلم ثم أجاب به 
گان 


كتاب التکاح oV‏ 


وسلم فيمّن عمد على هذا الوصف في حال الشرك» الا ا 
والحظر› بل كان حكما في قضية بعيّنها محتيلة لما وصفنا: و 
الاحتجاج به في موضع الخلاف» إذ ليس لأحٍ مِن الخصميّن أن يدعي 
وة الط ال واو ان 2ة فة 

فإن قيل: َر النبيٌ صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عن حال وقوع 
العقد» يدل على آن الحكم شامل للحاليْن؛ لأن الحكم لو كان مختَلفا 
ا ال مل ا عاو 

0 ان ك الال غ الك لله ر قرا 
والاحتمال على الوجه الذي ذكرنا. 

ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحة وأن النبيً صلى الله عليه 
قد عم ذلك: قوله لفيروز الديكّيي في الأخدَين: «طَل هما 

a e a 
eS STS aT 

اشا ل ان كد و ا هن ا غاي «اخحتر 
اهما شئت»: بنكاح مستقبَّل» وعقلر جديد. 

فا فلا ر مهن اها ن كا ةارع 
الأوائل. 

رانا مد ف إل ااعر هت اا غا هوا ع اوا 
حَرْمَت الم عنده بتزويج البنت» فيفارقها بعد الإسلام» فإن دحل بالأم: 
حرمت البنت أيضا بوطء الأم. 


مسالة : 


ل ادى و الاو ا جل ااا اتال 


۳0۸ کتاب النکاح 


فعليها العدّة» كعد المطلقة» ولها السكتى والنفقة على الزوج. 

وإن فرقتا بينهما لإسلامه» وإبائها الإسلام: فعليها العِدّة إن كان بعد 
الدخول» ولا نفقة لها في العِدّة» ولها السكتى). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل فة جاءت من قَبّلها بمعصية» 
وقد دحل بها: فلا تفقة لهاء ولها السكتىل» والأصل فيه النشوز أنه يبْطل 
النفقة؛ لأن المنع جاء من قبلها بمعصية» وأما السكتى فإنها حق لله تعال» 

ا 

وأما إذا كانت الفرقة مِن جهة الزوج: فلها السكنئ والنفقة» بمنزلة 
NEL aS a‏ 
والسكنىٰ؛ لأنها غير عاصيةٍ فيه » فلم تسقط نفقتها. 

مسال االردة يت لار ي الاوخ ا 

Cage ls N 

وذلك لأن الردة سبب موجب للتحريم» حادث على العقد. 

والدليل على ذلك: آنها تمنع استئناف العقد عليهاء فوجَب أن تقع 
الفرقة عقيبهاء كالرضاع» والطلاق الثلاث» ونحوها. 

وأيضاً: لم يختلفوا" أنها توجب الفرقة» إلا أن من الناس مَّن يوجبها 
بمعنى ثلاث حيّض» فكان وقوعها في الحال عندنا لما وصفنا. 


.٠٦۱١/۳ كخيار البلوغ» كما في حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(۲( المغني 0/۷ 


كتاب التکاح ۳0۹ 


وليست الردة كالطلاق الرجعي» لا يوجب التحريم» ولا يمنع صحة 

مسألة : 

قال : (وإن ارتا معاً لم َقَع الفرقة) 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس آن تقع قع الفرقة» 
وجهة القياس: أن السبب الموجب للتحريم» وهو الردة» حادث على 
النکاح علیٰ ما اء فكانت رذتهما معا كردة أحدهماء ولكنهم تركو 
ا ورك حكوهامع 
وجودها'" لقيام الدلالة عليه. 

والدلالة الموجبة لتخصيص علة القياس التي ذكرناها: أن أهل الردة 
لما أسلَم من انلم باو قي ازن الاب ر 4 2 لم يفرقوا بینهم 
وبين نسائهم ٠‏ 

E‏ ومن أين لك أن ردم وإسلامهم جميعا كانا من 
ا ويمتنع مع ذلك في العادة أن يكون كل من ارتا مهم 
ارندت امراته معه في حال ارتداده» لم يسبق أحدهما به صاحبه. 

قیل له: هو کما قلت» إلا أن كل أَمريّن لا يلم تقدم أحدهما على 
صاحبه» سقط حُكم التاريخ فيه» وصارا كأتّهما وقَعَا معا. 


«10/4 ينظر مسألة : تخصيص العلة فى الت ل سرح التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 
بلاغا عن ابن شهاب.‎ ٥٤٤/۲ الموطاً‎ )۲( 


والدليل على ذلك: ارقي والقوم يقع عليهم البيت؛ ااي 
تقدم موت أحلرهم على غیرهم: حكمّنا بموتهم جميعاً معا 

و و ا ا وااو ق 
ا ال اف آل ا کا م مرج الجر ثم شَّبّهت 

تر الأشياء الموجبَّة للتحريم» مشل الرضاع ونحوه» فوقعت الفرقة 
عقيبهماء فإذا ارتدا معاء فلم يختلف بهما الدينان» فلم يلزم على العلةء 
را اف هه الان ف هاو توف عا ولل ر > وقد 
قامت الدلالة من إقرار الصحابة من أسلم يِن آهل الردة على نسائهم» 
على آنهما لم يختلف بهما الدينان: لم توجب الفرقة. 

مسألة : [إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما] 

ال فان امامت :اغا اج 

لأنهما لم يختلفا في الديتيْن» ولأن ردكهما لالم توجب الفرقةء 
فإسلامهما آحرئ آن لا يوجبها. 

مسألة : [إن أسلم أحد المرتديْن قبل الآخر وقعَت الفرقة] 

قال : (وإن أسلم أحدهما قبل صاحبه» وقعَت الفرقة). 

وذلك لأنهما اختلفا فى الديتيّن» فصار كردة أحدهما قبل الآخر» إذ 
کانت لردة حادثة عل النكاح» وقد اف به الدنان ولیس إسلام من 
أسلم منهما هو الموجب للفرقة» ولكن الموجب لها هو الردة الحادثة على 
العقد عند اختلاف الديتين. 


9 9 9 9 ۴ 
oF FF 


کتات النكاح ۳٦1‏ 


مسألة : [نكاح الشعَار جائز وفيه مَهّر المثل] 

ال ا ا و چ 
e O e E a‏ 
مر مثلها. 

فال ودا الشرظ اهي الشعان. 

قال أحمد : هذا العقد قد اشتمَّل على ثلاثة معان: 

أحدها: تمليك البضع بعقد نكاح. 

والثاني: شط بُضلْع كل واحدة لولي الأخرئ. 

O E 

وعقد النكاح لا تفسده الشروط» ولا فساد البدل» ولا عدمه. 

والدليل عليه: أنه لو تزوًجها على خمر أو خنزير: جاز النكاح» وبطل 
الشرط. 

وكذلك لو تزوّجها على أن لا مه لها: كان لها المهرٌء وجاز النكاحء 
وبطل الشرط. 

وإذا صح ما وصفناء ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني› 


E‏ کتاب التکاح 
واحدٍ منها لا تأثيرَ له في فساد العقد» وجب أن يجوز العقد. 

فان قیل: «تهیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغّار» 
فينبغي أن يفسد العقد؛ لعموم النهي. 

قیل له: إذا ثبت أن ناح Gal ol‏ 
عل اڪ اه اوو وجه ا عل ان و جه امه وكذلك روي 
تفسيره عن السّلف» فهذا إنما هو عق واقع على أحد وجهين: 

ا رال د ا راا وط ا وه 
بضع الأخرى» وذلك لا يقسد العقد؛ لأن عدم تسمية البدل في النكاح لا 
تأثير له في إفساد العقد. 

أو أن يكون جعل بُضلْم كل واحدة بدلا لْبُضلْع الأخرىئء وذلك إذا 
زوجه أمتّه على أن يزوجه أمته» فهذا إنما هو فسا في الَدل» فلا يقفسك 
العقد من أجلهء كما لو تزوجها على حَمّر أو خنزير» ونحن إذا أجزنا 
نكاحَها بمهر المثل» فلم تجز الشعَار ؛ CE‏ 

فإن قيل: فقد أجزت عقدا غير ما تعاقداه. 

فيل له: كما إذا عقد على نكاح بخَمْر أو خنزير اا 
بمهر المثل» وهو غير ما تعاقدا عليه» وكما إذا عقدابغير مهر»ء أجزناه 
بالمهر. 

ell EE Nas 


)١(‏ تقدم. 


کتاب التكاح ۳ 


EEE E 
فإن قيل : لا يشب النكاح بالخمر أو الخترير الشعَار؛ لأنه جل في‎ 
الشعّار بضع كل واحدة مهراً للأخرئ» وقد أبطلناه أن يكون مهراًء فلا‎ 

يصح عق قد أبطلناه من أن يكون معقوداً عليه عقداً صحيحا. 

قل له: إنما أخرجنا البْضلع من أن يكون مهرأء ولم ترجه من أن 
یکون بعقد النکاح»› کما قلنا جمیعاً إذا تزوّجها على خَمْرٍ أنه قد جَعل 
لضع بدلا من الخمر» فنخرجه من كونه بدلا من الخمرء ولا نخرجه من 
کونه معقودا عليه عقدا صحيحاء لا بدلا من الخمر. 

وعلى أن الشافعي رضي الله عنه قد قال: إنه لو زوّجه أخته على ألف 
درهم» > عل أن CC‏ أخته: جاز النكاح› ركان امهو الل > ف 
أخرجنا البُضنع من أن يكون بدلا بضع الأخرئء ولم تبه أن يکون 
معقوداً عليه في نفسه عقدأ صحيحا. 

وهذه المسألة تنقض عليه سائر ما يحت به في إفساد النكاح المعقود 
عليه بشعار. 

فان قيل: قد قلّم في العبد إذا اَن له مولاه في تزوج حرَءٍ على رقبته» 
فتزوًجها: أن النكاح فاسد» وهذا فسادٌ في البَدل» أفسدئم من أَجْلِه 
النكاح» فالشغار مثله وإن كان الفساد في البدل. 


(1) القاموس المحيط (شغر). 

لشاف لا لمر ض۲ 

(۳) لم آهتد إلى هذا النص بعينه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله» لكن في 
الأم ٠١۹/١‏ ما يفيد أنه لو لم يسم مهرأء صح العقد» وثبت لها مهر المثل. 


۳14 کتاب التكاح 


تيل له: لم يفسد النكاح لأجل فساد البدل؛ لأن البدل هو رقبة العبدء 
مما يصح تمليكه» ويجوز أن يكون بدلا للمُضلع» ومن أجل آنهابدل 
صحيح» فسسَدًَ العقد فيه ؛ لأنه حين دخل في العقد» وصار بدلاًء أوجب 
أن تملكه المرأة بعقد النكاح» ولا يصح للمرأة بقاء النكاح مع حصول 
تملكها في رقبة الزوج» فامتنع من هاهنا جواز العقد من أجل صحة 
البدل»ء لا من أجل فساده» وليس ذلك من الشعَار في شيء. 

فصل : [جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر] 

i A 

ل ر ف ها لا جتاح عَلیک إن مل آلا لاء ما لم تمسوهنّ أو 


8 3 ر وھ که . 


تقرضوا لهن فريضة وميَعوهن 
فحكم بصحة الطلاق على عقر لم يسم فيه مهرأء والطلاق لا يقع إلا 
في نكاح صحيح» فثبّت بذلك جواز عقد النكاح مع عدم تسمية المهر. 
0 و فاو ا 
ال ع راد ا 
قیل له الآية منتظمة للأمريْن؛ لأن شرْطّه أن لا مهرَ لها لا پُخرجه 
من آن یکون عقدا لم يسم فبه مهراء e e‏ 
خص منھا حالاً دون حال» لم يبت له ذلك إلا بإقامة الدليلء وإذا جاز 
مع ترط آن لا مر لهاء جز إذا عل البدل خمراً أو ختزيرً إذ كان ل 
مهر المثل› > لأنه قد صح أن الشروط لا تفسده. 


.۲۳٠٢ البقرة:‎ )١( 


وأيضاً: فإن فساد البدل ليس بأكثر من عَدَمه» فإذا كان عدم التسمية لا 
يقدح في العقد» ففساده كذلك. 

ومما يدل على أن عق النكاح لا تفده الشروط : آنه يصح على بدل 
مجهول» وهو مهر المثل› وكل عقا صحيح مع جهالة البدل» فإن 
e‏ آل ر أن e e‏ العمد ونحوهما من 

ا OE‏ ثم أسلما] 

(وإذا تزوج الذمي الذميَّةَ على خمر بعينهاء أو خنزير بعينه» ثم 
أسلماء» أو أسلم أحدهما قبل القبض: فلا شيء للمرأة غيرها). 

وذلك لأن ضمان المهر في يد الزوج ضمان بعينهء لا یتعلُق بهلاکه 
ا فساد العقد» فأشبه الغصب»› لان E‏ ی أو 
ايرا ثم سلما أو أسلم أحذهما: لم يكن له غير العيّن» کذلك المهر. 

(وقال أبو يوسف: لها مهر المثل› سواء کان بعینه أو بغیر عینه). 

وذلك لأن ما يدث على العقد قبل القبض» بمنزلة الموجود في 
أك 

والدلیل عليه: آنه لو اشتری منه ا بعينها» ارب بعینه» ثم 
أسلم أحذهما قبل القبض: بطل العقد» وصار كأنه عقد عليه بعد 
الإسلام» كذلك حكم ما يطرأ على عقد النكاح قبل القبض» بمنزلة ما 
عقد عليه فى تلك الحال. 

وجعل تعذر تسليمه بعد اللإسلام» بمنزلة موت العبد المهر قبل 
القبض» فيرجع إلى القيمة. 


۳٦‏ کتاب التكاح 


(وقال أبو حنيفة: لو تزوجها على خمر بير عينها أو خنزير بغير عينه» 
ثم أسلمًا: فلها في الخنزير مهر المثلء وفي الخمر القيمة). 

وذلك لأن الثابت كان في ذمته إلى وقت الإسلام هو الخمر» وقد 
تعذر تسليمها بعد الإسلام؛ لأن المسلم لا يجوز له تمليك الخمر» فصار 
بمنزلة من صب شيئاً له مثل» نحو الطب والعتّب» فاستهلکه» ثم انقطع 
من يدي الناس: أله يغرم قيمته يوم الخصومة على أصلهء وكذلك عنده 
أن الخمر كانت في الذمة إلى أن أسلم» فتعذر تسليمهاء فتقلناها إلى 
القيمة. 

وأما الخنزير» فكان القياس فيه كذلك. إلا أنه رلك القياس» وجَعّل 
ئه مر الالء وذلكت ن فرت الخ ير الذمةه ل هو ا 
صحيحاء آلا رئ آنه لو جاء بالقيمة بدا فلت مه» ولم بر علي 
تسليم الخنزير"» كمن تزوًج منًا امرأة على شاة بغير عَيّنهاء فله أن يعطيّها 
القيمةء فلمًا لم يكن ثبوت الخنزير في الذمة ثبوتاً صحيحاًء ثم طرأً 
الإسلام» فأسقط التسمية: عاد إلى مهر المثل. 

وأيضاً: فلو أوجبنا القيمة» لأوجبناها بالعقد» والعقد يوجب مهر 
المثل» مالم يكن فيه تسمية صحيحة» فإذا اجتمع في العقد قيمة 
الخنزير» ومهرٌ المثل» كان مهر المثل أولى بالثبات» إذ كان مهر المثل 
فا و ا لر کیت ن دال ری ا ل ان 
يعلرل عن الخنزير إلى القيمة» فكان ثبوت مهر المثل أولى» وبال 
التوفيق. 


(1) في الأصل: (الخمر). 


كتاب التكاح ۳۹۷ 


ا [نكاح المتَعَة] 

قال بو جعقر : ونكاح المنعة غير جائز» وهو أن يتزوًج الرجل المرأة 
را 

»+ 7 . ر 2 م : و ۴ قت 

قال أحمد : المتعة المتفق عليها أن يقول: اعطيك كذا على أن اتمتح 
فيك يوما» أو نحو ذلك» وهذا لا حلاف بين الفقهاء فى فساده"". 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللّهي عنها في أخبار 


س 0 م ے e‏ 3 سر س کا ۲( 
مستفبصة شائعة» واله حر مها بعد ما کان أباحها". 


ویدل علیٰ تحریوها قول الله تعالی: « وهم روجهم لفطو 9 


ج 
0 
سے سے 


ر 


لاع روجهم او مام کت یسنہ 4 . 

فحَظرَ الوطء إلا من أحد الوجهيّن» والمتعة خارجة عنهما. 

فإن قيل: قد صحّت إباحتها عن النبى صلى الله عليه وسلم بالاتفاق› 
والحطر نعل الا ات ف فلا يشت باتفای. 

و انها تر جب ان لا ست شىء من الاحكام 
إلا من طريق الاتفاق» وهذا فاسد عند الجميع. 

وأيضاً: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يبت الحظر؛ لأن كل خبر ورد 
فى إباحتهاء ففيه ذكّر حَظرها بعد الإباحةء فإن لم يثبت الحظر» لم تثبت 
الاباحة. 


. ٠٤٠١ص القوانين الفقهية‎ .٥۷١۱/۷ المغنى‎ )١( 
° TA-1°۲/۲ صحيح البخاري 11/۹ صحيح مسلم‎ )۲( 
. 1-٥ المؤمنون:‎ )۳( 


۳۹۸ کتاب التکاح 


فإن قیل: قال الله تعالى: «فمًا استمتعتم بو مهن فائوه أجُورهن إلى 
NT َ‏ 
جل مسمی 

قيل له: هو E‏ ولو لبت كان التأجيل مذكورا 
کک » خرن عق لکا جا عل مر وجل ا ا 

وأما إذا قال: أتز وجك عشرة أيام» فإن زفر بن الهذيل يقول: هذا 
نكاح جائز» والشَرط باطل» وقال سائر أصحابنا هو فاسد» وهي متعة» 
ا ا و ن ا 

وأيضاً: فإنه إذا عمد على عشرة ة أيام» لم غل ين أن يليك بُفنعها 
غل التاسد» ويطل الترقيت› اك ا ا يرتقع بمضي 
الوقت. 

فالآول فاسد؛ لأنه إذا عق على عشرة ة آيام: لم يجز أن يملك بضعها 

بعد المدة» كما إذا عقد إجارة على نفسه عشرة أيام» لم یکن على ما بعد 
لتر اعفد وكا قال اكت مك ف ام هه اله ةة كان 
المعقود منها هو القفيز» وما عداه غير داخل فى العقد. 

وكذلك النكاح المؤقت» يقتضي توقيته أن لا يكون هناك عقد على ما 


)١(‏ هكذا فى الأصل» وقد جاءت هذه القراءة الشاذة عند عبد الرزاق فى 
مصنفه ۰٤۹۸/۷‏ سنن البیهقی ۲١٠-۲۰١/۷‏ بلفظ : «فما استمتعتم به منهن - إلى 
أجل مسمى - فآتوهن أجورهن»»› والآية من سورة النساءء آية رقم / € ۲ ھکذا: #قمًا 
اسکَمْتعم پوه ون فانوشن اجورش رک رة 4. 

(۲) جامع البيان للطبري F78‏ 


کتاب النکاح ۳۹ 


بعد المدة» ولا جائز أن يستبيح وطأها فيهاء وإن جعَلَّا النكاح مؤقتاً كان 
منعه. 

و أن عقد النكاح بمنزلة عقد تمليك الأعيان في جوازه 
غير مؤقت› وهو مفارق للعقد على المنافع» إد لا يصح إلا مؤقتاء وهو 
الإجارات. 

واکان كلك رودا 1 عرد اغاق طا ارت تي 
أن يقول: قد بعتك هذا العبد عشرة أيام» وجب أن يكون النكاح مثله 

فإن قال قائل: قوله تزوّجثك: عق صحيح» وذِكرٌ العشرة الأيام إنما 
هو شرط يلحق به» والشروط الفاسدة لا تَقدح في عقد النكاح. 

قیل له: قد نّا أن التوقيت فيه يقضي وقوع العقد على المدة» وليس 
هو بمنزلة قوله: تزوّجتّكٍ على أن أطلقكٍ بعد عشرة أيام» فيجوز النكاح» 
ويبطّل الشرط ؛ لأن هذا عق واقع على التأبيدء وشَرط قَطْعَّه بالطلاق» 
فلذلك صح العقد. 

مسال : [نكاح المخرم] 

قال : (ولا بأس بنكاح المخرم» ولا يََا). 


ر ر کم ر 


وذلك لقول الله تعالیٰ: واج کم ناوه ِڪ 4 
اتک امطاب َمْسا 4 وقوله تعالی: #واتکحو آلذیی منک 4 
(۱) النساء: £ . 


کے ر و سے TT‏ )ر 


وقال: قدا بحن جهن فلاجتاح َلك فيماهعلَن ف أنفُسهنٌّ 4 وقال: 


لی تنک دوجا عیر إن طقھا لا جتاح عَلہماآ أن راجا 4 . 

وعمومٌ هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المخرم. 

ومن جهة السلّة: ما رواه سفيان عن عَْرو بن دينار قال: أخبرني أبو 
جاو وو رال ممه ار این مرل ا رول ا 
الله عليه وسلم وهو محرم. 

قال عمرو: فقلت لجابر بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة 
بنت الحارث» فقال له: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصمٌ أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال. 

فقال لي جابر بن زيد: إنها خالة ابن عباس» وهو أعلمٌ بها فقلت له: 
وهي خالة يزيد ! بن الأصمء فقال أي : وأينَ تجعل يزيد بن الأصم أعرابيا 
يبول على عقَبيّه إل ابن عباس» ' 

فان قیل: قد روی یزید , اس یا کر جو فک 
جعلت حدیث ابن عباس أولیٰ؟ 


.۲٣٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 
(۳) صحیح البخاري ۰۱٦٥/۹ ۰٥۰۹/۷‏ صحیح مسلم ۳۲-۲ اما 
القسم الأخير من الحديث: «وأين تجعل يزيد...»» فهي رواية الطحاوي في شرح 

معاني الآثار .۲٠۹/۲‏ 


° /۲ صحیح مسلم‎ )٤( 


تاب النکاح ۳۷۱ 


قیل له: من وجوه. 

أحدها: أن يزيد بن الأصم ا ا ابن عباس › ولا يوازن به»› 
کان عَلِمَه من حاله بَدءاً» ولم يعلّم بحدوث الإحرام» ومن قال تزوّجها 

ك سر ص ۳ .£ ۱ يږ 

وهو حرام » علم حدوث الإحرام» فکان اولیٰ» ولم يقض عليه جهل من 

وأيضا: فإن رواية من روئ أنه تزوجها وهو حلالء لا يفید حکماً 
ورواية من روئ أنه تزوجها وهو مرم فن فاد كا وات قانةة 
فکان اول بالقبول. 

فإن قيل : قد روي في بعض أخبار يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها 
OE‏ رسول ال اعا سا وتحن 
حلالان". 
بحدوث إحرامه قبل ل 


(۱) موضع على ستة أميال من مكة» كما في معجم البلدان ۲۱۲/۳» وهو 
معروف الآن في مدخل مكة من جهة المدينة المنورة. 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۰۳۲/۲ سنن آبي داود .٤٩۳/۲‏ 

(۳) وقد جاء في صحيح البخاري ٥۰۹/۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«تزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنیٰ بها وهو حلال» 
وماتت بسرف». 


VY‏ کتاب التكاح 


فان قيل: روئ نه بن وهب عن بان بن عثمان بن عقان قال: لا يٽک 
الحرَام ولا ینکح › wy,‏ 

قيل له: حقيقة النكاح في اللغة هو الوطء» فهو محمول عليهاء كأنه 
قال: لا ياء ولا پوطًیء» يعني لا يُمکن من الوطء. 

ومن جهة النظر: إن الإحرام معن عارض في معنى الوطء» فأشبه 
النفاس والحيض › يمنعان الوطء» ولا يمنعان العقد. 

وأيضا : كما جاز له أن يراجع امرأته وهو محرم» جاز له أن يتزوّج» 
ا الا اا اة جات الط وة 

فان قيل: لما كان" ممنوعاً من الاستمتاع» مَنَم العقد» كذوات 
المحارم. 

قیل له: الأجنبي ممنوع من الاستمتاع بالأجنبية» ولايمتع العقد 
عليها. 

اشا المحم ممنوع من الاستمتاع بلطيب ولا يمنع العقد عليه 
في حال 2 والصوم والصلاة يمنعان الاستمتاع» ولا يمنعان العقد» 
لو زوّجها وكيله وهو في الصلاة : جاز. 
[ ل ی وجب أن يمنع العقد» كالمعتدة 
لما كانت ممنوعة من الطيب» منْعَّت عق النكاح. 

فل ا ها ی ا ع 


)ى المضرة. 


تاب التکاح ۳Y‏ 


مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك. 
مسألة : [فسخ عقد النكاح إدا كان بأحد الزوجين عيب] 
(ولا يُفسَخٌ النكاحٌ بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا). 
€9 ب 
وروي نحوه عن علي" رضي الله عنه. 
۱ د فل ر فو اوه 
وروی کن ھر ر ی و 
لوت والجدام ‏ وال رن وال فا احسب: 
والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم» وهو 
موجود مع هذه العيوب» والدليل على صحة ذلك: جواز نكاح 
المجبوبت»› ا الو طء 5 وفساد نكاح دوات المحارم» لأجل 
عدم التسليم. 
فلمًا كان التسليم موجوداً من جهتها مع العيوب التي ذكرناهاء لم يكن 
له خيارٌ فسخ العقد مع وجود ما تعلْقَت به صحة العقد. 


)١(‏ المحلى ١٠٠١/٠١‏ الجوهر النقى ۲٠١/۷‏ وقد روي عنه وعن عمر رضي 
ا 

(۲) سنن البیهقي ۲۱٥/۷‏ المحلیٰ .٠٠۹/۱۰‏ 

(۳) الجذام هو: تشقق الجلد» وتقطع اللحم وتساقطه» كما في المغرب 
١‏ نسأل الله تعالى العافية من الأمراض كلها الحسية والمعنوية. 

(6) البرص: هو البياض في ظاهر الجلد» المغرب .٤۷/۲‏ 

.۳۲٠/٠ امرأة رتقاء: إذا لم يكن لها حرق إلا المبّال» كما في المخرب‎ )١( 


V٤‏ کتاب التکاح 


OL OE ll, 
Sg NE 

# وأما إذا كان ذلك بالرجل: فلا خيار لها أيضاًء إلا فيما يمنع 
الوطءء مثل العنّة» والجب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إذا کان به داء لا يمكنها المقام معه» مثل الجدًام ونحوه: 
خیرت 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله : آن المعنئ المسَحق من جهة الرجل» 
هو تصحيح المهر لهاء وهو موجود بوطئه إِيّاهاء ولا اعتبار بسائر العيوب 
معه» وذلك لأن البرَّص والجذام ونحوهما إنما هو شيء تكرهه النفس› 
وينّفر منه الطبع » كما تكرهه إذا كان قبيح المنظر»ء سَّيء الصورةء ومع 
ذلك لا يجب به خيار في فسخ العقد من أجل ذلك. 

قال أحمد : وليس وجوبأ خيار امرأة اين والمجبوب متعلقاً بعدم 
الوطء» وإنما وَجَّب لأن عقد النكاح يقتضي تسليم كل واحلر من البَدلَيْن 
اللذيْن تناولهما عق النكاح الذي وقع له. 

نكما اسن الروج علا أن تيل ها يما صجيحاء محفت 
هي عليه تصحيح البدل لهاء وهو المهر» وهي لا تستحقه استحقاقا 
صحيحاً إلا بالوطء؛ لأن الحَلْوة وإن كانت عندنا تمنع سقوط شيء منه 


)١(‏ لکن فى بداية المجتهد ٥۱/۲‏ والمغنی ٥۸۲/۷‏ خلاف فى البخر. 
(۲) الشَمط بفتحتين : بياض شعر الرأس» يخالط سواده» كما في مختار الصحاح 
(شمط). 


(۳) البخر بفتحتين : نتن القم» »> مختار الصحاح (بخر). 


ا ا م الاس ا و اتان كال ال اا 
إذا وج الطلاق بعدهاء فلا باس آن ترفع إلى قاض لا رى استحقاق 
المهر بالخلوة» فلا يوجب لها كمال المهر» فلمًا كان كذلك: وجب لها 
الخيار في فسخ العقد» إذ لم يسلّم لها بَدَل ما تعلقت به صحة العقد مِن 

والدلل عل صح ما قلا أنه لو وطها مر ةا ق جب لم يكن لها 
e‏ 

[أثر قل الحرَّة نفسها قبل الدخول] 

E N TEE 
لورتتها).‎ 

وذلك لأنها في حال ما صارت مانعة من البُضْع بالموت» كان المهر 
و وهم الورثة» فصار قتلها نفسَهاء وقتل أجنيي لها سواء» في آنه لا 
کے من رھ إا کان المرت برا الذکرں نے امشقای کیال 
إالفهر. 

# قال : (ولو كانت أَمةء فقتَلَها مولاها قبل الدخول: لم يكن لها مهر 
في قول آبي حنيفة). 

لأن الذي له المهر» وهو المولى متع البضع» فصار كردة المرأة قبل 
الال و و ا ا اه 
البضلع غير الذي استحق المهر. 

قال آحمد : وقد حكى هشامٌ عن محمد عن أبي حنيفة في الأَمَّة إذا 
فتلت نفسها» أن مهرها يَسقط. 

ووجه ذلك: أن جنايتها تلزم المولى في باب استحقاق رقبتها لها لو 


۳۷٦‏ کتاب النكاح 


كانت على أجنبي» فلم يختلف من أجل ذلك قتلها نفسَهاء وقتل مولاها 
إياها. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فالمهرٌ في الأمَة للمولى؛ لن 
الموت على أي وجه وجد: كان بمنزلة الدخول. 

مسألة : [حق الأَمَة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

OT 1‏ € 
حرا کان زوجُها أو عبدا). 
محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عسن 
۶ ا س سے و 8م ر 
اللاسود عن عائشة «أن زوج بريرة كان حرا حين أعتققت› فخیرها رسول 
لله صلی الله عليه وسلم». 

وروئ عباد بن العام قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
الأسود قال: سألت عائشة عن زوج بريرة فقالت: كان حرا . 
فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس «أن زوج بريرة كان عَبْدا»". 


وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبدا» ولو 


صحیح › سنن النساتى ۳/٩‏ 
روا السائی ی کات الک کما فی نصب الرایة .۲٠۰۵/۲۳‏ 


کات التكاح VY‏ 


کاو ر لیا هارسول الول العا و 

فيل له: لم تختلف الرواية أن ج بريرة كان عبدا في وقتٍ» وإنما 
یحتاج إلى معرفة حاله عند عتق بَربْرّة» ففي أخبارنا تاريخ حريَّة زوج 
ريرة» ولیس في خبرهم ذكرٌ تاریخهاء فکان خبرنا ولی؛ لأن مَن قال 
کان عبداء إنما أخبر عمًا كانت عليه حاله بء ومن قال چ 
أعقّت› فقد وقت»› E‏ 

وأيضا: لو تساوئ الخبران في الاحتمالء كان خبر الحرية أولى» من 
قبل أن المخبر بالحرية أخبرَ عن حال عَلِم حدوثها بعد الرقء ومن أخبر 
الى فإنما أخبر عمًا عهده من حاله ءا ولم يعلم حدوث الحرية» فلا 
ی 

آلا تریٰ أن شاهدیْن لو شهدا آن هذا عبد زیا وشَهدَ آخران أن زیدا 
أعبَقه: ن شهادة العتق ا 

وأما ما روي في خبر عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدأء فلا 
ينافي خبر السود عنها؛ لأن الأسود أخبر عن تاريخ الحرية» وعروة أخبر 


وو 7ے 


عن عبودة متقدمةٍ للحرية» فلا يتعارضان. 

واّما قوله: «ولو کان E a‏ 
فنا لا ندري من القائل لذلك› dS E‏ 
إذ ليس في اللفظ دلالة على أنه من قول عائشةء إذ قد وَجَدتًا الرواة 


e 
ET aa 


۳۷۸ كتاب التکاح 


يسندون الحديث إلى غيرهمء ثم يحون عليه کلامم وېدرجونه في 
الخ فاا لم بت يثبت أن قوله: ا و ا 
عليه وسلم): 2 عائشة. 

وعلى أنه لو ثبت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلناء إذ لا يمتنع أن 
تكون عائشة قد كانت عَلِمَتا رق زوج بريرة فأخبرّت بذلك عمًا كانت 
علمته» وکان عندها ان المعنى ا لخيارها عند العتق كون زوجها 
عبداء ثم ثبت عندها نه كان قد أَعَيِق قبل ذلك» فأخبرت عن صحَة عليها 
بحدوث حريته قبل عتق بريرة» وليس يَسوغ إرد]" مثشل هذا التأويل 
E‏ الثابتة لا يرأ عليها رق في دار الإسلام» E‏ 
الحريّة على الرق. 

فإن قيل: روئ القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن بَريْرة 
ل رل الال عا و 
شتو تَمُكيِينَ تحت هذا العبد» وإن شعت فارقیه»". 

ات عا ا کات حت عد ا ا 
عليه وسلم قال لها بعد عتقها: إن شئت تمكثين تحت هذا العبد» فسماه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ويقتضيها المعنى» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: (ويطراً الرق على الحرية)» وهي سبق قلمء والله أعلم 
ضرت تفه الان وقد جاك ال دا في اعتراض أورده الماوردي في 
الحاوي (رسالة دكتوراةء كتاب النكاح) ٠٠۲/٤‏ وقريب منه في شرح معاني الأثار 
.AT/Y‏ 

(۳) سنن البيهقي ۷/٠۲۲ء‏ وبين ابن التركماني في الجوهر التقي أن أحد رواته 


تاب التّكاح ۳۷۹ 


عبد بعد عتقهاء وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارضه 
شيء» فهو اول من جميع ما رُوي فيه من حريته عند عتقهاء إذ ليس في 
جميع ما رويتموه لفظ من النبي صل الله عليه وسلم يوجب أن یکون حرا 
في وقت عتقها. 

و ع ا کات ت عد فلس ددا ا 
موضع الخلاف بيننا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عبلر» والخلاف في 
وقت وقوع عتقها. 

وقد روا آالأسوة علل الوجه الذى ذكرتا بيك لا يحتمل تاويلا 
الا يفا اا ا ف 

العبد»: فإنما هو كأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً حين أذن قبل طلوع 
الفجرء يرجع فينادي: ألا إن العبد نام»» وقد كان بلال حرا في ذلك 
الوقت. 

وكما قال علي رضي الله عنه لشريّح: «ما تقول ايها العبد الأبْظّر في 
قضيّةٍ قضئ بها“ . وشريح كان حرا في ذلك الوقت» وإنما سمّاه بذلك؛ 
لأنه قد كان جرى عليه رق في الجاهلية. 


وکما قال الله تعالی: # انوا الین موم ۰4 ولا يوتونها في حال 
اليثم » وسماهم يتام لقب عهدهم باليتّم. 


(۳) التساء: ۲. 


وقال | الله عليه ل و RT‏ ا 
و مر في ن 


2 ر‎ ۴o 


و 
ف ا کی م سا ھب مخ ادما م 
زوج بَريْرَة إن صح الخبر. 
وأيضاً: لو صح أنه کان و س اغ عه کا ولل فف ةع 
وجوب الخيار إذا أعَبِقَتا وهو حُرً؛ لأن ذلك حكم وقَع في شخص 
بحدوث معنى» وهو العتق› sS Sh STE‏ از خر 
e BRL‏ ی رة رور 
مع العتق في إيجاب الخيار ؛ لان کل حك حکم به النبي صلی ال 
O E E ORES‏ 
الأشخاص إلا أن د تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون 
ألا تر «أن النبي صلئ الله عليه وسلم نّا حكم في فأرةٍ ماكَت في 
کان اا را رن کان جامد اا و ا عا 


(۱) تقدم. 

(۲) أي آنه کان عبداً قبل حريته» والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ۳٤۳/۱‏ ولکن بدون تفصيل بين المائع 
والجامد» بلفظ : «فقال: ألقوهاء» وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم»» لكن التفصيل 
بين الجامد والمائع رواه ابو داود في سننه ۱۸۱/١‏ وفي سنن الترمذي ٠٣۷/٤‏ 
وقال: حديث غير محفوظ» ونقل عن شيخه الإمام البخاري تخطئة هذه الرواية» 
ومثله في فتح الباري ۳٤٤/١‏ » وقد رواه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمان) 
ص۲۲۱ .)۱۳٣۹٤(‏ 


كتاب التكاح ۳۸1 


به حکم الزیت إذا مات فيه عصفور. 

ونه لما «حکم في ماڪز بالرَجم حين زت وهو مُحْصن» '» كان ذلك 
حكماً لازماً في غيره إذا وج فيه مثل ذلك. 

وأيضاً: فلمًا ثبت لها" إذ أعيَمَت» وزوأجُها عَبّد» كذلك حكمها إذا 
کان زوجها حرا الا الجامعة بينهماء آنها أعبِقَت وهي تحت زوج. 

فإن قيل: المعنى في العبد آنه غير كفؤ. 

قل له ٠‏ لا يعارض ذلك اعتلالنا؛ اتك ته لجات الخار 
رئالك ا کا ان رما و چان کيا اجان 
اعتلالنا أعم في إيجاب الحكم» ولم يرد عليه ما یعارضه. 

وعلىٰ أن من اعتبر الكفاءة» فإنما يعتبرها فى حال العقد» فلا اعتبار 
بزوال الكفاءة بعد العقد. ۰ 

وأيضاً: روي «أن النبي صل الله عليه وسلم قال بريرة حين أعيِقَت: 
ملكت بضعك» فاختاری». 

فجَعل العلة ET‏ اا ملت ي وي ووي 
حال کون ا وکل علةٍ عارضوا بها هذه العلة فهي ساقطة» 
ep es‏ واعتلالهم طول جار 


(۱) صحیح البخاري ٠۳٠١/۱۲‏ . 

(۲) أي الخيار. 

(۳) سنن الدارقطني ۳/./). طبقات ابن سعد ۲٥۹/۸‏ قال ابن حجر في 
الدراية ٠٤/١‏ عن طريق ابن سعد: إنه من مرسل الشعبي» وأن الدارقطني وصله› 
ومثله فى التلخيص الحبير ۱۷۷/۳. 


AY‏ کتاب التکاح 


النص بالاستنباط. 

وأيضاً: إنها لما لم تملك دل بها بعقد النكاحء وجب أن يكون 
لها الخيار» كهي إذا كان زوجها عبداأء ألا ترىئ أن العقد لما أوجب للمرأة 
الوطء من جهة الزوج إذا كان مجبوباًء il alo,‏ 
لها الخيار» كذلك إذا عدمت ملك المهر بالعقد. 

فإن قيل: فالمكاتبة قد ملكت بُضعَها بالعقد إذا تزوجَّت بإذن المولىء 
ا ا 

قیل له: إنما عتا المسالة بأنها لم نلك بدل بضنيهاء فلم تلزم عله 
من ملكت بُضعَهاء إذ لا يمتنع أن ي فق الحكم مع اختلاف العلميْن. 

2 : فإن المكاتبة لم تملك بدل بُضْعها بعقد النكاحء ET‏ 

بمعني آخحرء وهو عق الكتابة» فعلة إيجاب الخيار موجودة. 

فإن قيل : روئ القاسم عن عائشة قالت: «كان عندي غلامٌ وجارية 
زوج فأرذت أن أعتقهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدئي بالرجُل 
قبل المرأًة r‏ 

وهذا يدل عل آنه إنعا مرها نان قدا تال جا أنه لر دات بها 
لوجَب لها الخيار إذا كان زوجُها عبدأًء وإذا بدأت به: لم يكن له الخيار؛ 


)١(‏ سنن النسائي »٠١١/١‏ سنن الدارقطني ۲۸۸/۳ المستدرك للحاكم 
۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه» ولم يخرجاه» اه. وقال ابن حزم في 
المحلىٰ :٠٠١/٠١‏ خبر لا يصح» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمان) 
ص٤۲۹‏ (۱۲۱۰). 


کتاب التکاح AY‏ 
لأنه حر إذ لو لم يثبت هذا المعنى» لما كان في أمره بالابتداء بالرّجل 
فأئدة. 

قيل له: وأي غرض للنبي صلى الله عليه وسلم في التوصل إلى إسقاط 
خيارها» حت يحمل معنى الخبر عليه. 

وع آل 6ن ال ةه مال 00ل 0 اوا وها 
ا 

فإن قيل : فما الفائدة؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرَجُّل في الابتداء على 
المرأةء اقتداء بقول الله تعالى: #وللرَجال عَلهْنّ رة 4 . 

مسألة : [حو المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أعَيِمَت المكاتبةء وقد كان مولاها زوَجَها بأمرها في حال 
كتابتها: فإن لها الخيار في ذلك» كخيار الأمة سواء). 

وذلك لها امن اها ملكت ضعا بالق 

وإن شئت قلت: لأن دل البْضلْع لم يحصل لها بعقد النكاح» وإنما 
حل ا ره فكانت كالاأمة غير المكاتة. 


(1) البقرة: ۲۲۸. 


۳A٤‏ کتاب النکاح 


باب أجل العِنيْن 


مسألة : [أجل العتين] 

أل( ادغ الا أها ل فل اهاه وص اال جل بالك: 
وطَلبَت الواجب لها فيه: فإنه يؤْجُل حولاًء فإن وَصل إليهاء كانت زوجتّه 
على حالهاء وإن لم يَصل إليها: خيرت بين المقام معه» وبين فِراقه). 

قال أحمد : روي تأجيل العثين سنة عن علي» وعمر» والمغيرة بسن 
شعبة» وعامة التابعين» وذلك من يوم رافعته. 

(۲) E . ۱ 

ويروى عن الحارث بن أبي ربيعة عشرة ا 4 وروي تحوه عسن 
إبراهيم النخعي”" ولا نعلم حلاف“ عن السلف في تأجيل العنين» وأن 
عجزه عن الوطء فى المدة» یو جب للمراًة الخيار فى فراقه. 

وإنما اختلفوا فى مقدار مده التأجيل على ما بينّا. 

فان قال قائل : روی الزهري عن عروة عن عائشة قالت : «(جاءت امر 


2 
أ 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠١/٠‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۲٠٦/٤‏ سنن البيهقي 
۷“ نصب الراية .٠٠٤/۳‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۲٠٦/٤‏ 

(۳) لكن في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/١‏ عن إبراهيم أنه يؤجل سنة ومثله في 
البيهقي .۲۲٠/۷‏ 

() المغخني لابن قدامة .1٠۳/۷‏ 


تاب النکاح ۳۸0۵ 


رفاعة القرَظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت E‏ 
کت مید راما ارال + زت رة لون بن ای اسا 
NS‏ ٭ فتبسسّم رسول الله صلی الله عليه وسلم» ل و 
رفاعة؟ لا حت تذوقي من عسيلته» وندوق ن عملت . 

ورواه مالك عن الوسر بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير 
أن رفاعة بن سمل طلَق امرأئّه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاثاًء فتكَحَها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترَض عنهاء فلم يستطع آن 
يخشاهاء ففارقهاء فأراد رفاعة آن ينيحهاء وهو زوجها الأول› فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: e TE‏ 

ول ال ل اه عك ر عة رند ار ولو كان 
ا اع وا ا من الح في 
تأجيله» وإثبات الخيار لها عن عجزه عن الوصول إليها. 

قيل له: أمّا حديث مالك هذاء ففيه أنه فارقها. 

وهذا الحديث في سنن ابن قانع» وقد روت ا اة انو د ل الها 
ف 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيى بن محمد البختري قال: 


(۱) آي طرف الثوب الذي لم ينسح› مأخود من : هدب العين› وهو شعر 
الجفن › وأرادت أن دذكرة تة الوفبة ف الاس حاف وعدم الانتشار» كما في فتح 


(۲) صحيح البخاري ۲4/0« صحیح مسلم .٠٠٥۵/۲‏ 
)۳( موطا مالك .o"1/۲‏ 


حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا وهب عن هشام عن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أن امرأة رفاعة جاء ت إلى النبي صلى الله عليه وسل ووك 
الحديث إلى قوله: فلا حل له حتى يذوق من عسيلتك» وتذوقي من 
عسیلته» فقالت: eS e‏ 

قال هشام : ا ا 

ففي هذا الحديث أنه قد كان وَصَل إليها مرة واحدة» وكذلك قولنا 
فيمّن وَصَل إلى امرأته مرة واحدة» ثم عجّز عن وطها: أنه لا خيار لها. 

قال أحمد : وإنما لم فُحْيّرٍ المرأة في بء ما تصادقا أنه لم يصيل إليهاء 
ين قبل أنه قد جز عن الوصول إليها لعلة عارضة » لا لعيّب في الحضنوء 
وهذا المعنى لا يعلمه من نفسه» وإنما يله باستبراء حاله في فصول 
لستة الأربعةء فإن كان لعلة عارضة» فستّرجَم في بعض مدة الفصولء أو 
خف وإن کان عيباً في العْضلو لم ترفِع» فلذلك احتجتا فيه إلى التأجيل 
لاستبراء حاله على الوصف الذي ذكرتا. 

ولا معني لاعتبار العشرة الاشهر؛ لأن المعنى إذا كان في التأجيل ما 
وصفتاء > لم یت يتين حاله إلا بمضي فصول السئة. 

وأيضا فإنا لم تجا العشرة الأشهر يتعلَّ فيها حُكّمٌ في اللأصول» وقد 
على بالل ا اة وال 


)١(‏ «بفتح الهاء» وتخفيف النون» قال ابن التين: معناه: لم يطأآني إلا مرة 
واحدة» كما في فتح الباري ۳۷۳/۹ وحكئ ابن حجر رواية آخرئ فيها آنها بالباء 
المشددة» والمعني وأحد. 

(۲) صحیح البخاري ۳۷۱/۹. 


تاب التکاح AY‏ 


فصل : [خيار زوجة الوثين بالرضا أو الفراق] 

قال بو جعفر : (فإن اختارت المقام معه: كانت زوجنّه على حالهاء 
ولم يكن لها خيارٌ بعد ذلك» وإن اختارت فراقه: فرق بينهماء وكانت 
تطليقة بائنة). 

وذلك أن عجره عن الوصول إليها في المدةء بمنزلة عيب يجه 


المشتري بالمبيع : فیکون له الخیار في سخ البیع فیه» فان رضي به: لم 
ORE‏ كذلك د ادا اخحتارت امقام معه» وز فضت به 


رب ن تمك هي المهرء وتس استحقاقً صحيحاًء ولا يحمل ذلك 
ھا کا سل أما البينونة فلأنا لو جِعَلتاها رجعية» لكان 
له آن يراجحَهاء فيبطل حقها في الفرقة» وقد يا أن لها حق التفريق. 
وإنما كان طلاقاً؛ لأن سببّها من قبل الزوج» بمعنى يختص بعقد 
النكاح؛ لأن ذلك صفة الطلاق. 
[مسألة : ادعاء العنين أنه وص إليها] 
(وإن ادعئ آنه وَصَل إليها' وکات بكرا رج جع إلى قول النساء فيه). 
EE Em Od‏ لت دا 


)١(‏ وآنكرت هي ذلك. كما هو في مختصر الطحاوي ص۱۸۳. 


FTAA‏ کاب التكاح 


e 

# قال : (فإن قلن: هي بكر عل حالها: خیرت). 

لما وصفنا من ثبوت عَجزه عن الوصول إليها في المدة» وكون العضو 
es‏ ۰ 

# قال : (وإن كانت ثيباً في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينه» أنه 
قد صل إليها في المدة). 

لأن المرأة تدّعي أنه معيب بذلك» فهي كالمشتري إذا ادع عيبا باطنا 
لعبلر» مثل الإباق والسَرَق ونحوه» فالقول قول البيّع أنه غير معيب بذلك» 
وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنى لا نعلمه» فلا 
بصق إلا ببيلة» كما لو ادع شط الخيار ثلاثاً لم يصدق. 

كذلك المرأة في مسألتنا مدّعية لثبوت حق الفسخ لسبب لا نعلمه» 
فلا تصدق. 

ل ی ل ج قارا 
يصيل إليها). 

ين قبل أن وُصوله إلى غيرها لا يوفيها حقهاء إنما يجب لها. 

مسألة : [خيار زوجة المجبوب] 

قال : (لو وجدنه م کان لھا الخيار في الفرقةء ولا يۇجل). 

وذلك لأن العيب قد صح فلا معنى للتأجيل» لأن تأجيل العين 


(1) الجب: القطع» ومنه المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه» كما 
فى المغرب ۱۹/۱. 


کتاب النکاح ۳۸۹ 


إنما هو لاستبراء حاله» هل هو عیب ام لا؟. 

مسألة : [التفريق للعنَّة بعد الخلوة] 

ل ا ال ووا ا ا اى 
اما راغا الد 

قال أحمد : وروي هذا القول عن على» وعمر»ء وزيد بن ثابت› 
قالوا": إذا أغلق باباً» وأرخى سثْراً: فقد المهر» ووجبت العدة 
والصَدَاق» دحل بهاء أو لم يدخل. 

رل الج فل الان 0 اغ ابوا ك ب اف 
وجب المهر» ووجبت العدة ولو 2 يجامعها. 

2 


والحجة للقول الأول : قول الله تعالى: #وإِن أردتَم أَسَحَبَدَال دوچ 


کے ل | 3 ا ص ا 
مڪارکے روج وءاتیتم إحدنهن قنطارا فلا تأاخدذوا مه و ۱ 


ETE 


ر 


ٹھ اورقا مییتا © کیک دوک وک یتش گم إل بتیں ٠۰4‏ 


واوا دل م ر غا او 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲٠۹-۲۰۸/٤‏ سنن البيهقي ۲٥١/۷‏ وصححه ابن 
حزم في المحلیٰ ٤۸۳/۹‏ عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) أي البصري» والله أعلم» ولم أهتد إلى تخريج قوله. 

(۳) في الأصل: (ما لم). 

)٤(‏ لم يذكر قبل هذا قولاً آخر» ولعله يريد بالقول الثاني ما سيحکيه عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» والله أعلم. 

.۲٠-۲۰ النساء:‎ )٥( 


۳4۰ كتاب التكاح 


فی سائر الأحوال لا آن تقوم الدلالةٌ ل خصوص شي سنه 


ا رق ےو 0 و ا 
ل 


والوجه الآخر: قول تعالی : # وَكَیُّتَ تَا خدذونهء وقد أفض بع ڪڪ 

قال الفراء في كتابه معاني القرآن"" : «الإافضاء هو الخلوة وإن لم 
يجامعها»» والفراء إمام في اللغة غير مدافع» ق القول فيما قاله في 
از 

وكذلك ينبغي أن تكون حقيقتّه» لأنه مأحوذ من القضاء» وهو الأرض 
التي ليس فيها سات ولا حاجر يمنع نفا البصر فيهاء فسَمَيّت الخلوة التي 
ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء. 

فتضمنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ لن 
قول تعالىٰ: #وَإِنٌ ارتم اَسََبَدَال روچ ڪات روچ تخ بال 


ا 


۲٠۹/١ )١(‏ ومثله في القاموس المحيط (فضا). 

(5) الفراء هو يحيى بن زياد الكوفي» إخباري علامة نحوي» كان أبرع الكوفيين 
وأبرعهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان رأسأ في قوة الحفظ» أملى تصانيفه كلها 
حفظاًء وإنما قيل له: فراء» ولم يكن يعمل الفراء ولا بيبيعهاء لأنه كان يفري الكلام» 
وهو أبن خالة الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني» وله معه قصة طريفة في فقه 
الفراء» تنظر في وفيات الأعيان ١/1۱۷۹ء‏ مات سنة ۷٠۲ه‏ بطريق مكة» له ترجمة 
في وفيات الأعيان ۱۷٦/١‏ تذكرة الحفاظ ."۷۲/١‏ 


کتاب التكاح ۳۹۱ 


e 0‏ 8 ۱ ر ا 9ھ سے سہ سے ص و 
ودلیل اخر: وهو قوله تعالی: واو السا صقن غل 4 وهي 


EE EEE, EF A o : : ۴ :‏ 
عموم في سائر الأحوال» فلما قال: # ون طلقتموهنَ من قل أن تمسوهنٌ وقد 


ACLS‏ ر ب و 


رضحم رِيصة صف مارضت 4 اقتضی ظاهره آنه مت مسَها بيده 
استحقت كمال المهر بعد الطلاق ؛ لأن ذلك حقيقة المس فإذا خلى بهاء 
ر ایا قط ل اط کی ف فعا 

رت ان ولم يفرق أحد" بين الخلوة التي 
يكون معها المَس» وبين الخلوة التي لا يوجد ذلك معهاء ويصح في أحد 
الوجهين استحقاق كمال المهر بعد الطلاق» فكانت الأخحرى مثلها؛ لأن 
أحدا لم يفرق ا 

واا رو غوف غ ارد اة قال و ال ن 
المهديون أن من أغلق باباء وأرخى سثرأء فقد وجب عليه المهر» 


6( 
وو حت الغاة' 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بستتي وستة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وعضوا عليها الوا 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

. 1٤ » ٦۲/۸ المغنی‎ )۳( 

)٤(‏ سنن البيهقي ۲٠٠١/۷‏ وقال: هذا مرسل زرارة» لم يدركهم» وقد رویناه عن 
عمر وعن علي رضي الله عنهما موصو لاء المحلى cEAT/4‏ وعزاه این حجر في 
التلخيص الحبير ۱۹۳/۳ لكتاب النكاح لأبي عبيد. 


۳4۲ تاب التکاح 


فلم تجز مخالفتهم مع آمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. 

ال اخ قل لاو ااا اا ب ود ت 
الاو ا 

فان قال قائل: فقد حکي "عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم خلاف ذلك ys‏ 

فيل ۵ ا ی واو اا E‏ 
خلات من الف 

SE PE EEE 
a «من كشف عن خمار ت ونَظرَ إليها: وجب الصداق›‎ 
و‎ 


(۱) تقدم. 

(۲) في الأصل: (حكيت). 

(۳) سنن البيهقي .۲٥٥--۷‏ المحلىٰ ٤۸٤/۹٩۹‏ قال ابن المنذر فى 
الإشراف ص٤٠:‏ لا يصح عنهماء ومثله عن الإمام أحمد في المغني ٦۲/۸‏ وقد 
ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه خلاف هذا وأن عليه المهر كاملاء كما في 
المحلىٰ ٤۸۳/۹‏ وينظر موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص٠۰۲۷‏ وروى الجصاص 
في أحكام القرآن ٤۳۹/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لها المهر كاملاً. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۳۰۷/۳ سنن البيهقي ۲٠٠١٠٦۹/۷‏ وقال: هذا منقطع » و 


کتاب النكاح 4۳ 


ار ار( ال الان ف ت به و ا من 
جهتهاء هو وجود التسليم» والدليل على أن صحة العقد متعلقة بالتسليم 
دون الوطء: اتفاق الجميع "على جواز نكاح المجبوب» مع عدم الوطء» 
فلو كانت صحة العقد متعلقةَ بالوطء» لما صح مع عَدَيه من المجبوب» 
E‏ > فإذا حَصَل له ذلك: 


کیان دی اس عا اشن هکت 
السلعة أو لم تَهّلك. 


ا ا ج 0 ا الاق ةه ااج هو 
التخلية وإن لم يسكنها المستأجر» كذلك الخلوة في النكاح. 

فإن قيل : فإذا خَلاً بها وهي حائض أو صائمة في شهر رمضان» أو هو 
محرم» أو صائم : لم تستحق كمال المهر مع وجود التسليم. 

قيل له: ليست الخلوة في هذه الحال تسليماً؛ ها مانا 
والتسليم لا يصح مع وجود المانع» كما أنه لو قال: فقا ك و 
الدارء وهي في يد غاصب يمتعها لم یکن ذلك تسلیماً وکذلك لو قال 
قد ليت بينك وبين المبيع» وهو في يار غاصب: : لم يكن ذلك تسلیما وإِن 
لك ا 


داود في مراسیله› وهو سند على شرط الصحيح › لجن فة إلا الإإرسال أه. وقال ابن 
حجر فى التلخيص الحبیر ۱۹۳/۳ : «أخرجه أبو داود فى المراسيل» ورجاله ثقات.» 
)١(‏ المغني ٠٥۸٠/۷‏ القوانين الفقهية ص١٤٠‏ . 


۳ تاب النكاح 


قال e‏ قال الله تعالى: # و إن طلقتم وهن من قبل أن تسوه وهَدَ 


r 


ََضَمَّ ٠"4‏ والطلاق بعد الخلوة مثل الوطء 


فيل المي هواس الد iS‏ وا اة اھ خت 

گمال اهر هد الطدی بالطاه ورل لأ أحدً 
لم فرق بینهما. 

واا : روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أن المراد بالمسيس: 
N E eS ۰‏ فلزم اعتبارهما؛ لأنهما 


واا هو القرّب مع ارتفاع الموانع» قال الله تعالئ: قك لكف 
الووانة ا س" يعني والله أعلم: E E‏ 
وبين فلانِ رجحم ماسة» يعني : قريبة. 

وأيضا: قد اتفق الجميع على أن المراد ليس هو حقيقة اللفظ ؛ لأن 
قائلا يقول: الحمَاع» وآخر يقول: الخلوة» فصار اللفظ مجازا بالاتفاق› 
فاحتاج إلى دلالةٍ من غيره في إيجاب الحكم؛ لأن المجاز لا يستعمل إلا 
في موضع تقوم الدلالة عليه. 


(۱) البقرة: ۷ 


)۲( سنن البيهقي .۲٠٥/۷‏ 
(۳) طه: ٩۹۷‏ . 


.۲٤۲٠/۱١ ومثله في جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيس» أو مايقوم مقامَه من 
الخلوة» كما قال تعالى : #فإن طلقها فلاجتاح لما أن باجعا 4 والمعنى 
الطلاقء أو ما يقوم مقامه من الفرقة. 

مسألة : [طلاق المجبوب امرآته بعد الخلوة] 

قال: (وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طلقها قبل الدخول: فلها المهر 
كاملا في قول آبي حنيفة). 

لأن المعنى الذي تتعلق به صحة عقده هو وجود التسليم من جهتها 
على هذا الوجه» وقد ون 

والدليل على ذلك: أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظر وجوده. 

ولسن هذا کالمریض والصغير وغيرهما؛ لن ا 

فإن قيل: فان خلا بها وهي رتقاء: لزم على قضينّك أن تَسسَحِق كمال 
المهرء إذ ليس هناك تسليم غيره. 

قیل : لیس كذلك؛ لن الى فة ول فهناك تسليم منتظر غير 
موجود. 

ا a ammo:‏ 
الجميع”" على أن امراأًة الخو روات NETE‏ 


٣٣ البقرة:‎ )١( 
أي كالرجل الصحيح المتجب» وينظر القاموس المحيط (فحل).‎ )۲( 
نقل ابن قدامة في المغنى ۹ أنه لا يلحق نسبه به في قول عامة آهل‎ )۳( 


۳۹٦‏ كتاب التكاح 


عا ا ار ود ر ل وج 
ال الكت ان لد 

وجعله أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير. 

مسألة : [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة] 

قال : (وإذا وطئھا مرةء ثم جُبً: لم يكن لها خيار). 

او ا ا ا 
ر ق e‏ 
قبض المشتري» فلا يبوجب للمشتري خياراً في الفسخ. 


x 4د م‎ als 2 
2 E E E 


العلم» ثم قال: قال أصحابنا يلحقه النسب. 


کات التكاح ۳4۹۷ 


مسألة : [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل] 

ال ا جع الما الال ا راء رند تفي اهر 
فللأولياء أن يفرّقوا بينهماء أو يبلغ به مه مثلها في قول آبي حنيفةء وقال 
أبو يوسف: ليس لهم ذلك). 

وجه قول آبي حنيفة : ما روي عن التي صل الله عليه وسلم آنه قال: 
أذُوا العَلائقء قيل: وما العَلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. 


فشَرَط رضا الأهلين مع رضا لوو دل ع اا اف 


استيفاء مهر المثل. 
يلحقهم لو وضَعَّت نفسّها في غير كفۇ. 


وا ا فيلحقهم ضر بنقصان مهرها. 
لغيرها فيه» ألا ترىئ أن لها أن تبرئ من المهر بعد العقد. 


التلخيص الحبير ۳/ a‏ أن إستاده ضعبف ا وقد روي ا e‏ 


أصح. 


۳۹۸ تاب الاح 


وذکر بو جعفر محمداً مع أبي يوسف» وهو غل ؛ Tk‏ 
يجيز النكاح بغير ولي» وإذا كان بولي لم يعبر سائر الأولياء الباقين» وإنما 
هو قول آبي يوسف الأول الذي كان يقول قديماأً في جواز النكاح بغير 
ولي» ثم رجع٬‏ فقال: لا يجوز النكاح بغير ولي. 

الا آنه على قوله الثاني يضاً في امتناعه من تجويز النكاح بغير ولي 


ّ 


يصح جواب هذه المسألة؛ لأنه يقول إذا زوجها بعض الأولياء غير كفؤ: 
فللباقين أن يفرقوا بينهماء ورضا بعض الأولياء لا يجوز على الباقين» و 
يعتہرُ نقصان المهر في حق الباقين من الأولياءء فيكون معني المسألة 
صحيحا على هذا القول في فَرَقِه بين الكفاءة والتقصير في المهر وإن كان 
من صله أن النكاح لا يجوز إلا بولي. 

مسألة : 


قال : (ولا صداق أقل من عشرة دراهم). 


سر رصم ر 


4 وال نکم تاور يڪم ان یموک‎ E 
فأباح عق النكاح بشرط أن يكون البدل اوا وما وون اة ل ورا‎ 
اسم الأموال.‎ 

اقل فار اا ا اا وا چ ا و 
ا القضة. 


AT وينظر فتح القدير ا الهمام‎ )١( 


کتاب النکاح ۴۹۹ 


قیل له: كذلك هي إلا آنا حخصصنا العشرة بالإجماع" وإلا فالظاهر 
منعه. 

ER OEE N 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»".‎ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ak‏ الک قال: 

حدثنا علي بن حجر قال: ج قال ا ن ان دفن 
الحجاج عن عطاء وعَمّْرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ET‏ 
الله صل الله عليه وسلم: «لا مهر دون عشرة دراهم». 

را وق وغل رقي اه عه من ركه و وان اقل فن 
عشرة دراهم»" 

وهذا عندنا لم يله إلا توقيفاً؛ لأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل 
إل إثباته من طريق الاجتهاد والمقاييس» وإنما طريقها التوقيف ؛ لأنها من 
الأمور المبتّدأة التي هي حقوق لله تعالى. 

O ES‏ «إذا قد 
الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد» فقد تمت صلائه»“ 


(۱) ومثله في أحکام القرآن ٠٤١/۲‏ . 

(۲) تقدم» وأن ابن الهمام نقل عن الحافظ ابن حجر تحسين الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني ۳ قال ابن حجر في الدراية :٦۳/۲‏ أخرجه 
الدارقطني من وجهين ضعيفين. 

(6) سنن البيهقي ٠۳۹/۲‏ وقال: لا يصح» وعاصم بن ضمرة غير محتج به.اه 
كنز العمال .٠١۷/۸‏ 


300 كتاب التكاح 


فكان ذلك تو قيفا. 

ا ا ا ی و : أن أقلّه ثلاثا 
وأكثره عشر 

ا و 

جميع ذلك عندنا توقيف' من النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضاً: قد صح عندنا أن اليد لا تقطع في ا 

والمعنى فيه: آنه عضو محظورٌ لا یستباح إلا بمال» > فكذلك البضع لم 
كان هذا المعنى موجودا فيه » وجب أن لا يستباح بأقل من عشرة. 


فإن قال قائل: قال الله تعالی: * و إن طلقمو هن ص قبل آن تسوه وقد 


(۱) أخرجه ابن عدي في الامل ۷٠١/۲‏ مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم 
من طريق انس وأعله بالحسن بن دينار» وأنه مجمع على ضعفه قال: ولم ار له 
خا جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقرب› ورواه اش في الكامل 
1۲ عن انس رضي الله عنه موقوفا. اه قال ابن حجر في الدراية :۸٥/١‏ فيه 
الحسن بن دينار» وهو واه. 

(۲) رواه مرفوعاً من طريق عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك ٠۷٦/١‏ 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من آبي بلال» فإنه مرسل صحيح» وأخرجه الدارقطني في 
سننه ۲۲٠/١‏ وضعفه بأبي بلال الأشعري› كما قال ابن حجر في الدراية ۰/۱ 
ورواه الدارقطني أيضا موقوفاً من قوله. 

(۳) شرح معاني الآثار ۳+“ سنن النسائي ۸۳/۸ المستدرك للحاكم 
“٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر نصب الراية ٠٠١/۳‏ والجوهر 
النقي ۲٥۸/۸‏ وقد 


کتاب التکاح ٤١١‏ 
كرف وِيصَة صف ماؤضم € افرص خم دراه :ل 
تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصفها بظاهر الكتاب. 

قيل لسه : لم يختلف في استحقاق نصف المسمى بالطلاق قبل 
الله و ا الات ها راو 5 اة أ من غار 
دراهم» وليس في الآية نفيه ولا ااه فحكمه موقر غا الدلالة وفن 
تا و و فصارت الآية موجبة لنصف المسمىء 
والدلالة موجبة للزيادة إلى تمام خمسة دراهم إذا صلق قبل الدخول. 

# فإن احتجوا يِن جهة الآثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد 
ا فلا رل 0 ا وف ی لك فقال رسول الله 
E‏ 

فقام رجل فقال: روجنیها یا رسول الله فقال: ماعندك؟ قال: ما 
عندي شیء» قال: أعطها ولو خاتَمًا من حدید» قال: ما عندي» قال: هل 
E‏ قال: نعم» قال: فإنا قد رَوجتاكها بما معك مسن 
القرآن»'. 

وبحديث عامر بن ربيعة «أن رجلا تزوّج | i Es‏ 
النبي صلىئ الله عليه وسلم النكاح»". 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن الترمذي ٤۲۰٩/۳‏ (۱۱۱۳)» وقال: e‏ س ان 
ماجه ٠1٠۸/١‏ ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠/۳‏ عن ابن الجوزي أن فيه عاصم 
بن عبید الله» قال ابن معین: ضعیف»› لا يحتج به» وقال ابن حبان: کان فاحش 


£ کتاب التكاح 


وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مّن أعطى في صداق 
ملء IT‏ أو دقيقاً“ أو 9 N‏ 

وبحديث آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على 
امرئ جاح أن يتزوّج من ماله بقليل أو کثیر» إذا أشهد»". 

قيل له: أما حديث سهل بن سعد» فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ 
لآنه لو کان مراده ما يصح العقد عليه لزوجه بمهر في ذمته. . 

ور ااام ا ا ا ق 
a N o‏ 

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهرأ لها. 

قيل له: ليس ذاك في الخبرء ولا فيه ما يدل عليه. 


الخطاًء فترك اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۳۹/۷ عن أبي حاتم الرازي آنه حديث 
منکر. 

(1) آي ملء كفه» كما في رواية البيهقي في سننه ۲۳۸/۷. 

(۲) سنن آبي داود ۲ ورجح وقفه عل جابر» كما في الدرایية ٩۳/۲‏ قال 
المنذري في مختصر سنن آبي داود :٤۷/٣‏ في إسناده موسي بن مسلم» وهو 
ضعيف» وتكلم في سنده أيضاً في غير موسئ» كما في نصب الراية .٠٠٠/۲‏ 

(۳) سنن الدارقطني ۲٤۲٤/۳‏ لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
قال الزيلعي في نصب الراية ۲٠٠/۴‏ نقلاً عن ابن الجوزي: فيه أبو هارون العبدي» 
قال حماد بن زيد: كان كذاباً» وقال السعدي: كذاب مفتر اه» وأشد من هذا قيل 
فيه» كما نقله صاحب الجوهر النقي ۲٤٠١/۷‏ قال ابن حجر في الدراية 1۳/١‏ : 


د ت 


تاب النکاح DD‏ 


وأيضاً: حديث عامر بن ربيعة في إجازة النكاح على تَعْليّنء فإن 
«تَعليْن»: قد تكونان قيمة عشرة أو أكثرء فلا دلالة فيه على قول المخالف. 

وأيضاً: فإن فيه إجازة النكاح بهذه التسمية» ونحن نجيزه أيضاء ولیس 
في الخبر دلالة على أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة إذا كانت قيمته 
أقل من ذلك. 

وأما حديث جابر» فلم يشر فيه إلى شيء بعينه يحرف مقداره» وقد 
روي في بعض الأخبار: ملء کف“ وإن ثبّت: فمعناه ما وصفتا. 

وأما حديث أبي سعيد: «ليس على امرئ جاح أن يتزوج من ماله 
بقليل أو كثير»: فإنما هو إجازة النكاح بقليل التسمية» ونحن نجيزه» ولا 
دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة. 

وأيضاً: فلقد كان النكاح جائزا بغير مهر إلى أن هى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الشعَار». 

رز ان کرد ج ما روى ف هن الأخان وان ف داد العرا 
به التزويج على أقل من عشرة في حال جوازه بغير مهر» أو أن يكون 
المراد استحباب تعجيل شيء مِن قبل الدخول» كما «أمَرَ الثبي صلى الله 
عليه وسلم عليَاً كر الله وجهّه أن يعجّل لفاطمة عليه ا السلام رَه 
ا 


(۱) تقدم. 

(۲) سنن النسائي ۱۲۹/٣١‏ سنن ابي داود ٥۹٦/۲‏ وسكت عنه هو والمنذري 
في المختصر 0۸/۳. 

وسميت درعه بالحطمية: نسبة إلى حطمة» بطن من عبد القيس» وكانوا يعملون 


مسألة : [ جوازالنكاح علىٰ غير صداق› ووجوب مهر المثل] 
قال : (وإذا تزوج امرأة على غير صداق: فالنكاح جائزء ولها مهر 


مثلها). 
ل ج ۱ کے قرش ص کرات AG‏ 2 وو 
لقول الله تعالی: ٭ لا جُتاح عَلیکر إن علقم آل و OO‏ 

رس ی 

فريضة 


N A‏ پار ای اي 

س 

ا اروئ علقم عن ابن مسعود هان آي في 

E‏ ولم یکن قرس لها شتاء دا aS‏ لهامهر 

OE E I EE NNE 
e 

ايض : فإن e‏ فإدا استباحه بغیر بدل 


الدروع» ويقال: إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح» كما في معالم السنن للخطابي 
oA/Y‏ 

.۲۲٣٣ الیقرة:‎ )٩( 

(۲) سنن الترمذي ٤٥٥/٣‏ وقال: حديث حسن صحيح»› سنن النسائي 
١٠؛,‏ سنن أبي داود ٥۸۸/۲‏ سنن ابن ماجه 10۹/١‏ المستدرك للحاكم 
۲ ووافقه الذهبي على تصحیيحه» وينظر التلخیص الحبیر .٠۹۱/۳‏ 


کات التكاح £0 


# ومهر المثل معتَبَرٌ بنسائها من قبل أبيها؛ لأنهامن قوم الأب 
منسوبة إليهم› دول فوم الم ألا ف انها رف شرف ها دول فف 
أمها. 

٭ قال : (ویعتبر بنسائها من أهل بلدها). 
فيه البدل» كما في تقويم السلعة المستهلكة". 

مسألة : [وجو ب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر] 

(وإذا طلقها قبل الدخول» ولم يسم لها مهرا: فلها المتعة واجبة). 

ال اجد لات وااعق اغ هاه وهي ا 
لكل مطلقة غيرها. 

ولا خلاف بين الفقهاء" أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
فى العقد: أنه لا متعة لها. 


وقال مالك بن آنس “: اسا وا بحال» وهی ا 


)١(‏ في الأصل: (كثبوت استهلاكه أحل) هكذاء ولم أهتد لتصويبهاء وقد آثبت 
نص كتاب غاية البيان للإتقانى (مخطوط) لوحة / /٤١‏ آ من الجزء الثاني» وقد تقل 
عبارة الإتقاني الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ۲/. 

EN BITE ET E E EO) 

E E 

)٤(‏ قال الباجي في المنتقى :۸۸/٤‏ «ذهب مالك إلى أن المتعة ليست مما يجبر 
عليها المطلّق» ولا يحكم بها عليه» قال مالك: إنها لحق على الزوج ولا يُقضى بها 
علیه) اه. 


رال الاي اخ ا ا م ا ق 
وطلقت قبل الدخول. 

ANN Boll Nog EC OOO 
والتسمية: فقول الله تعالى : لاجتاح لک إن علق السا ما م تسوه َو‎ 


ج 
تقرضوا هن فريضة ومتعوهن علا لوسع قدره وعلى المقر فدره متلا بالمعوف حمّا عل 


^ 2 چ 


gl Ua E E 

أحدهما: قوله: #وميَعُوهنً: والأمرٌ للوجوب حتى تقوم الدلالة على 
غیره. 

والثاني: قوله: «حَمَاعَلًالْحين#› وهذا آكد ما يكون من ألفاظ 
الإيجاب. 

ألا ترئ أن الشهادات لا يُقبل فيها الألفاظ المحدَيلة للمعاني» ولو 
هد اداو غل ر وال فال تشهد ار ل هة اه قوراف 
درهم» کانت الفهات رل ف اتات المال. 


)١(‏ مختصر المزني ص٤۰۱۸‏ شرح الجلال المحلي (ک الراغبين) على منهاج 

)۲( ويدخل في هذا: المطلقة التي لم يمسهاء والتي مسهاء والموطوءة» كما في 
شرح الجلال المحلي على المنهاج ۲۹۱-۲۹۰/۳. 

.۲۳٣ البقرة:‎ )۳( 


ويدل عليه أيضا: قوله تعالى: # وللمطلقت متلا بالمعوف حقًا 
الف چ 


اقل لا خف النفر وال جن ال كر لجاب ال 
ع ا ا ا ف 
فيها المتقون والمحسنون وغيرهم". 

قيل له: تخصيص المحسنين والمتقين: فإنما فيه إيجابها عليهماء 
فنحن نوجبها عليهماء ثم إذا وَجَبّت على المحسنين والمتقين: وجبت على 
عيرهم› إذ لم يفرق واحد بيهم في فی وجوبها. 

اا ةا : حقا على المتقين والمحسنين: 2ا ات 
جعل شط كونه محسنا أو متقيا: ا ا 


2 


وهو كقوله تعالیٰ فيما حكىٰ عن مريم عليها السلام: #إن‌آعوذ امن 
نكن كَتَمَيًا 4 يعني أن المبقي هو الذي يقبل الاستعاذة بالله تعالئ. 


وهو کقوله تعالی: زفت 4 وهو هدئ لغيرهم أيضا. 


)١(‏ البقرة: ۲٤١‏ فقوله: ا دليل على الوجوب. 

(۲) هذا الاعتراض سقط من الأصل» وموجود جوابه فقط» وقد أثبته من أحكام 
القرآن للمؤلف ٤۲۹/١‏ حيث آورد الاعتراض وجوابه. 

)۳( مریم : 1۸. 


.۲ البقرة:‎ )٤( 


ومن جهة النظر: إن الْبُضلْع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن ورد 
الطلاق قبل الدخول. 

والدليل عليه: اه طا اهر 
استحقتا نصف المسمّىء فو جب ان لا يخلو من أن يسمئ لها من بدل 
TEE‏ والمعنى الجامع بينهما: آن کل واحد منهما يتعلُق 
حكمّه بالطلاق قبل الدخول» Eo has‏ 
N OT‏ > فلا يجتمع عليه وجوب مهر 


ww 


و 

والدليل على ذلك: اتاق الجميع على أنه إا طا فل ادحل 
وقد سمًى لها مهرا : نها لا تستحق المتعة على الوجوب؛ لأنها قد 
ا اي هر ك ا 

فإن قيل: عموم قوله تعالى: * وللمطلقت متعابالعوفي € : يوجب 
اله لان الات 

ا ل تمه ما د كنا ف الد اة 

مسألة : [موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر] 

قال : (وإن مات أحدهما قبل الدخول» ولم يسم لها مهرا :فلها مه 
مفلها من نساتها). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود «آنه سئل عن ذلك فقال: قول 
فيها برآيي؛ فان یکن صواباً فمن الله وإن يكن خطاً فمني ومن الشيطانء 
وااو اق : لها مثل مهر نساتهاء وذلك بعد أن ردهم شهرا. 


فقام ناس من أشجع› منهم معقل بن يسار في بعض الأخبار» وفي 


کتاب النکاح 8 


بعضها: أبو سنان وأبو الجرًاح» فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى بذلك في امرأةٍ منهم» يقال لها برْوّع بنت واشِق. 

ر وا ال رور ددا ین وافق قضاوٌه قضاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» رواه جماعة منهم علقمة ومسروق وعبد الله بن 
عتبة» والأسود بن يزيد في آخرين. 

فإن قال قائل : هؤلاء الأشجعيون الرواة لهذا الخبر قوم مجهولون» لا 
تثبت بمشلهم حُجة في إثبات الأحكام. 

قیل له ٠‏ کونهم مجهولین عند لا يوجب رد خبرهم؛ لأن أخبار 
الآحاد مقبولة عندنا جميعاً وإن وَرَدَّت من جهة الأفراد الدين لم برو 
خبراً غيره» ولا سبّما صحابة التبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأصل فيهم 
الصحة والعدالة حتى يثبت غيرها. 

ومع ذلك فإنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بسَحَمّل الثقات 
عنه"» وقد قبل عبد الله خبر هؤلاء وسر به» إذ وافق قضاوه قضاء رسول 
E TT‏ 

ونل اام اهار ااا ماک هواد 

منها: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كب عليكم 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ينظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
ف 

(۳) «التفرد یکون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناء ويكون لما تفرد به عن 
شيخ معين»» كما في الموعظة للذهبي ص"٤.‏ 


السعي E O ET‏ امرأة لم ترو ن 

وخبر: «الرْطّب بالتّمْر». رواه آبو عيّاش» ولا یُدریٰ من هو؟ 

وخبر: «إفرآد الإقامة» " يرويه أبو جعفر مۇذن مسجد العريّان عن آبي 
ل اچ ا 

في أخبار من نحو ذلك» قد قبلها عن رواقٍ مجهولين من التابعين 
وغیرهم» فکيف برد خبر صحابييْن قد شهدا عند عبد الله على النبي صلی 
الله ا وسلم فأقنعه خبرهم؟ 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الم ۲١١-۲۱۰/۲‏ عن عبد الله بن المؤمل... عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت آبي تَجراة» وفيه عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف› 
كما قال ابن حجر في الفتح ٤۹4۸/۳‏ ثم قال: له طريق أخرئ في صحيح ابن خزيمة 
٤‏ مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى 
قوتت انتھى» وروا أحمد في المسند ٤۲۲-٤١١/١‏ وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٤۷/۳‏ روايات الطبراني وبين أن في كل منها ضعفاًء ونقل المناوي في فيض 
القدير ۲٤۹/١‏ عن الذهبي تصحيح الحديث من طريق آخر ذكر عن نسوة من بني عبد 
الداز. 

وتوسع في الكلام عن الحديث ابن حجر في الإإصابة ۲۹۹/٤‏ في ترجمة حبيبة 
بنت أبي تَجراة. 

(۲) تقدم. 

(۳) الطريق التي ذكرها المؤلف للحديث آخرجها أبو داود في سننه ٠١٠/١‏ 
قال المنذري في المختصر :۲۸٠/١‏ حديث حسن» النسائي .۲٠۰/۲‏ 

وهو في الصحيحين من حديث آنس رضي الله عنه» صحيح البخاري ۸۲/۲ 
صحیح مسلم ۲۸۹/۱. 


کتاب النکاح ۱۱ 


٭ ودليل آخرُ من طريق التظّر: وهو أن مهر المشل لما كان واجبا 
بالعقد» وجب أن e‏ الموت» E E‏ بالعقد» أك 


e‏ چو 
استباحة البضسع بغير بدل» فإذا قد ملك عليه البدل من ملك هو المبدل 
ره . 
لل قب الدخول» واولا تا قد حه ما کم لابه لأن القاضى 
لا يبتدئ إثبات شيء لم ب یستحق إثباته قبل حکمه. 

وأيضاً: فإن لها أن تمنعه نفسها حت تستوفي مهر المثل› فلولا انها قد 
استحقته» لما کان لها مَنْع نفسها به. 

وأيضا: لو دخل بها لاستحقثه استحقاقا صحيحاء فمعلوم أن الدخول 
تصرف في بُضلْع مك استباحة قبل ذلك» وتصرّف الإنسان فيما يملكه لا 
يوجب عليه البدل. 

ألا تر أن قَبّض المشتري للمبیم» وتصرقه فيه لا يوجب عليه بدلاً؛ 
لآنه تصرف فى ملكه» وكذلك الدخول لا يوجب المهر في العقد 
الصحيح» فدل على أنها قد كانت استَحقت المهر بالعقد» لا بالدخول. 

وإذا ثبت ذلك لیاف کن ر اس ی باب انام 
ات والمعنى الجامع بينهما: E ETE‏ کح 
بالعقد» فالموت فيهما بمنزلة الدخول. 

فإن قال قائل: لو كان كذلك» لوحب أن لا يسقط مه المثل بالطلاق 


۲ کتاب التكاح 


قبل الدخحول» وكان يجب أن يكون لها نصف مهر المثل» كمايكون لها 
تصف المسمى بالطلاق قبل الدخولء فلمًا كان ورود الطلاق قبل الدخول 
سقط جميع مهر المثلء ولم يسقط جميع المسمى› دل الك غار اهيا 
مختلفان في تعلق وجوبهما بالعقد. 

قيل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول» 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بُسقط جميع المهر» مسك كان الواجب 
أو مر المثل ؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض في 
قاط الك 

وإنما تجب المتعة إذالم يكن مسمًى حقَا مبَدأء وإذا كان هناك 
مسمى: سقط جميع المهر» ونصفُ المهر هو متعتها على وجه الابتداءء 
فأمّا ما وجب بالعقد» فقد سقط في الحاليْن» ثم تكون زيادة متعتها مقدرة 
2 المهر» وتارة غير مقدرة» والكلام في جهة اختلافهما ليس هو 
كلاما في صل المسألة» وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحالين. 

وقد روي هذا المعنى عن | تراھب ٠‏ انة قال الای طق قل 
اوو ا ا ا ا 

رل ك آ د الوت جرا الدرل تی اب اجات 
العداة» فوجب أن يكون كالدخول في استحقاق كمال المهر» کال 
صار الموت فيه بمنزلة الدخول» لأجل ما وجب من العدّة» فكان كذلك 
في استحقاق كمال المهر. 


)١(‏ النخعیى» وفى مصنف عبد الرزاق ٦۹/۷‏ ا ولا متعة لهاء آما 
باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أهتد إليه. 


تاب النکاح ۳ 
مسألة : [المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد e‏ 
قال : (فإن تزوٴجها على غير مهر» فرص لها القاضي مهر المشلء أ 

تراضيا به » ثم طلقها قبل الدخول : فلها المتعة» وبل ما فض لها). 
وذلك لأن هذه التسمية لم تكن موجودة في العقد» فكانت بمنزلة مهر 

المثل» لما لم يكن مسمًى في العقدء أسقطه ورود الطلاق قبل الدخول» 

كذلك ما سمي بعد العقد. 
وأيضاً: : فن المفروض بعد العقد هو تقديرً لمهر المثل» لا على معنى 

البدل عنه» پل کأنه هوء الا تر أنه لو قَرَض لها دارا ا 

فيها الشفعة» ولم تكن بمنزلة ما أذ بدلاً عن مهر المثل؛ كان الت 

هو نفس مهر المثل» فلذلك سقط بالطلاق قبل الدخول. 
وأيضاً: فإن رض القاضي أو تَرَاضيًا عليه : ليس هو ابتداء إيجاب» بل 

۰ e 
راا اة ته ابت دل افده وق طن الك فل اا‎ 

e 
مسألة : [مقدار المتعة]‎ 
قال : (وأدنى المتعة درغ وخمار» وا ًن يکون صداق‎ 

مثل المرأة أقل من عشرة دراهم» فيكون لها خمسة دراهم). 
لاحت أا قدي الح اتير كرل ل احهادا وفارها و 


(۱) درع المرأة: و قميصها› کا في مختار الصحاح (درع)» والملحفة: هي 
الملاءة التي تلتحف بها المرأة» كما في المصباح المنير (لحف). 


٤‏ كتاب التكاح 


اترا E N‏ ا 

فأما قوله: E A PEE‏ 
خمسة دراهم»: فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعة» إن كانت آكثر ِن 
نصف مهر المثل: لم يرد على نصف مهر مثلها؛ لات فهر الل لس اكا 

في الوجوب من المسمى» فإذا لم تستحق في المسمى أكثر من نصفه إذا 
لان ف الدرل عا مر الا ری آن لا تی اکر من 
نصفه. 

A‏ أكيل لها خمسة دراهم؛ 
لأن العشرة مستَحقة بالعقد لا محالةء إذ غير جائز استباحة البض لغ بأقل 
منهاء فلا ينقص قبل الدخول من نصفها. 

مسألة : [اختلاف الزوجَيّن في قر الصداق والنکاح قائم بینهما] 

قال : (وإذا اختلف الزوجان في الصّداق» والنكاح قائمٌ بينهماء فإن 
ES NU O‏ 
الزوج فيما زاد. 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهرء طَلَّق أو لم يُطَلّق» 
آن ياي بشيءَ مستنکرء فلا يصدٌق). 

لان كل واحد مهار ماق عل صاحه الا رى الان اذ 
اختلفا في الثمن» كان اختلافهما فيه مانعا من صحة تسمية الثمن› ولذلك 
ا فكذلك اختلافهما فى المهرء إلآآن غق 
النكاح إذا لم تكن فيه تسمية صحيحة وْجَّب مه المثلء فالظاهر آنها قد 
استَحقت مهرَ المثل بالعقد» a‏ لن الظاهر معه» 
والآخر مدع بخلاف الظاهر. 


کاب النكاح £10 


: لما لم تصلق المرأة على الزيادة كذلك لا يصدق الزوج 
غ ت د ل ن لأن کل واحار منهما ليس 
بأولىٰ بالتصديق من صاحبهء فإذا لم يصدّق واحد منهما: اجا مهر 
المثل» کأنه لم يسم شیثا. 

وليس هذا بمنزلة اختلافهما في الجعْل الذي وقع عليه الخلعء ولا 
كالعتق على مال» والصلح من دم العمد على مال إذا اختلفا فيهء فيكون 
القول قرول من زمه المال عندهم جميعاً؛ لأن هذه العقود إذا عريّت من 
التسمية: لم يجب بها شيء» وعقد النكاح إذا خلا من التسمية وجب مهر 
المثل. 

فإن قال قائل: فهلاً كان اختلافهما في المهر بعد صحة العقد» 
كاختلاف البيع والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة» وذلك لأنه لا 
يلحقه الفسخ بالاختلاف» كما لا يلحق الهالك. 

قيل له: البضم بمنزلة السلعة القائمةء لا المستهلكة» والدليل على 
ذلك: أن لها أن تمنع نفْسَها بالمهرء كمايمنع البيع السلعة لاستيفاء 
المن. 

وأيضاً: فإن البْضْع بحيث يجوز أن يوخ عنه بدل في رده إلى مِلكها 
في الخلع» فكان بمنزلة السلعة القائمة التي يجوز أخذ البدل عنهاء فلذلك 
كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

# وجَعَله أبو يوسف بمنزلة اختلاف البيّع والمشتري في الثمن بعد 
هلاك السلعةء فكان القول قول المشتري في الثمن»ء كذلك في النكاح. 

وقد روئ هشامٌ عن أبي يوسف أن المشتري لا يصق أيضا بعد هلاك 


المبيع على شيء مستنكر من الثمن» كما قال في النكاح. 


٤٦‏ كتاب النّكاح 


فصل : [اختلاف الزوجين في قذر المهر وقد طلقها قبل الدخول] 

قال : (وإن طلقها قبل الدخول» فالقول قول الزوج في نصف المهر 
في قولهم جميعا). 

وذلك لأن مهر المثشل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول» فسقط 
اعتباره» وصارت المرأة مدعية للفضل» فالقول قول الزوج فيه كالخلع 
والكق عا مال 

ولماالم يكن هناك مال وجب في الطاهر بالعقد» كان القول قول من 
لزمه المال» وكلف الآخر البينةَ على الفضل» إذ ليس هناك ظاهر يرجم 
إليه» فحصلا مدعياً ومدعية عليه. 

# قال : (والقول قول المرآة إلى متعة مثلها فى هذا الحال»› ولا 
E‏ ۰ 

لأنها في الظاهر مُسسَحِقة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول» كما 
تسق مهر المثل قبل الطلاق. 

مسألة : [دخول الزوج بامرآته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداف] 

قال : (ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقرارا منها بقبض الصداق). 

وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج» ولا يبرا منه» أو تقوم البينة 
على وقوع الاستيفاء والبراءة» والدليل على ذلك: أن قبض المشتري 
للسلعة لا يكون إقرارا من البيّم بقبض الثمن. 


(1) أي أن المرأة مستحقة لمتعة المثل بعقد الزواج الذي حصل بعده طلاق قبل 
الدخحول. 


تاب التکاح ۷ 


مسألة : [ادعاء ورثة المرأة الصّداق وقد مات الزوجان] 

قال : (وإذا مات الزوجان ثم ادَعى ورئة المرأة الصّداق» فإن أبا حنيفة 
لا يقضي بالمهر). 

ال خمد الال فة عل أن الأمر قدا تقادمة قى لم يق مسن 
نسائها من يعتبر به مهر مثلهاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله. 

I TEA PE CS ECT 
القضاء إلا من جهة نسائهاء واعتبار مهورهن› فإذا لم يكن هناك منهن من‎ 
يعتبر ذلك به: لم يُمكن القضاء به» فلم يقض بشيء.‎ 

فإن قال قائل: هلا حَكمْت بعشرة دراهم» إذ هي متيقتَة» لأن عقد 
النكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية. 

قيل له: لا يجوز ذلك» وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها 
من مهر المثل أو المسمى» ولا يجوز أن بُحكم بهاء أو بعلم من جهتها 
لیما ت 

وأما إذا كان أحد الزوجِيْن باقياًء فقد علمنا أن الأمر لم يتقادم» وأنه 
قد بقي من النساء من يعتبر به مهرها. 

# وأما أبو يوسف ومحمد» فيوجبان لورثتها المهر وإن ماتا جميعاًء 
ووك اف ت اوجرب الو فم زره ال قار الان 

مسألة : 

قال : (ومَن تزوّج امرأة على أقل من عشرة دراهم: فلها عشرة 
دراهم). 


۸ کتاب التکاح 


وذلك لان الغشرة لا عص رتاف العقكء ميه لعضها تسم 
لجميعها» كسائر الأشياء التي لا تتبعض» مثل الطلاق» والعفو من دم 
العمد» ونحوهماء إذا وقع بعضه وقع جميعه. 

قال أحمد : وقال زفر: لها مهر المثل» وجعل تسمية ما دون العشرةء 
کا ی ن کل ل کون فر اة فضا کس الشمر وال ب 

والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك من وجهين: 

أحذهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهرأ مع غيره"» 
لر را در ل ك اده لا 

والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسمية لجميعهاء ولا فرق بين 
تسمية الخمسة والعشرة» كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقة» وإيقاع 
ا 

مسألة : 

قال : (والذي بيده ا النكاح هو الزوج). 

قال أحمد : وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في 
2 )۲( 
آ- 


خرین ۰> أن الذي بده عقدة النكاح هو الزوج. 


ر 


وقال بعضهم : هو ولي البكر الذي يَمْلك تزويجَهاء وهو قول مالك . 


)١(‏ هكذا العبارة فى الأصل. 

(۲) جامع البيان للطبري ٥٤٤/۲‏ سنن البيهقي .٠٠۱/۷‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۷/۳‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الکن ۳۹۷/۲ . 


کتاب النکاح ۹ 


ګر ےس 


والحجة للقول الأول: قول الله تحال : ولا یگیب گلتیں لا 
علا 4" وذلك يمنع جواز إبرائه لِمَالِها. 

وأيضاً: قال الله تعالی: لا أ ڪلوا آمو کک يڪم بالطل إ/ 
تت رة عن راض ینک ۰4 فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطييبة 


7 


8 


واتفق الجميع على أن هبة الولي غير جائزة» كسائر مالهاء فكذلك 
المهر. 


e‏ وت أن بكرن مع الاه وهو قرله تال ا 
عقوا وای ر ید دو عقَدة یکاح 4 EO ٤‏ الأصول. 
ولان اف جرال ھن الهف ان کن متشابها"» وحكم المتشابه أن 


.٠١۴١ الأنعام:‎ )۱( 

() :النساء: ۲۹ 

(۳) تقدم. ) 

(5) جامع البيان للطبري .٠ ٤۹/۲‏ 

.۲۳۷ البقرة:‎ )٥( 

(0) المتشابه: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنياء لمن اشتبه فيه 
عليه» كما في أصول السرخسي ۱1۹/١‏ فتح الغفار .١٠١/١‏ 


د 

قال الله مه ايلك تمت هن ام الد أ مت متسرھدٹ 4 

فجعل المحكم أا للمتشابه» و وا 

2 و م‎ GE 
لان م الشیء ما منه ابتداؤه› وإليه مر جعه.‎ 

وعلى أن في لفظ الاية ما یدل علیٰ آن المراد به الزوج؛ لأنه قال: 
#وان IK pK‏ چ E TY‏ عن مال الخير 
فضيلة ولا ثوابا. 


ا e‏ 
ا 

وأيضاً: فإن الولي ليس بيده عقدة النكاح» ولا كانت بيده أيضاً فيما 
سّلف» وذلك لأن قول القائل: بيد فلانٍ كذاء يقتضي أن يكون واقعا 
حاصلاً في يده» وهذه صفة الزوج دون الولي. 

فإن قيل: فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق. 

قیل له: قد کان بیده» فیجوز أن یکون المراد: الذي کان بيده» ولو 
حَملناه على الولي» لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يده» ولا كانت 


(1) المحكم: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» كما في أصول 
السرخسي ٠٠١/١‏ فتح الغفار .٠١١/١‏ 

(۲) آل عمران: ۷ 

(۳) البقرة: ۲۳۷. 

.۲۳۷ البقرة:‎ )٤( 


كتاب النكاح | ۲١‏ 


في يده وم ؛ لأن عقدة النكاح بيد من ملك البضع ويا الالء کما 
O EO‏ 


وأيضاً: قوله: اذى بدو عُمَدَة لياح €: المراد به النكاح المتقدم» 
GAS SA‏ او ا 
المتقدم» وهو الزوج» لا الولي. 

واا : قد آجاز عفوها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاح› 
وإذا جاز عفوهاء لم يجز عفو غيرها عليهاء لأنها غير مولي عليها. 

فإن قيل: فما معنى عفو الزوج؟ 

قيل له: إن كان قد أعطاها اله وان ل ادما وا 
وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق ا وقد كلك عقر 
لأن العفو هو الَرّك" في مثل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
E oN‏ 

وروي «آن جبير بن مطعم فل رات ولم e‏ وقد فرَض لها 
n‏ فأكمل لها الصداقء وقال E‏ ال E pO‏ 
اصداف اعا 


ماله : 


قال : (وللمرآة آن تهب مهرَها للزوج› دخل بها آو لم يدخل). 


)١(‏ القاموس المحيط (عفو). 


(۲) صحيح البخاري ۹/1 صحيح مسلم 7 
(۳) جامع البيان للطبري .٥٤٦/۲‏ 


۲۲ كتاب الاح 


لقول الله تعاليٰ : ليان طبن لک عن سىء نه فسا ککوه نایا 4 . 


ا اق رن رد ی 

مسألة : 

قال : (ولأبي البكر قَبْض صداقهاء ويَبرأ الزوج). 

قال أحمد : وهذا استحسان»ء وذلك لأنها نّا كان من عادتها أنها 
تستحيي من المطالبة به» صار سكوتها فيه رضأ بقبض الأب» كما كان 
سکوتها رضا بالنکاح ؛ لأنها تستحبي أن تتكلّم به. 

قال : (وكذلك الجد بمنزلة الأب ولیس ساثر الأولياء كذلك). 

ولك لن سائر الأولياء لا يستحقون التصرف في المال بوجه» 
والأب والجد يستحقان التصرف في المال في حال الصكَّرء فبقيت 
E FE FEE‏ 
وصفنا. 

مسألة : [ظهور العيب في العبد المهر] 

EEE a Ob 
فاحشاً: ردتّه» وأخذت قیمته» وإن کان غير فاحش: لم ترده» ولم ترجع‎ 

وذلك E E u‏ 
حقا» وهو تمام قیمته صحیحا. 


(۲) في الأصل: (حطا). 


کتاب النکاح ۳ 


وإنما جع بالقيمة بعد الرد؛ لأن العقد لم ينفسخ بالرد» بل هو قائم» 
فوجَب تسليم العبد لما وصفناء > مثل العبد المغصوب»› والمقبوض عن 
عقد فاسد» أن القبض الموجب لضمان القمة لما كان قانيا لم يکن 
فوت الغين مقطا لضمان القهة. 


وأمًّا ذا کان عيبا غير فاحش: : فإنها لا ترجع بشيء؛ لان ها القلر 
ا ل فن رو این ا ا ا ردیر کا اك 
لم يكن لها الرد إذا كانت العين أعدل من القيمة. 

SS a 
؛ لأنها لا‎ I العيب فاا ن الآتباع لا تضمن بالعقود» وه‎ 
يصح إقرارها بالعقد» وقد يصح إقرارها بالقبض.‎ 

مسألة : [ظهور حرية العبد المهر] 

E EE EE E 
ومحمد: لها مهر مثلها).‎ 

وذلك لأنه لا حَظً للسمية مع التعيين» والدليل على ذلك: آنه لو 
فال: د وجك غل هذا الكلب» أو غل هذا الحمار» وآشار إلى عبد 
بعينه : يصح العقد عليه» ولم تكن تسميثّه إياه بالكلب والحمار مانعة مسن 
صحة العقد عليه» وصار بمنزلة قوله: تزوجتك على هذا العبد. 


وقد قالوا جميعاً: لو قال لها: تزو جاك على هذا الخمرء فإذا هو شل: 
ان العقد جائز على الخَلء ولم يكن للتسمية حُكَمٌء فكذلك إذا كانت 
لعي المشارًإليها مما لا يصح دخوله تحت العقد بحالء لم تصح 
Ik‏ ووجب لها مهر المثل › کان قال : تز وجك علي هذا الح 


٤‏ کتاب التکاح 


ارال ا لآنه لما لم يصح دخول 
العين تحت العقد» وكان عقد النكاح مما يصح على عبار بغير نفسه» صار 
أنه قال: قد تزو جك على عبد مثل هذا الح 

مسألة : [لو استحق العبد المهر] 

قال : (ولو استّحِق» ولم يكن حراً: فلها القيمة في قولهم جميعا). 

يِن قبل أن ورود الاستحقاق لا يمنع دخوله تحت العقد» ألا ترىئ أن 
المالك لو أجازه: جازء فلمًا صح العبد تسمية» ثم تعذر التسليم 
بالاستحقاق: وجبّت القيمة» مثل موته في يد الزوج. 

الاخ ر اع هالا ال ااه خير ا 
اا او اھ ا ارات که کو ی ال د ف 

وی ول ای برب فام ال ع وا ا او 

وأما محمد فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والح فقال: إذا جد 
e‏ وإذا وج العبد حرأ أرالقا مت نلا 
المثل. 

وأ لالاز إل اكان من ج ال 
اعتبارً التسمية» واعتبر العيْنَء فإذا كانت العين ما لا يصح دخوله تحت 
العقد» أوجب مهر المثلء والحرٌ من جنس العبد» وكذلك الميتة من 
جال رااان ال رالو رول روطي 


5( أ ل کان هذا الجر عبد كناف ين التاق 0/١‏ 


کات النكاح t0‏ 


الحکم» لا لاختلافهما في أنفسهماء وإذا كان كذلك اعتبرَ العين» وأَلْعيّت 
التسمية» كأنه قال: تز و جتك على هذا الحرُ» وهذه الميتة. 

وأما إذا كان المشار إليه من غير جنس المسمى: فإنه يلغي العين» إذ 
لم يصح دخوها تحت العقد» ويعتبر التسمية» aE‏ 
الحو ي ا فعلق الحكم بالمسمى» وألغى حكم العين 
وصار كانه قال: تزو جك علس هذا الدّن خلا 

مسألة : [جوارٌ كون المهر وصيفا 

قال : (وإذا تزوح الا ن فا واا د 
ذلك). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن عقد النكاح جائ على مهر المشلء 
فهي تسمية صحيحة» وما كان جهالته أكثر من جهالة مهر المثل» فمهر 
الق ا مه رالاق أخز مر الجا نه وا هر تاجيا 
مهر المثل» فما كان فوق ذلك من الجهالة فهي منتفية. 

رعا اال ت مالالا ا فى ك عا لا ب فسا الال من 
وقوعه» نحو العتق» والطلاق» ودم العمد» لأن هذه الأشياء ليست بمال» 
ولا حقاً في مال» وفسادٌ البدل لا يمن صحة وقوعه» فجاز من أجل ذلك 
فا ارت الا نه 

وقد يمكن أن ير ذلك إلى أصل قد ثبتت صحته» وهو النكاح» ل 
کان فسادٌ البدل فيه غير قادح في صحته» جاز على مهر المثلء ا 2ا 
کل ما کان في معناه. 


(1) الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» كما في المصباح المنير (وصف). 


٦‏ کتاب التکاح 


وإن شئت جعلت وجوب دية الخطأًء وهي مجهولة أيضا للصلح من 
دم العمدء والخلع والنكاح» والعتق» وجمعت بينهما بالعلة التي ذكرناء 
وهي أن فسا البدل لا يمنع صحة وقوعه؛ لأنه لو صالحَه من دم العمد 
على خمر أو خنزير» لصح العفو وكذلك العتق والطلاق والنكاح. 

فإذا صح هذا الأصل» قلنا: إن عقد النكاح جائز على وَصِيّفٍ؛ لآنه 
أقل جهالة من مهر المثلء لأن الواجب لها الوسط من ذلك» والوسط منه 
اا ن ر لأن تقويم الأمسوال جهالة ايسر من تقوب 
الأبضاع. 

والأصل في إيجاب الوسط منه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال: «أمَا امرأة نكحَت بغير إذن مواليهاء E‏ باطل» فإن 
دحل بھاء فلها مهرٌ مثل نسائِهاء» لا وکس ولا شطط'. 

«وقضى عليه الصلاة ة والسلام لبروع بنتٍ واشق› وق مات وها 
قبل ن يقرض لهاء أن لها مه مثل نسائهاء اورا 

اتا ا فلذلك قلنا فى الوصيف إذا أطلقء آنا 
الوسط منه. 

ول ره الروت اا ممن دار کی فن آي س 
وفي قول أبي يوسف ومحمد» على قذر الغلاء والرخص). 

قال أحمد : ليس هذا الذي ذكرّه اختلافاً بينهم» وقولهم جميعا في 
ذلك واحد» ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته› 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


كتاب التكاح ۷ 


ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو قصّت» وأجاب أبو يوسف 
ومحمد عن الواجب منه في سائر الأوقات. 

مسألة : [زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير] 

قال : (ومّن تزوج وهو مسلم امرأة على خمر أو خنزير» فالنکاح 
جائز» ولها مهر المثل). 

وإنما جاز النكاح؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقد النكاح» ففساده 
أحرَى أن لا يقدح فيه. 

وأيضاً: النكاح لا تقسده الشروط الفاسدةء لأن كل عقر يصح على 
تذل هول لا تمده الط 4 لان الط القاس ل جاك غررا فن 
E‏ 

ووب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح على الخمر بحال» فلم 
تثبت تسمية» إذ لم يدخل تحت العقد» ألا ترىئ أنه لا يجوز أن تلحقه 
ا 

مسألة : [لو زوج امرآتين على مهر معين] 

(ومَن زوج امرأتيْن على ألف درهم: على مهر مثلهما). 

وذلك لأنه جَعَل الألف بدلا من بضعيّهماء فوّجَّب أن يَقسَم على 
قيمتهماء وهو مهر المثل»ء كما لو اشترى عبديْن بألف درهم: قسم الشمن 

ساك آذ حاف مه اله وال اخ ور اا 

قال : (ومن زوج امرأة على صداق في السر وأسمع في العلانية 
أكثرَ منه» واتفقا على ذلك: فالمهر مهر السرء وما أظهراه في العلانية فهو 


۲۸ كتاب النكاح 
کات لس انااد أا اة 

ي 

: [لو تصرفت المرأًة ذ في المهر باستغلال ونحوه] 

قال : (وإذا أعل" العبد المهرٌ عند المرأةء ثم ا ال 
لصت الك والعَلَة كلها للمرأة). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «آنه قضیٰ فين ان شتری عبدا» 
فأغل عبده» ثم وَجَد به عيبا أنه یرده» E EEE‏ 

[مسألة :] 

قال : (ولو لقص العبد عندها قبل الطلاقء نم طلقها: فهو بالخيار» 
إن شاء أخذ نصفه ناقصاًء ولا شيءَ له غيره» وإن شاء ضَمَنها نصف قيمته 
يوم القبض). 

وذلك لأنها قد اَرْمَّها رد نصفه إليه صحيحا كما قَبَضّت» كما يلزم 
الزوج تسليمه إليها كما اقتضاه الفقكد من الصحة»› فإذا تَقص : فللزوج أن 


(1) الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» ونحو 
ذلك» كما في المغرب ١٠٠١/۲‏ والمراد هنا: نها استغلته حت حصل لها منه فائدة» 
والله أعلم. 

(۲) سنن أبي داود ۷۸٠/۳‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك وأخرجه الترمذي 
مختصراً ٥۸۲/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال: وتفسير الخراج 
بالضمان: هو الرجل يشتري العبد» فيستغله» ثم يجد به عيباء فيرده على البائع: 
فالغلة للمشتري» لأن العبد لو هلك» هلك من مال المشتري.اه» وقد صحح 
الحديث ابن القطان» كما في التلخيص الحبیر ۲۲/۳. 


کتاب النكاح ۹4 


يعدل إلى القيمةء ليستوفي القيمة التي استحق ردها إليه» ولس لة ان 
يضمتها النقصان ويأخذ نصف العبدء TET‏ 


فيه لأحلر» فلم يكن مضمونا. 

[مسألة :] 

قال : (ولو أحدثت' في الدار المهر بناءء ثم طلقها قبل الدخول: لم 
oS‏ 

وذلك لأنها بت ولا حق لأحار فيهاء فليس للزوج أن ينقضة» ولا 
ف ور درد الات ل ف اجات ق لاوقا 
أنه لا سبيل له إلى تقضهء ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لأنه ملكهاء فلما 
رالد من جع ال د ت اله 

وأيضا: فالبناء مع الأصل بمنزلة الولّد. 

و چا فولدت في يدها نم طلقها قبل الدخول. 
کن ل فف وها لا غر ركان دوت للد ماعا م فد لاف 
اعا 

مسألة : [زيادة الأمة الجارية المهر] 

قال : (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأة» ثم طلّقها قبل 
الا فال ف لجار راع تيف اة فته في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لان هة الربادة بخارنة في قان اعرا في جال لم يكن 
انماس ات ل و اا ا ` 

یک اا ا ا کر ر 


اا ی ا ل 

وأما محمد فإنه فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة» فقال في الزيادة 
المنفصلة: إنها تمنع الرجوع في الأصل»ء كما قال أبو حنيفة. 

وقال فى الزيادة المتصلة: : إنها لا تمتعه؛ لأن المتصلة تابعة ا لاض 
لاحكَم لها في تفسهاء e O EINE)‏ 
الزيادة» مطل قبل الدخول: ا سوا فی ولو كانت ولدت 
في يده» ثم قبَضتّهاء فهلك الولد» ئم طَلَقَها: أنه يضمتّها نصف قيمة 
e a‏ 
الدخول» ين قبل أن الول غير دال في العقد م 
بالعقد» > على ما بنا في الد بالعيب في أبواب البيوع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلَمَها العبد المهرَ] 

ل : (ومن تزوج امرأة على عبد NT‏ فقَبَضتّه منه» ثم 

طلقها قبل الدخول ٠‏ فإن نصف العبد في يدها على حكم ملك فاسلرٍ» حت 
EET‏ أو يقضي به القاضي له). 

0 أن قد ارب كان للملك بدا 3 ارق E‏ 
اليا لني ب مح لها لك قات ع اقيض والسايط عن المقد 


(1) في الأصل: (قبضها). 


کتاب النکاح ۳١‏ 


فاسد» لما اتصل القبض بتسليط عن عقد» وقع به الملك مع فساد العقد» 
وكذلك ما وصفناء لما كان التسليط الواقع عن العقد بَدّءا مع القبض» 
فإنما وجب أن يكون الملك باقياً حت ينفسخ. 

ر تستوفِي مهرّها العاجل] 

قال الوقن تزوج امرأة عل صداق جل فلها أن تَمتَعه نفسها حت 


وا ج لضاف 

كما للبيّع منع المبيع حت يستوفي الثمن» إذ كان المهرٌ بدل البضعء 
كالثمن بدل المبيع. 

وان دل بها برضاها فلا أن ت فا ها ج رفيا اهر 
في قول آبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن دخل بها برضاها: فليس لها آن تمتَحَه 
نفسها بعد ذلك). 


وجه قول أبي حنيفة: أن المهرَ بدل عن كل وطء يقع في النكاح» ولا 
يجوز أن يقال إنه بدل عن بعض ما يقع من الوطء فيه دون بعض ؛ ال 
كان كذلك» لكان مستبيحا للوطء الثاني بغير بدل» وهذا فاسد» فلما كان 
المهر بدلاً عن الوطء الثاني» كهو عن الوطء الأول» وكان لها أن تمه 
الوطء الأول بالمهر» كذلك الثاني. 

وليس كالمبيع إذا رضي اليم بتسليمه إلى المشتري قبل قبض الشمن ,ٍ 
فلا پکون له بعد ذلك حبسه» OEE ARE EE‏ 
المبيع ليس له إلا تسليم واحده O‏ 

ارق الإجارة أا من فل آنه ۷ سن الأ جر إلا بعد الكحيك 
واستيفاء جميع المنافع. 


۲ کتاب النکاح 


£ ا سا ٍ شان € 
المهر› فدل على أن المهر بدل عن الوطء الثانى كهو عن الأول. 

مسألة : 

قال : (وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها). 

لققزول الله تعسالى: ل ولاجکاح کم فما رصم باو ن بعد 
ألْمَرِيصَةٍ 4 وظاهر هذا اللفظ يقتضى جوا الزيادة والنقصان. 

ا وها وا اا اف ااا اه 
فيه بدءا فى حال وقوعه إذ كانا مالكين للعقد. 

والدليل على آنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن 
يعاوضها على البضع» فيأخذ منها بدله بالخلع. 

مسألة : [بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول] 

قال : (فإن طلقها قبل الدخول بَطَلّت الزيادة). 

E SR CN N ET 

ولأن هذه الزيادة لم تكن مسمًاة بالعقد» وكل مالم يكن مسمى في 
اله وان ورن الطان قل الدخون له 

والذليل غل ذلك: أنه لو تزوجهاغلل غير مهر: وجب لهامهر 
المثل» ويسقطه الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مسمى في العقد. 


كتاب التكاح EY‏ 


مسالة : [بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت فى الذمة] 

قال : (ومَن تزوّج | ا و ودار اوور اعام انت ا 
يعطيّها غيرَهاء وكذلك الفلوسر النافقةء فأما ما سوئ ذلك إذا عقِّد عليه 
بعینه: فليس له آن یعطيها غیره). 

وذلك لأنًَ هذه الأصناف الثلاثة لَمّا كانت أثمان الأشياء» وصح العقد 
عليها في البيوع على الإطلاق من ء غير ذكر صفة› دل على على أن العقد 
يقتضي ثبوتها في الذمة»› Sg a‏ 
e E N OR‏ 
E er‏ وما فى الذمة. 

وأمّا ما سوئ هذه الأصناف التى ذكرناء فإنه لا يصح فيه عقود 
البياعات وإثباته في الذمة إلا مضبوطا بصفة» فعول التعيين في استحقاق 
عنه » إذ ليس يقتضي العقد ثبوته في الذمة. 

فإن قال قائل: إنما جاز عقد البيع على دراهم في الذمة على 
الإطلاق» لجريان العادة فيها بتقلر معلوم» فصار جريان العادة فيه بمنزلة 
اللفظ › وما سواها لم يَّجّر من الناس به عادة في شيء موصوف معلوم› 
فعيل بإطلاق اللفظ عليه. 

قيل له: فلهذه العلة بعينها اختلف جكمهاء وحکم غیرها من سائر 
العروض› اا جار ان کرد من الا عاد عض ابات الدراي 
والدنانير والفلوس في الذمة على الإطلاق› ولم يجر منهم عادة في 


)١(‏ في الأصل: (مالك). 


٤‏ تاب التكاح 


غيرهاء وقد بيتّا هذه المسألة في غير هذا الموضع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهبته مهرّها] 

قال : (وإذا وَهَبّت المرأة المهر للزوج قبل القبض» ثم طلَقها قبل 
الدخول: فلا شيء له عليها). 

لأن الذي كان يستحقه الزوج بالطلاق قد رَجَع إليه بعقار لا يوجب 
اا اهاه وهر عفد اله ان عد اه ا رجت صما عل الاه 

ولو قبضتلّه» ثم وهه له ئم صلق قبل الدخول: فان کان مما لم یکن 
يستحق الزوج عيته بالطلاق: فعليها فيه ضمان نصف المهر»ء وما كان 
يستحقه الزوج بعينه: فلا ضمان عليها فيه. 

فالدراهم والدنانیر والمكيل والموزون إذا عق عليها في الذمة»› ثم 
سلمها إليهاء ئم صلق قبل الدخول. فإن الزوج لا يستحق عيتهاء وإنما 

تحرو يستحق الزوج عليها نصقها في الذمة» كما استحقتها هي على الزوج 
بالعقد في الذمة» فلا سقط عنها الهبةً ضمان ما يستحقه الزوح في ذمتها 

وأما الثياب والعبيد ونحوهاء فإن الزوج كان يستحق نصفها بعينه في 
الطلاق قبل الدخول» وقد رجعت إليه بعقد لا يوجب ضمانا عليهاء 
فلذلك لم َضْمنها. 

مسألة : [مّن تزوج امرأة على مهر تُقَدّره هي او هو] 

قال : (وإذا تزوّج المرآة على حكيه أو على حكوها: فهو بمنزلة من 
لم سم مهرا). 

وذلك لأن جهالته أكثرٌ من جهالة مهر المثلء وكان مهر المشل أعدل 


مسألة : [لا نفقة على الزوج للصغيرة] 

قال : (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يُدڏخل بيلها). 

لان الفة إنها تحن تاها هاف بيت زرجها: بدلالة ان 
الناشيرّ لا نفقة لهاء لعدم التسليم» والصغيرة لا يصح منها التسليم. 

مسألة : [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة] 

ولو كان الزوجٌ صغيراً والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته). 

لان التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتهاء والله أعلم. 


e e 9 e 


38 كتاب النكاح 


باب الوليمة وعشرة النساء 


مسألة : [حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس] 

قال أبو جعفر : ا ا الدعوة إلى وليمة 
العرس). 

وذلك لما رویٰ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي ال فة أل ومول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها». 

وروى مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يقول: «شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة» يدعي إليها الأغنياءء ويشرك 
اسای ا ا وی ر 

وروی آبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: «مَن دعي فلم يجب اغف الرس 


(۱) صحیح البخاري ›۲٤١/۹‏ صحیح مسلم .٠٠٥۲/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري ۰۲٤٤/۹‏ صحيح مسلم ۲ . «وأول هذا الحديث 
موقوف» ولکن آخره يقتضي رفعه)» کما في فتح الباري .۲٤٤/۹‏ 

(۳) سنن أبي داود ٠۲٠/٤‏ وقال آبو داود: أبان بن طارق مجهول. اه لكن 
تقدم معنى الحديث في الصحيحين» وقد ذكر رواية ابن عمر هذه ابن حجر في الفتح 
۹ في الزيادات» وينظر نصب الراية .۲۲٠/۴٤‏ 


کتاب التكاح 281 


[مسألة : عدم لزوم الأكل في الوليمة :] 
قال آبو جعفر : (ومَن أجاب إليهاء فقد قحل ماعليه» أكل أو لم 
يأکل). 
a‏ 
عليه وسلم: «(إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليآتهاء فإن كان مفطرا فليطعَم» 
وإِن کان صائما ا فلید. 
مسألة : [حكم حضور الدعوة التي فيها لَهّو] 
قال : (وإن أجاب إليها فرأى هناك لَهّوأً: لم يكن عليه أن ينصرف عنها 
لذلك). 
وذلك أن إجابة الدعوة ستَّةء فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء 
وقد روي r‏ با 


a ذلك في‎ e lS 


(۲) 


(۱) صحیح مسلم ۱۲ بلفظ : «وإن ان ضافا فلیصل»› وبلفظ : «فليدع) 

(۲) «وهذا إذا لم یکن مقتدی به» فان کان مقتدئ به» ولم يقدر على منعهم: 
يحرج ولا يقعد» لار ذلك شس الدين ٠‏ وفتح ات المعصية على المسلهين:؛ 
وهذا کله بعد الحضور› ولو علم قبل اللحضور: ل يحضصر ) » کما في الهداية 
للمرغينانى ۸٠/٤‏ واعتمده شراح الهداية» کما کے العا ۲۰٤/۹‏ وعيره»› وینظر فتح 
الباري ۲٠٠/۹‏ ففيه بيان مفيد لهذه المسألة. 

(۳) بلفظ قريب عن الحسن في مصنف ابن آبي شيبة .۲۸٥/۳‏ 


E۳۸‏ کتاب النکاح 

مسألة : [نثار العُرس] 

(ولا بأس بنثار العُرس» وليس بنْهّبة" إنما النهْبة ما انتهبه بغير طيْب 
Î‏ ۰ ۰ 

وذلك لما روئ حَمّاد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: «شهدت رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وقد دعي إلى وليمة رجل 
من الأنصار» فأجاب» وكان خاطبهم» فلمًا فَرَعّ ِن خطبته قال: دفقوا 
عل راس صاحبكم» فضرب بالف على رأسه» ثم توا بب فألهب 
عليه » ونَظْرَّت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحم الناس» ويحثو 
ذلك النّهْب. 

فقلت: يا رسول الله! أو ما تَهيكنا عن النْمة؟ 

a EN قال - تھینکہ‎ 

ووی ارعن واف غا ا اي خا رخ 
القصة: ونير على الرجل فاكهة وسكر» وكفة الناس أيديهم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما کم لا نتهبون؟ 


(1) الانتهاب: هو الخلبة على المال والقهر» المصباح المنير (نهب). 

(۲) المقصود به والله أعلمء ما ورد في صحیح البخاري ۰۱۱۹/١‏ وفيه «نهیٰ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة). قال ابن حجر في الفتح ۱٠٠/٠١‏ : وكان 
م ان الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات اه فالمقصود بنهبة العساكر ما 
يؤخذ في الغزوات قبل القسمة› والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وسيأتي قريباً بلفظ قريب» وهو في كتب السنن. 


كتاب النکاح ) أ 


قالوا: يا رسول الله! ألم تنهنا عن التهبة؟ 

فقال: إنما نهيتكم عن نهّبة الحَسّاكر» وأما العرسّات" فلا . 

مسألة : [العَدل بين الزوجات في القَسُم] 

قال : (وإذا كان للرجل زوجتان حرتان: فعليه أن يُعّدرل بينهما في 
القسم). 

قول الله تال : * وکن شس تطيعوا أن تعد لوأب أليَسَا ولو 
حرص ب چ يعني في محبة القلب› ثم قال: #قلا ميلا ڪل 
الیل“ يعني بأن تظهروا ذلك بالفعل. 


وروي آن E Ea‏ 
ثم يقول: «اللهم ها ي ف ااك قا اا ا اك ول 


)١(‏ العرس: بالضم وبضمتين: طعام الوليمة» يسمى باسم سببه» وجمعها: 
عرسات: بضمتين » كما في تاج العروس (عرس). 

(۲) شرح معاني الآثار ٠٠٠/۳‏ سنن البيهقي ۲۸۸/۷ وقال: في إسناده مجاهيل 
وانقطاع» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء :٠١١/۲‏ خبر منكر» وينظر التلخيص 
اا 0 ن دة 

لکن روئ ابو داود في سننه ۳٣۹/۲‏ وسکت عنه هو والمنذري في اختصاره 
۲ وحسنه البيهقي ۲۸۸/۷ في حديث ذبح النبي صل الله عليه وسلم خمس 
شياه يوم النحر» وفيه قال: «من شاء فليقتطع»› مما يدل على جواز النهبة» والله أعلم. 

.٠١۹ النساء:‎ )۳( 

.٠١۹ النساء:‎ )٤( 


٩‏ ££ کات التكاح 
or (1) ٤‏ 
املك» ٠‏ يعني ميل القلب. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امن كانت له امرآتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشقه مائل»". 


اة ' [قَسلْم الأمة مع الحرّة] 

قال : (وإن كانت إحداهما أمة: فلها هثل نصف قَسْم الحرًة). 

ENE NES‏ «(تنکح 
ر على الأمة» وللحرّة الثلثان من القسلم» وللأمة الثلث». 


UT a O a a Oa DY 
ووافقه الذهبي على‎ ۱۸۷/١ ورجح هو والنسائي إرساله» المستدرك للحاكم‎ 
وقد صحح ابن‎ .)٠۰١( تصحیحه» صحیح ابن حبان (موارد الظمان) ص/۳۱۷‎ 
حبان وصله» وكذا الحاكم» كما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ۳۹۰/۲» لكن قال‎ 
ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۹/۳: «قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن‎ 
سلمة على وصله».‎ 

NT EN MN NS OT OED 
وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ» سنن‎ 
ووافقه الذهبي على تصحيحه» قال‎ ۱۸۷/١ المستدرك للحاكم‎ »٦۳۳/۱ ابن ماجه‎ 
ابن حجر في ل ا اک اا الببخاري صوب أنه من رواية‎ 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا» اه.‎ 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۲٠۲/۳‏ «روي مرسلاء وعزاه في 
۳ لسعيد بن منصور» وعند البيهقي في السنن ۳۰۰/۷ من حديث سليمان بن 
سارل م اله وروی أبو نعيم في المعرفة... وساق الحديث قال: وفيه علي 
بن قرين» وهذا كذاب» اه. 


کتاب التكاح ٤٤١‏ 


(۱( OG 
: وروي نحوه عن علي کرم الله وجهه‎ 


ا فان اقش e E‏ النكاح»› للا و اض فا 
للحرّة» كما أن عدّتها على النصف من عدة الحرة. 

مسألة : [قسّم المرأة الواحدة] 

قال ابو جعفر : (وان كانت له زوجة وأحدة» فطالته بالقسلْم: فلها يوم 
وليلة» ثم ينصرف في آمر نفسه ثلاثة يام وثلاث ليال). 

وذلك لما روي «أن عمر بن الخطاب رصی اعا کت ي 
ن يقضي في ذلك› ف و ا آيام» ف واا ن 
أربع » فاستحسن عمر قضاءه» وولاه قضاء ال 

٭ قال أبو جعفر : (وإن كانت وخا اوح لها فيا 
يوم من سبعة آيام). 

لأن له أن يتزوّج ثلاث حراثرَ لكل واحدة يومان» فذلك ستة› ولها 
يوم واحد. 

(والكافرة والمسلمة في القسْم سواء)؛ لأنهما لا يختلفان في حقوق 
النكاح. 


(1) سنن البيهقي ۲۹۹/۷ سنن الدارقطني ۲١۸/۳‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
۲/۳‘ وتضعف ابن حزم - كما في المحلى ٩‏ ¬ إیاه بالمتهال بن عمرو»› وبابن 
أبي ليل : ليس بشيء» لأنهما ثبتان حافظان اه» وينظر نصب الراية .٠٠١/۳‏ 


(۲) طبقات ابن سعد ۹۲/۷ في ترجمة كعب بن سور. 


13 كتاب الاح 


مسألة : [إباحة زوجة مها لغيرها] 

لبعضهر: كان ذلك على ما جعَلت عليه). 
ل 1 ر ےق ص مرو ص مھ کا کے ۶س کک 

وذلك لقول الله تعالى: #وإن أمرآة حافت من بعّلها سْوزا أو إعرًاضًا فلا 
جاح هما أن يصلحابيتَهمَاصلَعًا). فإنها نزلت في مثل ذلك" . 

اوسالت سو دة نت رم النبي صلئ الله عليه وسلم وقد کان lk‏ 
أن يراجعهاء ويجعل يومَها لعائشة رصی الله عنها» ففعل E‏ 

مسألة : [البكر والثيب والجديدة والعبيقة في القَسّم سواء] 

قال : (ومن تروج بکراً أو ٹیب فانه إن آقام عندها وقتاً: آقام عند 
غيرها مثل ذلك لا يفضلها فى ذلك على واحدة منهن). 

ولك قل اه ا وول د واد اا 


سے و ع 


E: J 3‏ ر e‏ رمو )٥(‏ 
حرصتم فلا ميلو ڪل اليل . 


(۱) النساء: ۱۲۸ . 

(۲) صحيح البخاري ۰۹ وینظر فتح الباري .۲٣۹/۸‏ 

(۳) بيّن الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠۳/۹‏ بأنه قد تواردت الروايات على آنها 
خحشیت الطلاق» فوهبت» لا آنه صلی الله عليه وسلم طلقهاء والرواية التي ذكرت أنه 


.1°۸A0/۲ صحيح البخاري ۳1/۹ صحيح مسلم‎ )٤( 
۹ النساء:‎ )6( 


کتاب النکاح 3 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: : من كانت له امرآتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئء جاء يوم القيامة وشقه مائل». 

فلم فرق الآية» ولا السّة بين المحدلة والقديمة. 

وأيضاً «قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلّمة حين بن عليها: ليس 
بك على هلك هران أن شت سحت لكاه وسحت لين > وان شت 
e‏ 


e ووجب الا‎ NTT e ال‎ 


متهن . 

ولو کانت مسسَحِقة ذا کانت ثیباً أن یخصتًها بثلاث» ثم سبع لها « y‏ 
E‏ وبقي لکل واحدو ارب ا 
تحص 0 دول الباقيات. 

فإن قيلل: قوله: «وإن شئت ت لت ودرٴت): يدل على أنها 
مستحقة الثلاث 

قيل له: هي مستحقة الثلاث على شرط أن يقسم للباقية ثلاثاً أيضاء 
كما قال في السبع. 


(۱) تقدم. 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۸۳/۲. 


٠ ٤‏ کتاب النکاح 


قال : (وله أن پسافر ببعض نسائه دون بعض). 

قال أحمد : وذلك لأنه ليس لهن حق القسلّم في السفر» ألا ترئ أنه له 
آن يسافر دونهن. 

وأيضاً: «رَوّت عائشة أن التب صلىئ الله عليه وسلم كان إذا راد سفرا 
قرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها : أخرجها»". 

# قال : (والأحسن أن يقرع ن 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «آنه كان يقرع بين 
نساتة فأيتهن حرج سهمًها أخرجها»"". 

وأيضاً: فإذا أخرجها بغير قرع كان فيه إظهارٌ الميّل إلى بعضهن دون 
بصن وهو منهي' عنه. 

مسألة : [حكم العَرّل] 

قال : (وليس للرجل أن يّعزل عن زوجته الحرّة إلا بإذنهاء وإن كانت 
أمَةً: فالإذن في العزل إلى المولئ). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آحمد بن سهل بن 
ابوت قال دا حهد ن عفان فال خاد ا ان وه ال جد 
بن لَهِيْعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر ¦ بن أبي هريرة 
عن أبي هريرة قال NERE Ns‏ 


عن الحرَّة إلا بإذنها». 


وأیضاً: قال الله تعالی: #فالتن شرو ش ناسغو ماكب ان کک 4 
يل فى التفضير :يعي ن الرلك. 

E o OE al 

من الولد. 

وأما الزوجة الأَةء فالاذن و في الحزل إلى مولاها؛ لأنه هو 

ل للولد دوتها 

# قال : (وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أن الإذن في العزل 
عن الزوجة الأمة إليها دون مولاها كالحرّة» وإذا كانت أمته بيلك اليمين: 
فله أن يعزل عنها). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبّدوس بن 
كامل قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية وهي 
خادمتناء وأنا أطوف عليهاء وآنا أكره أن تحبل. 

فقال: إِعزل عنها إن ت ااه فرلا و الرجل :د 


(۱) سنن ابن ماجه 1۲٠/١‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو 
E O E a a‏ 
«إسناده ليس بذاك». 

(۲) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) جامع البيان للطبري ۱۹۹/۲ . 


33 کتاب النکاح 


۶ ا £ م ¢ ه ) س 
تاف قال قد لته ففال: قد اخبرتك انه جات هاعا فد ر لها 


مسألة : [حكم من تزوّج حرة وأَمَة في عقدةٍ واحدة] 

قال : (ومن تزوج وأمة في عقدة واحدة» جاز نکاح الحرة: 
وبّطل نكاح الأمة). 

قال أحمد : وذلك أنه إذا جَمَعَهما في عقدة واحدة» صارت كل 
SESE lt‏ 

فقلنا على هذا فى مسألتنا: إن الأَمَةَ منكوحة على الحرة» فلا يصح 
نکاحها؛ لأن من كان تحته حُرَة: لم يجز أن يتزوّج عليها أمة» ا 
منكوحة على الاأمة» ویجوز نکاحها؛ لأن من كان تحته أمة اران يتزوح 
عليها حرة. 

مسألة : [حكم الزواج من أمةٍ في عِدة حرَةٍ منه] 

قال بو جعفر : (ومَن تزوج أمة في عدة حر منه من طلاق بائن: لم 
يج ذلك في قول آبي حنيفة› وجار ذلك في قول آبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدّة تمنع من الجمع ما يمنعه فس النكاح» 
والدليل على ذلك: أن حال العدّة بمنزلة حال النكاح في ملع نكاح أختها؛ 
لأن تحريمَها من طريق الجمع› كذلك في نکاح الام ؛ لن نکاحها محرم 
مع الحرة من طريق الجمع. 


(۲) في الأصل: (الأحرئ» ولذلك بطل نكاحهما جميعاًء فقلنا). والكلام 


السابق واللاحق يدل على غير هذا. 


کتاب التكاح ۷ 


فإن قيل: إنما يمنع من نكاح الأمة على الحرة؛ لأنه أدخل عليها في 
القسْم من لا يساويها فيه» وهذا المعنى غير موجود بعد البينونة. 

قيل له: فهو لو تزوّجهما معا لم يج نكاح الأمة وإن لم يكن هناك 
للحرة قسم» فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلى الحرة غير مقصور 
على ما ذكرت في المعنى› وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعنىٰ سواه. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد إلى منع تزويح الأمة على الحرة» لأجل 
إدخال الضرر عليها في القسم بمَّن لا يساويها فيه» وذلك غير موجود بعد 
بينونه الحرة". 

مسألة : 

قال أحمد : وإنما جاز تزويج الأمة» مع وجود الول إلى الحرة» 
لقول الله تعالی: کان امطاب لم مَنَاليسآو 4 إلى قوله: إن خف آل 
مووود ة أَومَامَدكت يتك 4 وهذه الآية تنتظم الدلالة على صحة قولنا 
من وجهين: 


ا 


أحدهما: عموم قوله تعالی: # فانک حامَاطاب لک مالسا ). 


والشانی: قوله: #أَوَمَاملّگت أيَستّك € . فاقتضى اللفظ التخيير بين 
تزویج الأمة والحرة؛ لان ابتداء اللخطاب وارد فی جواز عقد النكاح» وهو 


)١(‏ ولذلك جاز تزوج اللأمة في عله الحرة من طلاق ائ 
)۲( النساء: ۳. 


۸ کتاب النکاح 


قوله: #کانکحومَاطاب لکم هناسآ » وهو مَضمَر في قوله: #أَوَمَامَلگت 
اتک ۰# فکأنه قال: فاعقدوا عق النكاح إن شتتم ا 
قوله: #أومامدگت سنك 4: لا يقوم بنفسه في إيجاب الحکم» إذ لا يصح 
ابتداء الخطاب به» فلا محالة هو مضْمَرٌ فيما تقدم ذكره من عقد النكاح. 

فإن قيل: ما ذكرت” يحتمل أن يكون المراد التخيير بين تزويج 
الحرة» أو وطء ملك اليمين. 

قيل له: ليس في الآية ذكر الوطءء وإنما فيها ذكر العقد» فلا يجوز 
إضمار ما ليس بمذكور فيهاء لأن كل مُضلْمَرٍ فلا ب له من مُظهرٍ قد تقدم 
ذکره. 

فن قيل :لما كان معلوماً امتناع جواز عقاه على ملك يمينه لنفسهء 
لاستحالة استباحة الوطء بملك يمينه والنكاح معاء علمتًا أن الوطء مضمر 
في الاآية. 

م ا اعات ك امول الجاع كان رة e‏ 
ملك یمین غیره» كما قال تعالی: # و ملم كط نکم طول آن سح 
المْحْصکت المُومکت ین ما مگ ايشم نيكم أَلمُوَمِسَتِ “ 
والمراد أن ينكح بعضنا ملك يمين البعض. 

ا 


واي اتخ وهو E‏ ورای تک کار کیک نکر 


.٠٥/۲ في الأصل: (ما أنكرت)» وينظر أحكام القرآن‎ )١( 
.۲١ النساء:‎ (۲( 


کتاب النکاح 4 


اموک 4 ولم يفرّق بين الأمة والحرة» ولا بين حال الطول وغيرها. 
ودلیل آخر: وهو قوله تعال : ولا ځا لمق رگت حى ومن وَلَمَةّ 
وة حَرين مرگ وولو آعَجَبتكم 4 فضمتت الآية الدب إلى نكاح 
الأمة المؤمنة مع وجود الطرل إل اله الشركة لأنه لا يصح أن يقال: 
وتزويج أمة مؤمنة خير من تزويج مشركة حرة» وهو غير قادر عل تزویج 

المشركة. 

الف اناوت الي و اة الات وار 
المشركة» ومعلوم اَن واجد الطوّل إلى اة المشركة» فهو واجده ات 
الحرة المسلمة؛ لان وجود ن إنما هو وجود المهر الذي يتزوج عليه 
والمشركة ا E E‏ 

فإن قال قائل: قال الله تعالى: # و E‏ 
| 2 الم مف Kei) EE‏ تيليک لوست 4 
فاح تكاح الأبة عند عام لرل إلى اسر E‏ إل 
وجود الطوٴل إلى الحرة. 

فيل له اا a E‏ 


۲٤ التساء:‎ )١( 
.۲۲١ البقرة:‎ )۲( 
:۲0 السناغ‎ (۳) 


£0۰ کتاب الكاح 


غل ا چا عداو کو ون س ا اا ا ف 
ئر الآي التي ذكرنا؟ . 

وأيضاً: قال: [آن ڪڪ حالمخص كت الْمُوْمَِتِ » ولو وجد الطوّل 
إلى المشركة الحرة» لما جاز له عند خصمنا تزويج أمة مسلمة» ولم يكن 
تخصيصه المحصنات المؤمنات بالذكر دليلاً على مخالفة حكم ما عداهن. 

وأيضاً: لو كان هذا الشرط موجباً لحظر ما عداه» لم تدل الآية على 
موضع الخلاف بينناء من قبل آنا تحرل لفظها على الحقيقة وهو الوطءء 
فكأنه قال: ومن لم يصل إلى وطء حرَةٍء لأنها ليست زوجته» فليتزوج 
الإماءء وكذلك نقول: إذا كانت تحته حرَّة: لم جز له أن يتزوج عليها أمة. 

فإِن قیل: قوله: # ومنل سطع منک طول أن سڪ حالمخص كت 
مومت € بمنزلة قول تعالى: فس لوطع قإطْعَامٌ نمش 4 فلا 
یجزیء الطعام مع الإمكان للصيام. 

قيل له: لم تمنع الإطعام مع إمكان الصيام» لقوله: «فَنلَرَسََطِعَ 4 
فحسب» وإنما منعناه لأنه أوجب بَدءاً الصيام» وظاهرٌ ذلك يمنع العدول 
عنه إلا على الشرط المذكور فيه» وليس معناه مَل العقد على الأَمَة مع 
وجود الول إلى الحرة. 

# ومن جهة التّظر: لما اتفق الجميع" على جواز نكاح الاأَمَة عند 
عدم الول إلى الحرة» وكان المعنى هو أنه غير مالك لفراش حرَةٍ» وهو 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
.٠١۲/ص الإإشراف لابن المنذر‎ )۲( 


کتاب التكاح 0١‏ 


موجود في حال وجود الطوّل إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها. 

مسألة : [تزوج الأمة الكتابية] 

قال أحمد : ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابية والمسلمة» وذلك 
۱ 2 و ص ا لے سر کک ا ےک ( 7 و 
لقوله تعالی : فانک واماطاب کم ِن السا ي > وهو عموم في جواز نکاح 
الجميع. 

o > ۱‏ ا ھە ےم ر ۶ چ ر ر چ سے (۲( ك 

وقال تعالى: فان فاع آلا تعر ونود ة أَومَامککت ایک 4 > ولم يفرق 
بين الكتابة والمسلمة. 


سر ر سیر ر 


ا ا م € > وہ چ صو () و 
وقال تعالی: وجل کم ما وراه دڌلڪم آن تب غوابامو کم 4 » وعمومه 
ٌ 0 } ر ورو س ص ر 7وو ر سے سے م ت 4 2 
وأيضا: قال الله تعالى: # وا لصتت من لومت وامخَصتت من لذن ا ونوا 
Ty‏ ي 3 ّم م ۹ 1 و ۱ 
ألکتب من قبا ً چ واللأمة تسمى محصنة إدا كانت عميمه» ومتى 
2 سر ر » » 
حصلت لها صفة من صفات الإإحصان: استحقت اسم إطلاق الإإحصان 
عليهاء فجاز العقد عليها بعموم الآية. 
ألا ترى أن قوله: #والمحصتت من الْوّمكت #» قد يتناول الحرائر والإماءء 
8 رح ر م ر و س م دس ے ہہ سر َ0 
كذلك قوله: # لصتت مى الذي أونوا لتب من بلك €: يتناول الصنفين. 
(۲) النساء: ۲. 
)٤(‏ المائدة: .٥‏ 


t0۲‏ کات النكاح 


فان قیل: قال الله تعالی: #ولا تنکخوا المشرکت حى ومن 4 وهو 
عموم في حَظر الجميع» نم قال: #وألعُصكت مى اَذ أونا ألككب 
يكم 4 والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة. 

قيل له: وقوع اسم الإإحصان على الحرة"» لا ينفي أن يكون غيرّها 
ااا 


رس لے و دو یی کے نے 


قال الله تعالی في ان اللإماء: فاد احص فان أت ت بمح تر فعلممنّ 

صف ماعل ألْمَحْصت ور ألعداي 4 فسماها محصنة مع الرق 
كان كذلك» دخلت في حكم الآية مت تناولها اسم الإحصان بحال. 

وانضا قوله: ولا نحو انر کت حى ومن 4 : للا يتناول إطلاقه 
الكتابيّات؛ لأن المشرك اسم واقع في الشرع على عَبَدَة الأوثان» ولا 
يتناول آهل الكتاب» قال الله تعالي: ما بود الت کَمَروا بن اھر 
آ کا ولا ركن اَن رل ے ا َء 4 

وقال: # لر یکن الذي كفروا من هَل الکتب والمنرکن منقن 4 ففرق 
بين الفريقين في اللفظ» لع ا واج ال اي عد 


(1) البقرة: .۲۲١‏ 
(۲) في الأصل: (الحرية). 
(۳) النساء: .۲٠١‏ 


0 البقرة:‎ )٤( 
.١ البينة:‎ )9( 


کتاب التکاح لا 


اللإطلاق بضرب دون غيره» وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفاراء 
كما اختّص المنافقون باسم النفاق وإن كانوا مشركين» ولا يتناولهم مع 
ذلك إطلاق لفظ المشركين. 


فان قیل : قال الله تعالی : میلگ اَلمُوّمِکتٍ 4 فدل على أن 
جواز النكاح منهن مقصور عليهن. 

ف أن تمه الوتات غ وال ع خط ر قرع ي 
المسالة التي قبلها» بتخییر نکاح المؤمنات منهن بهذه الاآية› وتخيير نكاح 
الكتابيات بالآيات الأخر. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع" على جواز وطء الأمة الكتابية 
ملك ال اا وط اا فل عل أا ا ل ر 
نكاحَها؛ لأن حَظر النكاح إذا كان من طريق الديْن: مَنَع الوطء» كما يمنع 
النكاح» ألا ترىئ أن الأمة المجوسيّة والوثنيّة لمالم بجر عقد النكاح 
عليهماء لم يج وطؤهما بملك اليمين» فدل وطؤهما بملك اليمين على 
جواز عقد النكاح عليهماء كالاأمة المسلمة. 

فإن قيل: قد يجوز له الوطء بملك اليمين من غير عدد» ولا يجوز 
عقد النكاح إلا على أربع. 

قيل له: إنما يختلفان في باب العدد فحسب» فأما في سائر الأحكام 
فلا. 


(۱) الشسباة* ۲0 . 
(۲( الإإاشراف ا المنذر ر۹ : 


t٤‏ کتاب التکاح 


E‏ علي وعمار بن ياسر رضي لله عنهما": «ما حرم الله من 
الحرائر شيئاً إلا حرم من الإماء مثلّه» إلا رجل يَجْمَعهن. 

ومن منع نكاح الأمة الكتابية فإنما منعه من جهة دينهاء وقد بسا أن 
ديتها من حيث لم يمنع الوطء» وجب أن لا يمنع النكاح كالمسلمة 
ا 

مسألة: [الخلّم] 

قال بو جعفر : (ومن وقع بینه وبين زوجته شقاق: فله ن يطلقها عل 
جعل يأخذه منهاء بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاهاء وإن كان النشوز من 
قبّله: لم ينبغ له آن يأخذ منها شيئاً» وجاز في القضاء إن فعل ذلك. 

ولك ا كد او مى قا اع ات ك 
وجاز في القضاء). ۰ 


قال أحمد لاضف دل : قول الله تعالى : لوَا ييل ڪڪ اَن 


ادوا کا ءاتبشموھی سا کہ آن اا آل يقبا خد وده إن خف ألايقبا دود َه 


e 


ر کے ا 


کے کان ات 4 

فاقتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله 
على الكثير والقليل» إلا أن الدلالة قد قامت على أن النشوز إذا كان من 
قبله: کره له أخذ شیء منهاء وهو قول الله تعالى: #وإِنَاً a Î‏ 


(۱) سنن البيهقي ۱١۳/۷‏ . 
(۲) البقرة: ۲۲۹. 


تاتب التكاح e‏ 


مر سر کے ج کے 2 و کے ص 2 e‏ € 
روچ ڪات ر روج وچ وءاتَيتاخددهن قنطارًا قلا تاخدذوأمنه سينا ٭ 


۾ صر س ا 


فمسَم أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قَبّله» وهو أن يريد استبدال 
زوج مکاتها. 
E CEN A E E‏ 


ر سے و 


اموه 4 فدل ذلك على أن قوله: فلا جاح هماقا قدت بد 4: 
اراد سه مال کرو التو من قلا 

ثم یکره له مع ذلك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لما ری سخ ن 
ات عَروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول أتَّت 
النبي صل الله عليه وسلم فقالت : 

وله ما أَعَْتُ عل ثابت بن قَيْس في حل ولا دين ول ار 
الكفرَ في الإسلامء لا أطيقه بخفا". 

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ارين عليه حديقكه؟ قالت: 
نعم› E EE E E EE‏ ولا 


٤ 
يزداد»"‎ 


وروی ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس «آّن رجلا وامرأة اختصما 


e 7ا‎ 

() التساء: ۹ 

0 ان انت بن ق رجلا دسا فة ذلك ولا تحب الغا هه 
وتخاف إن بقيت معه أن تقع فيما يقتضي الكفر» ينظر فتح الباري .٤٠ ٠/٩‏ 

.۲۹٥/۹ صحیح البخاري‎ )٤( 


O7‏ تاب التكاح 


f 


ازنك قال : ما الزيادة e‏ 

مته النبي صلى الله عليه وسلم خد الزيادة مع كون النشوز من 
قبلهاء» لتا آن مراد الآية في قوله: #فا دتو 4: ما بيْنه وبين ما 
أعطاها من المهر. 

e ENE e e 
قبله في الخلع ؛ ھن تل اد اہی غر آذ لجل ف کرت اشا وعن‎ 
أخذه الزيادة إذا كانت هي الناشزةء لم يتناول معنئ في نفس العقدء وإنما‎ 
بشناول معن في غیره: فلا يمنع صحة وقوعه.‎ 

LLNS E E EN 
منهاء فعَلمنا أن التّهي إنما تناوله؛ لأنه لم يعطها ذلك» لا لمعنى في نفس‎ 
للبادي.‎ 

مسألة : [ليس للحكمين في الشقاق التفريق إلا بالتفويض] 

قال : (وليس للحكمَيْن في الشقاق أن يفرُّقا إلا أن يجعل ذلك إليهما 
الزوجان). 


قال آحمد : وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك" . 


(۱) سنن ابن ماجه ۰11۳/۱ سنن البیهقي »۳۱٤-۳۱۳/۷‏ وقد تكلم ابن حجر 
في الفتح ٤٨۲/۹‏ عن هذه الرواية وطرقها وبين ثبوتها وصحتها. 
0 لبیهقی .۰٦-۳۲۰٥/۷‏ 


کتاب النکاح ۷ 


وقال ابن عباس" في قوله تعالی: #فابعتوا حگما من آهل وحگما من 
أهلها 4 : أن ما حَكم به الحكمان جاز على الزوجين. 

والقول الأول أصح› وذلك لأآنهما وکیلان» ولا يجوز تصرف الوكيل 
إلا في ما جيل إليه ls‏ فإذا لم يوكلا بالفرقة والخلع: لم يجز لهما 
فل ذلك. 


f 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (والخلع تطليقة بائنة). 

وذلك لأنه مخت ص بالنکاح» موجَب بإيجاب الزوج» لا بمعنى في 
الد ولا یوجب تحریما مؤبداء وهذه صفة الطلاق. 

قال أحمد : وقال ابن عباس : ليس بطلاق» وهو فسخ“ فإن الله 


تال أدخَله بين طلاقيْن» ثم حكم بصحة الثالثة بعده” بقوله: # قَإنطلقَها 


سے 


.٠٥/۷ سنن البيهقي‎ )١( 

ا 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٤۸۷/١‏ سنن البيهقي ."٠١/۷‏ 

(6) فلا ينقص عدد الطلاق. 

)٥(‏ «فأثبت الثالثة بعد الخلع» فدل على أن الخلع ليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا 
لكانت هذه رابعة» لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتينء ثم ذكر الثالثة بعد الخلع»» كما في 
أحکام القرآن للمؤلف ."۹٦/۱‏ 

.۲۳١ البقرة:‎ )٦( 


0۸ کتاب التکاح 


قال آحمد : EE‏ لآنه قال: # الطلىّ 
ا > بين به حكّم التطليقتَيْن على غير وجه الخْلع» > قال: #ق 
جاح ہمان مدت پو 4“ على التطليقتَيْن» ثم قال: # إن طلمَها 4 وهي 
الثالثة فلا دلالة فيه على جواز خلع بعد التطليقتين قبل" تطليقة 
ثالثة. 

ويدل على صح قولنا: :أن الخلع كناية عن الطلاق» ا 
والبرية ٠‏ وهو من جهة الزوج» فهو طلاق؛ لأنه لو لم يكن طلاقا لى 
e‏ لأن كل لفظ قصرد به الفرقة وليس بكناية عن الطلاق: 

لا يقع به طلاق› نحو قوله: اسّق ماء. 

راشا : لم يختلفوا" أن الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاًء فليا 
أن افر فة فد علقت مر حت کان طلاق. 


ANE 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

0 فی الاضل: (ین) 

(6) وهي كناية» لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فقوله: نت خلية» نسبة إلى الشرء 
أي خلية من الخير» بريّة من حسن الخلقء أو أفعال المسلمين› كما في الكفاية 
للخوارزمي ٠٤١٠/۳‏ وتحتمل آنها للطلاق» والمقصود: آنتٍ خلية مني › ف 
E‏ والله أعلم. 

)٥(‏ في الأصلل: (لأنه). 

. ۱۸١/۸ المغني‎ )0( 


کتاب التکاح 0۹ 
مسألة : [عدة الخلع كعدّة الطلاق] 
قال آبو جعقفر : : (والعدة و في الخلع › کهي في الطلاق). 


ص ے2 9 


لقول الله تعالی: ٭ والمطلقت تربص با نفسهن نله فروي 4 ولم 
يفرق بين الخلع وغيره. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المختلعة تعتد بحَيّضة واحدة" 

قال أحمد : ولما ثبت أن ما على المختلعة من ذلك يمتَعُها التزوج»› 
و اها ول ام ا کا ال وال ج فر 
الفرقة الواقعة فى حال الحياة. 

# قال : (وللمرأة فيه النفقة والسكنى كسائر المطلقات). 

مسالة: [أثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين] 

قال : (وإِن کان a e a a as‏ 
الذي كان بينهما» من صداق أو نفقة: فالخلع براءة منه في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : هي ثلاث مسائل: الخلمء ا E‏ 

ا e‏ آنه لا يبرا 

hss Nie a ES EAS. 


(1) البقرة: ۲۲۸. 


(۲) مصتف عبد الرزاق ٠٠۷-٠٠٦/٦‏ سنن البيهقى ٤٥١۱/۷‏ . 


سائر الحقوق الواجبة بينهما بسبب النكاح. 

وأما الخلع على مال: فإن أبا حنيفة أوجب به البراءة» ولم يوجبْها أبو 
E lay‏ 

وأما محمد: فإنه لا يوجب البراءة من شيء» وإنما يتناول ما وقع 
عليه التسمية في عقد الخلع› والمبارآة كالطلاق على المال المتفق 
عليه. 


فأما وجه قول أبي حنيفة: فهو أن المبارأة تقتضي وقوع البراءة من 
كل واحلرٍ منهما لصاحبه فيما يتعلق بالنكاح من الحقوق؛ لأن المبارأة 
ارت ل واا ی اا ج ارق اا 
بالنکاح. 

وإذا ثبت ذلك في المبارآة» جَعَل أبو حنيفة الخلع كهي؛ لأن لفظ 
الخلع تضمن البراءة هكذا بموضوعهء لأنه مأخوذ من: خَلع الشيء مسن 
ا 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن فارق الجماعة قَيْد 
ر حلع ربقة " الإسلام من عنقه»» يعني أنه قد بریء منه. 


ويقال: خلع الخليفة: إذا برىء من الخلافة» وخَرج منهاء ولا جائز 


)١(‏ «الربقة: ما يجعل في عنق الدابة» كالطوق يمسكها لئلا تشرد» ويكون 
المعنى: آي من فارقهم: فقد ضل وهلك» وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفوظة بهاء فإنها لا يوم عليها عند ذلك الهلاك والضياع»ء كما في معالم السنن 
للخطابي ۱٤۸/۷‏ . 

(۲) سنن آبي داود ۱۱۸/١‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر .٠٤۸/۷‏ 


کثات التكاح ٤٣۱‏ 


أن يكون مخلوعاًء وقد بقي له شيء من أحكامه» فدل على أن لفظ الخلع 
يتضمن البراءة. 

واف اتو و نف قال الار ا رر للا ل 
غيرهاء فأوجبنا البراءة» والخلع بمنزلة الطلاق على مال. 

SE E U 


e e ê oF 


تم کتاب النكاح 


فهرس الموضوعات a‏ 
فهرس الموضوعات 
کتاب العَطايا CO USS EST IDENT ERS OGL‏ 
أحكام الوقف TET CITE TIT TETTTEETT‏ 
OT e O N es‏ 
أدلة المخالفين O‏ 
فصل : الوقف في مرض الموت OE E an‏ 
مسألة : جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته a‏ 
الشروط المفسدة للوقف عند محمد 1 
مسألة: عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعا e‏ 
مسألة : وقف الخْيّل O‏ 
أحكام الهبة E EY‏ 
مسألة: هبة الأعيان E o‏ 
مسألة : الأولياء في قبض ما وهب لاطفل 1 
مسألة: العدل بين الأولاد في العَطايا O‏ 
مسال + الهة غل عرض O E‏ 
مسألة O O o‏ 
مسألة : الرجوع في الصدقة والهبة E‏ 
فصل : أدلة جواز الرجوع في الهبة O O‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
فصل : زيادة الهبة تمنع من الرجوع ET See ATEN E‏ 
موت الواهب آو الموهوب له يمنع من الرجوع a‏ 
مسألة: رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر o‏ 
فصل : لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له e‏ 
سال الحری E‏ 
الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة E‏ 
فصل : الرقيي o‏ 
مسالة O‏ 
مسألة: هبة الدار أو الصدقة بها على رجلب. E‏ 
کتاب اللقطة والآبق COED OE NO‏ 
مسألة: حكم أخذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط O‏ 
أدلة إباحة اللقطة E‏ 
معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها e‏ 

تعريف اللقطة حو لا E‏ 2 
الانتفاع باللقطة O E O‏ 
فصل : ضمان اللقطة a O O‏ 
مسالة: ضمان اللقطة حال ضياعها O‏ 
مسألة: الإنفاق على ضوال الحيوانات E‏ 
أخحذ ضالة الإبل SENE O‏ 
ا اا oy‏ 
ا ا SL‏ 


فهرس الموضوعا ۵ 
كتاب اللقيط E O a‏ 
مسألة : ادعاء ذمي بنوة لقيط في قرية ليس فيها مسلم E‏ 
مسألة: ادعاء ذمي بنوة لقيط وج في مِصر إسلامي a‏ 
سا غ الد قط O n‏ 
ا اعا الا ا E‏ 
فصل : ادأعاء المرأة بنْوة لقيط أنه ابنها من زوجها o‏ 
مسألة : ٠‏ اذعاء رجلين وة لقيط VERS EA AE‏ 
مسألة E E‏ 
مسالة : إنفاق الملتقط على اللقيط VARESE Rea‏ 
كتاب الفرائض E O‏ 
مسألة: القاتل لا يرث E‏ 
مسألة E O O ry‏ 
مسألة O‏ 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته a‏ 
مسألة : حکم مال المرتد الذي اكة ال VO O a‏ 
مسألة: ميراث أهل الذمة من بعضهم o‏ 
مسألة : ميراث الحَرقى ونحوهم O O oy‏ 
مسألة: من لا يحجب CNSR‏ 
احج الال وه من أصوله O‏ 
ال ت الات اا را رات SRS‏ 
E E O ay iT‏ 


CT 


۴ ٍ ه وو ٣‏ 


NEF EVINEEEOTERI ERR OSRMS E SR مسالة: من يحجبه الجد‎ 


بالخ الت وشت اا للإخوة من 


مسألة: ميراث المرأة بالوّلاء O O‏ 


a E E e a e e Eee E EE e E E o rs باب قسمة المواريث‎ 


مسألة: ميراث الزوح E‏ 


فهر س الموضوعات 


ê Be DEE ee a ee a e eal oe ae a ê ae مسال الأكدرية‎ 


باب میراث ولد الملاعتة› وولد الزنى ETI TTTTNTET TET‏ 


مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفى O‏ 
مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفي وقد مات ولم يخلف ولدا. 
مسألة : ادأعاء الملاعن الولد المنفى الذكرَء وقد مات ورك ولدا 


مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفي وهو بنتً ماتت وتركت ولدا 
TEN‏ 0 
مسألة : ميراث المجوس فيما بينهم E‏ 
مسألة : برك مجوسي امرأة هي ابنتّه» وهي أختّه لأمه r‏ 
باب الميراث بالاَرُحَام N oo‏ 
فنا O O O‏ 
أدلة توريث ذوي الأرحام E‏ 
فصل : إذا ترك ما وأا لأم E‏ 
ال دعا O‏ 
اا ا ا و ا O‏ 
ا O‏ 
اله N O O‏ 
e i yT‏ 
سنال E E O O‏ 
مسألة E O‏ 


مسألة a‏ 
مسألة O O‏ 
باب الميراث بالموًالاة E E‏ 
باب ما يجوز ين الدعوى للرجل والمرأة» فيحْجب من سواه من عَصبةَ . ٠١١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول hE o‏ 
مسألة: إقرار أحد الاين الوارثين بزوجة لأبيهما 0 
اة اقرار اح الابيْن الوارثيّن بأخ من أبيه a‏ 
مسألة O‏ 
مسألة O O‏ 
مسألة E a‏ 
مسألة: حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين E‏ 
همال : إقراز آلورئة بان للميت غير معروف O‏ 
كتاب الخنل Ves Ee e a.‏ 
مال ميراث الخندل E‏ 
مسألة: معرفة حال الخنثى ذكورة أو أنوثة E OG E‏ 
فصل : زوال إشكال الخنثى ببلوغه ON i‏ 
مسألة : ختان الخنشى O O‏ 
مسألة : موف الخنثى في صلاة الجماعة E‏ 
كتاب الوصايا O O O O O‏ 
مسألة : الوصية للوارث O‏ 


فهرس الموضوعات ۹ 
اله O O o‏ 
تال E‏ 
ا الوخ اکن م الت O O e‏ 
مسألة : الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء a‏ 
مسال اجات الوص لمن کان. لمال کر n‏ 
مسال أخازة عقي الور للر تة اك ن الك eat‏ 
مسألة: موت الموصى له قبل الموصِي E‏ 
مسألة: موت الموصى له بعد الموصي قبل أن يقبل الوصية e‏ 
مسالا : ال تدر اله E yy‏ 
مسألة: أوصى لرجل بسهم مِن ماله a‏ 
مال وا و ضا O‏ 
ما و اوخ ت ار ولا ات O Sa‏ 
مسألة O E‏ 
قا ا ت ا ار آلف O O‏ 
ا ا ف ال و O‏ 
مسألة : لوأوصى لرجل بأمَةٍء ثم أوصى بها لخر E‏ 
بسا E O‏ 
مسألة تصرف الموصي فيما أوصَى به ببيع ونحوه VE‏ 
مسألة : تصرف المريض مرض الموت E n‏ 
فض المرض غير المسد غالا يمرل الصحة yT‏ 
مسالة E O O a‏ 


ة: تصرف الوصي قبل أن يعْلَّم أنه أوصي إليه 


: أوصى بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته 


ديم الوصة بالماباة عل التق yy‏ 
: اجتماع عدة فرائض في الوصية NA EAS‏ 
راتت الاوضاء O‏ 
الوصية إلى العبد O‏ 
وصية الوضى إلى غير O O a‏ 
و أحد الوصيين دون الآخر a‏ 
٠‏ إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر 


uoOnsvnaoeovnb®bsObOGtb bG coso gna GcunsnDnCECGbGCccGananadbdDnCGce gone “¢ 


: قول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية . 
قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي 
RP UE‏ وعزله القاضي 
: تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين 
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ة:.للوصي أن يحتال.بمال اليتيم 
ا ج وان اج ها فا 
: وص بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت 


anan vwadSbNQoQctGoGavecscaa 
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فهرس الموضوعات ۷۱ 
مسألة N o‏ 
مسألة: تصرف وص الأب على الكبير الغائب Ta‏ 
مسألة: تصرف وصي غير الأب والجد O‏ 
مسألة ™ E O O‏ 
مسألة : الوصية بالمنافع O O a‏ 
سال الوضة تمو الستان O‏ 
مسألة: الوصية بغلة بستان O E o‏ 
مسألة E O O‏ 
مسألة: أكل الوصي من مال اليتيم ES E‏ 
مسال : تصرف الوص ن فى مال التب O‏ 
كتاب الوديعة E O‏ 
مسالة E O‏ 
مسألة: ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع a‏ 
مسألة: سفر المودع بالمال O‏ 
مسألة: دفع المودع الوديعة إلى عياله N‏ 
مسألة: مخالفة المودع المودع O‏ 
مسألة: حكم الوديعة إن مات المودع مجهُلاً لها O‏ 
مسألة : طلب أحد المودعين نصيبه من الوديعة E‏ 
مسألة: ضمان وديعة أودعها المودع آخرَ» فضاعت O‏ 
مسألة: شك المودع في مدعِييْن لوديعة أيّهما أودعه؟ a‏ 
باب قسمة العنَائم والفيء E O sS‏ 


مسألة : إعطاء الإمام الناس على قدر الحاجة a‏ 
مسألة : للإمام التفضيل بين الناس فى العطية o‏ 


کتاب النکاح aT‏ 
مسالة: لا ناح إلا بشاهدين O‏ 
مسال جواز النكاح بشهادة رجل وامرات e‏ 
مسألة: ولي المرأة في تزويجها O‏ 


ه: عدم انعقاد النكاح بشهادة عبدين 
4: صححة عقد الكافرين بشهادة کافرد 
: زواج المسلم من نصرانية بشهادة کافرین 


: نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها 
القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح 
ة: استحلاف المرأة على ما ادعي على صَمَتِها 
: استعذان الثيب في النكاح 
ة: تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صداق مثلِها 
تزويج الاولاء ضار 


ا ان البكر فى زواجها EASES SSS aA‏ 
٠‏ تزويج غير الأب والجدٌ الصغارً O‏ 


woeonsnaunoennnsnnboeoncooeonsoeonnCG CGS dsnaananasEsRG agane asoeonaoccona 


٤ 
O مسألة: تزويج السيد العبيد والإماء‎ 
O O شا تزويج الوليين للمرأة‎ 
O مسألة : خيار الزوجة وآهلها في تدليس الزوج في تسه‎ 
a مسألة : تزوج امرأة على أنها حرة» ثم تين أنها مملوكة‎ 
a مسألة: من أعتق الأمة على أن تزوجه نفْسَها‎ 
O مسألة‎ 
O O مسألة‎ 
o اا ل الد ن سب‎ 
e مسألة : النهي عن تزوج امرآة في عدة أختها‎ 
TT باب ما يَحْرُمٌ نكاحه وما يحرم الجمّع بسب وغير ذلك‎ 
O a مسألة : تحريم الزواج بالأمهات‎ 
o مسألة: حرمة أم وبنت المرأة الموطوءة بحرا‎ 
yy ا الجمْع بين أختَيْن في عقدةٍ واحدة‎ 
O O مسألة: لو بروج أختين في عقدتين‎ 
a مسألة : تحريم الجمع بين المرآة وعمتها وخالتها‎ 
TTT مسألة‎ 
n e a 
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فهرس الموضوعات 


مسألة: ليس للزوح جبر زوجته الكتابية على الحْسّل من الحيض e‏ 
مسألة: ملع الزوجة الكتابية من الخروج إلى الكنائس a‏ 
ا د الكتاية E‏ 
اا لو و دت اا وة لرا وا ت ليرد e‏ 
ما س ال E‏ 
مسألة : الخطبة في العدة o‏ 


مسألة: أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب 
: زواج الذمي ذمية في عِدتها من مسلم 


: إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما 
مسألة: إن أسلم أحد المرتديّن قبل الآخر وقعت الفرقة 
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۷٦‏ فهرس الموضوعات 
فصل : جواز عقد النكاح بشرط أن لا مهر O‏ 
مسألة: إذا تروج ذمي ذمية على خمر أو خنزيرء ثم أسلما Sees‏ 
مسألة: نكاح المنعة O e‏ 
مسألة: تكاح المحم E O an‏ 
مسألة: ف ا کح 5 6اه باد الر وچ عیب eS‏ 
EE E PR ENE‏ 
مسألة : حق الاَمة في فسخ نكاحها إذا أعتقت o‏ 
مسألة : حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت AY‏ 
باب أجل العنين E O E‏ 
مسألة: أجل العثين E O‏ 
فصل : خيار زوجة العنين بالرضا أو الفراق As‏ 
مسألة: ادعاء العنين أنه وَصَل إليها oy‏ 
فاا ار وا الوت a‏ 
ا ا ا E O o‏ 
مسألة : طلاق المجبوب امرأته بعد الخلوة O Oy‏ 
مسألة : ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة a‏ 
باب الأصدقة OE SEs e,‏ 


مال لاو لاء المراة الفریق إن زوجت تھا انل من ههر الل ٠۹۷۰:‏ 


مسالة 


ال 


مسألة 


جوازالنکاح على غير صداق› ووجوب مهر المثل a‏ 
: وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر a‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر e‏ 
مسألة: المتعة للمطلقة قبل الدخول وقد فَرَض لها القاضي مهرا 
مسالة: مقدار ال N aT‏ 
مسألة: اختلاف الزوجِيْن في قذر الصداق والنكاح قائم بينهما.. 
فصل : اختلاف الزوجين في قر المهر وقد طلقها قبل الدخحول 
مسألة: دخول الزوج بامرأته لا يكون إقرارا منها بقبض الصداق 
مسألة : ادعاء ورثة المرأة الصداق وقد مات الزوجان e‏ 
مسألة 
مسألة O‏ 
مسألة E‏ 
مسألة O‏ 
مسألة : ظهور العيب في العبدٍ المهر yy‏ 
مسألة: ظهور حرية العبد المهر .... o‏ 
اله لو احق الك المي e‏ 
ماله جوار كرون المهر وضفا o‏ 
مسألة: زواج المسلم راغا را د O‏ 
مسألة: لو روح امرأتين على مهر معيّن a‏ 
اع رال راا اخ ا e‏ 
مسألة: لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه o‏ 
E e un‏ 
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7۸ فهرس الموضوعات 
اا ا ا EQ‏ 
ا رو ا ا الو TT‏ 
مسألة : للمرأة منع نفسها حتى تستوفِي مهرها العاجل ys‏ 
مسألة O‏ 
مسألة : بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول e‏ 
مسألة : بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت في الذمة es‏ 
مسألة: طلاق المرآة قبل الدخول وقد وهبته مهرّها a‏ 
مسألة: من تزوج امرأة على مهر نقدره هي أو هو a‏ 
O ES‏ 
مسألة: وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرآة الكبيرة Ee‏ 
باب الوليمة وعشرة النساء E E ETT‏ 
مسألة: حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس 1 
مسألة: عدم لزوم الأكل في الوليمة: O‏ 
مسألة: حكم حضور الدّعوة التي فيها لهو CE‏ 
مسألة: نثار العرأس ل 
مسألة: الحدل بين الزوجات في القسّم e a‏ 
مسألة: قسنم الأمة مع الحرة E o‏ 
مسألة: قسلْم المرأةٍ الواحدة O‏ 
مسألة E‏ 
ال ا روج فا ها CO‏ 
مسألة: البكر والثيب والجديدة والعييقة في القسلْم سواء E st‏ 


O O O E ما حکم العزل‎ 


۶ ر ت E‏ 0 
مسالة: حكم من تزوج حرة وأمة في عقدةٍ واحدة TOE O‏ 


مسألة O O‏ 
مسألة : توج الأمة الكتابية O‏ 
نال : الخلع STITT NTT ETT TET ETE‏ 
مسألة : ليس للحكميّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض a‏ 
سا a‏ 
مسالة: عة الخلع كعدة الطلاق oy‏ 


مسألة : آثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين N o‏ 


